
 

 

   -بسكرة –جامعة محمد خيضر  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم الحقوق 

 

 

 

 

 

 

 
 دكتوراه علوم في الحقوق مقدمة لنيل شهادة أطروحة 

 دستوريتخصص: قانون 
 

 الدكتور:الأستاذ  إشراف                                                                                    الطـالب:           إعداد  

 الله عادلبن عبد                                                                                        حجاب ياسين                

 

 المتكونة من:  لجنة المناقشةأمام 

 رئيسا بسكرة  محمد خيضر   جامعة أستاذ التعليم العالي أ.د مستاري عادل

 مشرفا ومقررا بسكرة محمد خيضر جامعة   أستاذ التعليم العالي أ.د بن عبد الله عادل

 مناقشا المسيلةمحمد بوضياف  جامعة   أستاذ التعليم العالي أ.د جنيدي مبروك 

 مناقشا بسكرة  محمد خيضر جامعة   -  أ-محاضرأستاذ  . عاشور نصر الديند

 مناقشا المسيلة    محمد بوضيافجامعة   -  أ-محاضرأستاذ  . رابعي ابراهيم د

 مناقشا  بريكة -  ركز الجامعيالم -  أ-محاضرأستاذ  . طويرات عبد الرحماند

 

 2021/2022السنة الجامعية: 

الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان  
 الجزائري في ظل نظام الغرفتين. 

 -دراسة مقارنة مع المغرب-
 



 

 

 

 

 
 



 إهداء 
 

 

 الكريمين أطال الله في عمرهما وحفظهما؛  نيوالدالإلى 

 ؛إلى رفيقة دربي زوجتي العزيزة

 ؛أميمة، وآلاء إلى مؤنساتي الغاليات فاطمة الزهراء؛

 ؛ إلى أشقائي وشقيقاتي حفظهم الله جميعا

 .إلى جميع الأهل والأقارب والأصدقاء

 

 

 

 

 



 شكر وعرف ان 
 

 الذي أعانني ووفقني لإتمام هذه الدراسة، حمدا يليق بجلالهالحمد والشكر لله 

 وعظيم سلطانه وجليل عطائه وإنعامه. 

 واعترافا بالفضل لأهله، أتقدم بجزيل الشكر:

 إلى المشرف الأستاذ الدكتور بن عبد الله عادل لما منحه من وقت وجهد وتوجيه؛ 

 إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد،

 .وأسأل الله القدير أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه

 
 
 

 

 
 حجاب ياسين الباحث:  

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة

 

 1 

 : مقدمة
الذي  الفضاء الحقيقيلنظام النيابي، فهو  اإحدى الضمانات الأساسية في    يشكل البرلمان
القضايا   فيه  تهم  تناقش  التي  يمكنف  ، كوناته مختلف م ب   المجتمعالعامة  المجتمع    لا  لأفراد هذا 

الاقتراع  عن طريق  ارهم  ي خت يتم ا  ممثلين  بواسطة  إلاا   المختلفة  وانشغالاتهم  متطلعاته  عن  التعبير
القائم    أهم المميزات الأساسية للنظام الديمقراطي  باعتبار أن هذه الآلية تمثل   ، كقاعدة عامة  العام

 في اختيار ممثليه.  وحريته ، الذي يجسد مبدأ سيادة الشعبعلى أساس نظام الانتخابات
لا سيما وأن ظهوره   التي تعكس حرية اختيار الشعب،  الصورة الحقيقية  البرلمانلذا يعتبر  

النيابيبظهور    ارتبط  القانون    النظام  المطلقة وقيادها بنصوص  الحكام  الذي وضع حدا لسلطة 
والخضوع لمبادئ المشروعية، وعلى هذا الأساس احتل البرلمان مكانة مرموقة ضمن مؤسسات  
الدولة، حيث ارتبطت وظيفته في بداية الأمر بسلطة التشريع ثم تطورت لتشمل مظاهر الرقابة 

ليصبح اليوم من ضمن مميزات الدولة الحديثة التي  ،  التي يمكن أن يمارسها على نظام الحكم 
 احترام حقوق وحريات الأفراد. إطار تبني مؤسساتها طبقا لأحكام الدستور في 

  ،دستورية  مؤسسات  بناء  ستقلالهاحاولت جاهدة منذ ا  ،غيرها من النظم النيابية ك  الجزائرو 
والقضائية  أساسية  لبنة   البرلمان  فيها  لشكا  التنفيذية  المؤسسة  جانب  مؤسسة إلى  وقد عرفت   ،

البرلمان عدة تغيرات هامة ترجمتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة، أهمها الانتقال من نظام الحزب  
 . الواحد إلى نظام التعددية الحزبية، وكذا آليات عمل هذه المؤسسة

بموجب    هو تبني نظام الغرفتين البرلمانيالتشريعية  مؤسسةعرفته ال جديد ولكن يبقى أهم 
، حاول فيها المؤسس  ، الذي رسم معالم مرحلة جديدة في التجربة الدستورية الجزائرية 1996دستور  

  محدوديتها   بسبب  ،1989سد تلك الثغرات التي أبانت عليها الإصلاحات الدستورية لسنة  الدستوري  
خير  هذا الأ  يقرنهابالأسباب السياسية، التي  عند غالبية الفقه الدستوري  عرف  ت أو ما    وعدم كفايتها،

مع الأسباب القانونية والتي تتعلق أساسا بتحسين النظام التمثيلي داخل البرلمان، ومحاولة إقامة 
 توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى جودة التشريع وضمان استمرارية الدولة.  
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الأسباب  إنا    هذه  الجزائري    تحتامكل  الدستوري  المؤسس  في  إعادةعلى  هذه    النظر 
 1996  ر ـنوفمب  28م فعلا بموجب دستور   ـوهذا ما ت،  لاستكمال البناء المؤسساتيالإصلاحات  

طياتالذي   في  جمل ـحمل  المستجدات ـه  من  السلطة   ،ة  هيكلة  إعادة  الإطلاق  على  أبرزها  كان 
  المجلس الشعبي الوطنيا  وهم  ،تشكل من غرفتين البرلمان الجزائري ي  حيث أصبح  ،التشريعية

( سنوات،  5نائب، ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمسة )  407الذي يضم  
الأمة ثلثا )  174الذي يضم    ومجلس  ينتخب  الاقتراع غير   أعضائه   (2/3عضوا،  عن طريق 

المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية الولائية  
( الثلث  الجمهورية  رئيس  ويعين  البلدية،  الشعبية  بين 1/3والمجالس  من  الآخر  الشخصيات    ( 

والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. وتحدد عهدة مجلس  
      ( سنوات.3( سنوات، على أن تتجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث )6الأمة بستة )

نظام  تعد هذه التشكيلة المختلفة التي ميازت غرفتي البرلمان الجزائري من أهم خصوصيات  
 . نتهج هذا النظامغلب الدول التي تفي أ الغرفتين 

الجزائري من غرفتين   البرلمان  تعددية    تختلفانإن تشكيلة  التعيين، وفي ظل  في طريقة 
لا سيما تلك المتعلقة    ، ممارسته لوظائفه المختلفةإطار  في  البرلمان    ل دورفعا ت   أن  اشأنهمن    حزبية 

  ، منتخبين يضم في عضويته أعضاء    برلمان  على مستوى   وهذا أمر مفترض،  بالتشريع والرقابة
فمن  ،  المجتمع التي يتألف منها    الأساسية  الشرائح  يعكسون إلى حد كبير مختلف  معينينأعضاء  و 

  كثر جودةأ  أن تكون   ل على مستوى غرفتين النصوص القانونية التي تناقش وتعدا   يفترض في   جهة 
  ومنتخبين  المجلس الثاني يضم ممثلين  أنو   لا سيما  ،من تلك النصوص التي تمر عبر مجلس واحد 

بالتالي فهو  و   ،المنتخبين على مستوى الغرفة الأولى  لدىفر  اتو قد لا ت  ،كبيرتين  وتجربة  درايةعلى  
 . هذه الأخيرة تشكيلةالنقص الذي شاب كمل ي 

صلاحيات    من  هاـال الحكومة وجعل ـتعدد آليات الرقابة البرلمانية على أعمفة أخرى   ـومن جه
  الحكومة   مساءلة  ي إلىـالذي يرم  ،الرقابي  العمل  فعيلت   اه ـمن شأن  كقاعدة عامة  غرفتي البرلمان
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انطلاقا من أن الرقابة   ،المجتمع بجميع أطيافه  المختلفة التي تهم   قضاياالجميع  و   برنامجها  عن
الذي   ،لحماية مبدأ المشروعية   حدى الضمانات الدستوريةالبرلمانية على أعمال الحكومة هي إ 

 القانون. أحكام قتضي التزام مؤسسات الدولة ب ي 
أن تكون    ، يفرض نظام الغرفتين البرلماني في جل الأنظمة الدستورية المقارنة التي انتهجته

انطلاقا من الغرفة الأولى )الغرفة السفلى( وصولا إلى    ،العملية التشريعية نتاج غرفتي البرلمان
زا على مستوى البرلمان إلاا   ـص القانوني لا يمكن أن يكون جاه ـا(، فالن  ـة )الغرفة العلي  ـالغرفة الثاني 

دساتير هذه الأنظمة جملة    الأخير، كما اعتمدت   من طرف غرفتي هذاعليه    تمت المصادقةإذا  
 من الآليات الرقابية على أعمال الحكومة تمارس هي كذلك من طرف غرفتي البرلمان. 

 1996ولعل الناظر للأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل التشريعي والرقابي في ظل دستور  
ذات الصلة، يجدها لا تختلف بشكل عام عما كان مكرسا    القانونية  والنصوص  ،ل والمتممالمعدا 

 . في ظل الدساتير السابقة، إلا ما تعلق منها بالغرفة الثانية المستحدثة 
أداء البرلمان الجزائري في مجال    على  على أثر تبني نظام الغرفتين   وقوفومن أجل ال

لعمل التشريعي والرقابي على مستوى ل  دراسة وتحليل القواعد الناظمة   لابد من  ،التشريع والرقابة
نظام    أحيت  التي  التجربة البرلمانية المغربية  ة معمقارن لكن في شكل  البرلمان الجزائري بغرفتيه،  

 .1996الغرفتين بصفة فعلية ابتداء من دستور 
البرلمانية أو ما يعرف بنظام   الثنائية  الغرفتين، لم تلق اجماع من  وبالرغم من أن فكرة 

  دافع عن الجانب الم أن ، إلاا الذي انقسم بدوره بين مؤيد ومعارض  طرف الفقه الدستوري المغربي 
التشريعية تبرير ذلك    ،هذه الازدواجية  أسباب عدة،حاول  إلى  والتي    بالاستناد  بعضها سياسي 

حتمت على المؤسس الدستوري ضرورة احتواه بعض الفئات الفاعلة في المجتمع المغربي، وبعضها  
تعزز تشكيلة البرلمان بتمثيل من شأنه أن يعكس تركيبة    ت بأنفرض  الآخر اجتماعي اقتصادي

     المجتمع المغربي، لا سيما في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
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الأسباب التي استند عليها الفقه الدستوري المغربي، تم احياء نظام    هذه  وعلى ضوء جملة 
الذي   مجلس النوابوهما    ،أصبح البرلمان يتشكل من غرفتين و الغرفتين في الدستور المغربي،  

المباشر والسري، لمدة خمسة )  نائبا  392يضم   العام  ( سنوات،  5ينتخبون عن طريق الاقتراع 
  يتم انتخابهمعضوا على الأكثر،   120عضوا على الأقل و  90 الذي يضم المستشارينومجلس 

د تشكيلته بالنصف  6لمدة ستة )  غير المباشر،العام    عن طريق الاقتراع ( سنوات، على أن تتجدا
الجماعات   ومن بين  من طرف  أعضائه  (3/5)  ثلاثة أخماس ينتخب  حيث    ( سنوات.3كل ثلاث )

  (2/5)  خمسانالأقاليم(، و ومجالس العمالات و   ، المجالس الجماعيةو   ،الجهات مجالس  الترابية ) 
ومن طرف  ين منتخب  الأعضاء بين  الأكثر    من  للمشتغلين  المهنية  والمنظمات  المهنية،  الغرف 

      .تمثيلية، وأعضاء على الصعيد الوطني تنتخبهم هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين 
والمملكة    الجزائر  من  كل  في  البرلمان  تشكيلة  طبعت  التي  الخصوصيات  لهذه  ونظرا 

ث في أثر نظام  ـالأمر الذي دفعنا للتساؤل والبحالمغربي، لا سيما على مستوى الغرفة الثانية،  
   التالية:و ما حاولنا معالجته انطلاقا من الإشكالية  ـعلى أداء البرلمان، وهالبرلمانية الثنائية 

ساهم مدى  أي  البرلماني    إلى  الغرفتين  التشريعي    فينظام  الأداء  مستوى  من  الرفع 
   ؟ي الجزائر  للبرلمان والرقابي

 : أهمها جملة من التساؤلات الفرعية الأساسية وتتفرع عن هذه الإشكالية
مقارنة بنظيره   ، ما أثر نظام الغرفتين البرلماني على الأداء التشريعي للبرلمان الجزائري  -

   ؟المغربي 
ما مدى اختلاف آليات الرقابة المخولة لغرفتي البرلمان الجزائري؟ وخصوصية الدور   -

   مجلس المستشارين المغربي؟ب ةمقارن  مجلس الأمة الجزائري ل الرقابي
 : بحث ال أهمية 

الدراسات عامة  البرلمانية  تحتل  ضمن  بصفة  بالغة  الدستوري   أهمية  القانون    محاور 
  يمثل  أنه  والمؤسسات السياسية، ولطالما شكل البرلمان إحدى أهم هذه المؤسسات على أساس
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النيابي   إحدى الديمقراطي  النظام  القضايا   الحقيقي  المنبر  بمثابة  ، فهو معايير  تناقش فيه  الذي 
 . في مواجهة السلطة التنفيذية  مصالحهو  هحقوق الدفاع عنكيفية ، و التي تهم المجتمعالمختلفة 

بصفة    الدستور  اولا يكون ذلك إلاا بممارسة البرلمان لوظائفه الأساسية التي خولها إياه
، وهذا ما تبناه المؤسس  أن تكون هناك فاعلية حقيقية في العمل التشريعي والرقابي  بمعنى،  حقيقية 

السيادة   بغرفتيه صاحب  البرلمان  ، حيث اعتبر115و   114الدستوري، لا سيما من خلال المادتين  
مراقبة عمل الحكومة طبقا للقواعد والإجراءات    مختص فيفي اعداد القانون والتصويت عليه، و 

 المحددة في الدستور والقوانين الناظمة لعمل الغرفتين.  
  من أجل التعرف  ، ي جزائر برلمان اللعلى مستوى اتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع    هنا   ومن  

 . ومدى فعاليته في مجال صناعة التشريع ومراقبة الحكومة  ،عن حجم أداء هذا الأخير
  : موضوعأسباب اختيار ال

 : ما يلي الموضوع اختيار هذا  أسبابمن 
المتع الدراسات الأكاديمية  الجزائري على مكانتهركزت أغلب  بالبرلمان  البناء    لقة  ضمن 

،  المؤسساتي في الدولة، ومدى فعاليته في ممارسته لوظائفه الأساسية المتعلقة بالتشريع والرقابة
لذا راحت تنتقد هذا الدور بالاستناد على جملة من الحقائق التي حالت دون أن يقوم البرلمان 

 . الجزائري بواجبه النيابي
مازالت   1996، لا سيما بعد دستور  ولكن لا أحد ينكر بأن التجربة البرلمانية في الجزائر

  حديثة العهد مقارنة بتجارب الأنظمة الدستورية المقارنة التي انتهجت النظام النيابي، ونقصد بذلك 
د على ضوئه أن   ــنريوالذي    ه المؤسس الدستوري الجزائري  ـنظام الغرفتين البرلماني الذي انتهج 

  ،كوظيفتين أساسيتين لأي برلمان   ،نناقش الأداء البرلماني في الجزائر من حيث التشريع والرقابة
البرلمان بأداء  الجزائري   مقارنة  التجربة  تلتقي مع  من حيث    ة في عدة مواطن،  ـالمغربي كتجربة 

  جربة الفرنسيةالتأثر بنفس التجربة ونقصد بذلك الت   وكذا  ،العنصر الزماني في الأخذ بهذا النظام
 . 1958من خلال دستور 
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 : دراسة أهداف ال
 هناك مجموعة من الأهداف المتوخاة من وراء هذه الدراسة نذكر منها: 

الوقوف على مدى تكريس المؤسس الدستـوري الجزائري لمبدأ سيـادة البرلمان في اعداد    -
 القوانين والتصويت عليها، ومدى تعزيز دور الغرفة الثانية في هذا المجال. 

 البرلمان الجزائري، وأثر ذلك على العمل التشريعي. طبيعة العلاقة بين غرفتي  -
معرفة حدود استعمال البرلمان الجزائري للآليات الرقابية التي خولها اياه الدستور ومدى    -

 فعالية هذه الوسائل. 
 علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في الدستور الجزائري الحالي.  -
 ابراز مكانة البرلمان الجزائري ضمن مؤسسات الدولة. -
، من خلال  الكشف عن المكانة الحقيقية لمجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري   -

 الوقوف على علاقة مجلس الأمة الجزائري بالسلطة التنفيذية، ودوره الرقابي.   
   : دراسات السابقةال

م حدود  اطلعن  ـفي  علي  ـا  أكاديمي ـا  دراسات  من  لنا   ،ةـه  كبير   يتباين  نقص  هناك  في    أن 
  وجود بعض  المغاربية، لكن هذا لا ينفي  النظم الدستورية  المقارنة، لا سيما  الدراسات البرلمانية

 غير أناها تختلف عن دراستنا وفقا للتفصيل التالي:  ،صلة بالموضوع ال الدراسات ذات 
  –الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي  : "خلوفي خدوجة  -1

مقارنة   الجزائر  )  -دراسة  جامعة  العام،  القانون  في  دكتوراه  (:  2011/2012  ،01أطروحة 
انطلقت الباحثة من اشكالية أساسية تتمحور حول مدى فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة 
التنفيذية في الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، ومن أجل الاجابة على هذه الاشكالية، انتهجت  

بأساسي   قسمين   ثنائية، حيث تضمنت دراستها  خطة  يتعلق الأول  ترتب  ين،  التي  الرقابة  وسائل 
ة   ـإلى أدوات الرقابة البرلماني أما القسم الثاني فتعرضت من خلاله الباحثة  ،  المسؤولية السياسية
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ها هذه   ـ، وخلصت الباحثة في نهاية دراست ة مباشرة ـالحكومة بصف   مسؤوليةي لا تترتب عنها   ـالت 
 :  جملة من النتائج أهمهاإلى 

أعمال   - على  الرقابة  مجال  في  المغاربية  الدستورية  الأنظمة  هذه  بين  كبير  تشابه  وجود 
 . السلطة التنفيذية

 .عدم مسؤولية رئيس الدولةئة في خدمة البرنامج الحكومي، و أصبح البرلمان بمثابة هي -
 . انعدام التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتغول هذه الأخيرة -
 .عدم فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بالرغم من تعدد وكثرة آليات الرقابة -
 . للبرلمانالأثر السلبي لنظام الغرفتين على العمل البرلماني ومساسه بفعالية العمل الرقابي   -
 . ضعف الغرفة الثانية في كل من الجزائر وتونس وموريتانيا -
   .صعبةاجراءات و  ومشددة  انية بشروط مجحفةتقييد وسائل الرقابة البرلم -

اقتصرت هذه الدراسة على الوظيفة الرقابية في النظم الدستورية محل الدراسة )الجزائر،  
الدراسة، موريتانيا(،  تونسالمغرب،   تتميز عنها  لتشمل    الحالية  وبذلك  الوظيفة  باتساع مجالها 

 الوظيفة التشريعية في ظل نظام الغرفتين في الجزائر مقارنة بالمغرب.و  الرقابية

مذكرة لنيل شهادة )   -دراسة مقارنة    –  البرلمان في الدساتير المغاربية:  بن سليم فريد -2
والمؤسسات   الدولة  تخصص  القانون،  في  الجزائر  الماجستير  جامعة    ،01العمومية، 

(: تمحورت اشكالية هذه الرسالة حول طبيعة مركز البرلمان من حيث ممارسته  2015/2016
لصلاحياته الدستورية بكل استقلالية وعلاقته مع السلطة التنفيذية، وفي محاولة الباحث الاجابة  

مان على هذه الاشكالية، تطرق لعنصرين أساسيين، حيث تناول التركيبة العضوية والهيكلية للبرل
ثم   المغاربية،  الدساتير  والرقابةل  البرلمان  ممارسةل  تطرق في  التشريع  على ضوء هذه    وظيفتي 

 .الدساتير
 :  جملة من النتائج يمكن أن نلخصها في النقاط التاليةإلى  في الأخير  وخلص
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المجال   - على  بها  تأثر  وآليات  وسائل  لامتلاكها  البرلمان  تشكيلة  على  الحكومة  تأثير 
 .السياسي للبرلمان

 .أثر تشكيلة البرلمان على أداء وظائفه الأساسية، لا سيما وظيفتي التشريع والرقابة -
عقلنة العمل التشريعي عل مستوى كافة مراحل العملية التشريعية، والتفوق الواضح للحكومة   -

 على حساب البرلمان في هذا المجال، بما فيها مجال التشريع المالي. 
 . الدور الممتاز لرئيس الدولة في المجال التشريعي والمجال التنظيمي  -
ضعف أداء الوظيفة الرقابية بسبب التشديد في الاجراءات تارة، وعقلنة العمل الرقابي تارة   -
 أخرى. 

  على بصفة عامة  تناولت هذه الدراسة هيكلة البرلمان ووظائفه الأساسية )التشريع والرقابة(  
العربي، على خلاف المغرب  التشريعي    التي ركزت  الحالية  الدراسة  ضوء دساتير  الأداء  على 

 والرقابي للبرلمان الجزائري ونظيره المغربي في ظل نظام الغرفتين. 

   البحث:  مناهج
 المناهج التالية:  اطة بالجوانب الأساسية لهذه الدراسة اعتمدنا للإح 

الأنظمة الداخلية(    – القوانين    –الدستور  النصوص القانونية )  : وذلك بتحليل المنهج التحليلي -
 .الدستوري الفقه    على آراء  الاستنادوالبرلمان المغربي ب   ،البرلمان الجزائري   كل من  التي تنظم 

من أجل التعرف    الدراسات المقارنة توظيف المنهج المقارن   طبيعة المنهج المقارن: تقتضي -
 . ، وأيهما أصلح وأنجععلى مواطن التشابه والاختلاف بين النظامين 

 
 هيكل الدراسة:  

الفرعية المطروحة، وتحقيقا للأهداف   سعيا للإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات 
 باب يتضمن فصلين. المرجوة من البحث، تم تقسيم هذا الأخير إلى بابين وكل  
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في ظل    ي ـوالبرلمان المغرب  لبرلمان الجزائري لكل من االتشريعي    عمل ال  الباب الأولتناول  
وإبراز    للبرلمان  أصيلة  وظيفة ك  لتشريعإلى االفصل الأول تم التطرق  من خلال  ف،  نظام الغرفتين 

، في حين تم تخصيص  في عملية التشريع   الحكومةتدخل  و   الدولة  لرئيس  التشريع  سلطة  امتداد
  ،المناقشة والتصويت،  المبادرة باقتراح القوانين ممثلة في  مراحل العمل التشريعي  فصل الثاني لال

   .الاصدار والنشر، التشريعي بين غرفتي البرلمانالخلاف 
في ظل نظام    مغربي نضيره الو   الرقابي للبرلمان الجزائري   عملالفتناول    الباب الثانيأما  

رتبة  صور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المالأول لالفصل  ، بحيث تم تخصيص  الغرفتين
بيان  مناقشة  ،  ( ) برنامج الحكومة  مخطط عمل الحكومة، ممثلة في  للمسؤولية السياسية للحكومة

ال، في حين تضمن  البرلماني  الاستجواب، و السياسة العامة للحكومة  الرقابة   ثانيالفصل  صور 
للمسؤولي  المرتبة  الحكومة غير  أعمال  للحكوم  ـالبرلمانية على  السياسية  التطرق  ة ـة  ، من خلال 

،  الماليةالبرلمانية على قانون  الرقابة  ،  أو لجان تقصي الحقائق  التحقيقلجان  ،  البرلماني  لسؤالل
 .ملتمس المساءلةو  تقييم السياسات العمومية 
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العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام  :  الباب الأول
 الغرفتين 

ضمن    مكانة   يحتل  المكتوب التشريع    أصبح القانونيةل  الأخرى   مصادرالبالغة  ،  لقاعدة 
ل الاطلاع  يسه  طة، ابسالو   حو ضو بال  ه قواعدتميز  ت   ،يصدر في شكل مكتوب   باعتباره مصدر رسمي 

المختصةص  ،1الاجتماعي   همواقع تتماشى مع    ،من طرف الأفراد  اعليه السلطة  التي    ادر عن 
  القواعد  التي تختص في الأصل بسن  ،عادة ما يطلق عليها السلطة التشريعية  ،الدستور   يحددها

زع وظائف الدولة الأساسية على الذي يفرض بأن تو  ية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطاتانون الق
 . دولة الحق والقانون وتكريس  لاستبدادا منعمن أجل   سلطات مختلفة،

منتخب من    ،البرلمانب   هيئة أو مؤسسة تسمى  في الدولة الحديثة   التشريعية  السلطةمثل ي  
 عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.    الأفراد طرف

الواحدة وأخرى  غرفة  ال  دول أخذت بنظام من دولة إلى أخرى، فهناك    تشكيلة البرلمانتختلف  
، وبغض النظر عن تركيبة البرلمان فان ومميزاته  غرفتين، ولكل نظام خصائصهال  أخذت بنظام

 . ، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطاتمثل أهم الوظائف الأصيلة لهذا الأخيرت   تبقى  سلطة التشريع
لكن مع بداية القرن العشرين، وبمجيء الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أطرت لدستور   

جديد، الغرض منه عقلنة عمل البرلمان وحصر وظائفه لا سيما الوظيفة التشريعية، وعلى إثر  
الحكومة والبرلمان،   بين  الوظيفية  العلاقة  لفلسفة جديدة تحكم  التأسيس  تم  أصبحت    حيث ذلك 

الوظيفة التشريعية تمارس من طرف البرلمان كقاعدة عامة والسلطة التنفيذية كاستثناء، وهذا ما  
الحديثة  الدستورية  التجارب  من  الكثير  به  تأثرت  أخذت  الفرنسي    التي  الدستور    1958بفلسفة 

سليط الضوء  يدفعنا إلى ت   الأمر الذيوعلى رأسها الجزائر والمملكة المغربية،    والمتمم،  المعدل
   التشريع   سلطة البرلمان الجزائري ونظيره المغربي، حيث سنتناول    لكل منمل التشريعي  الع  على

 مراحل العمل التشريعي )الفصل الثاني(. )الفصل الأول(، ثم نعرج على 

 
1- Alexandre Flückiger, Qu’est-ce que « mieux légiférer » ? Enjeux et instrumentalisation de la notion de qualité 

legislative, Guider les parlements et les gouvernements pour mieux légiférer : le rôle des guides de 

légistique,Université de GENÈVE 2008,p18. 
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المغربي في   الجزائري والدستور على ضوء الدستور سلطة التشريع الفصل الأول: 
 ظل نظام الغرفتين. 

رلمانية أن المؤسسة التشريعية  الدراسات الب  مجال   في  نسلم بها أن من الحقائق التي يجب 
  خاصة   ،الأصيلة  امن صميم اختصاصاتهالتي كانت  الوظيفية    اهأدوار   الكثير من  تفقد)البرلمان(  

مجالات  في شتى    التدخل  دولةال  الأمر الذي حتم على  الأولى والثانية،  بعد الحربين العالميتين
   عاجز في  البرلمان  صبحألا سيما بعدما  ،  والثقافية  ،الاجتماعيةو   ،السياسيةو   ،الاقتصادية  الحياة

 وهو الأمر الذي ،  بمفرده  مواجهتها  ه لا يمكن   أو   ، المرهقة  التحدياتو   هذه الظروف  التصدي لمثل 
  ،امكانيات  منالسلطة    نظرا لما تملكه   ،فرادحاجيات الأ  أجل اشباع  من  حكومة لل  فسح المجال

مواجهة أي طارئ  تؤهلها ل  التي و   ، الشعب  ، وخبرات لا يتوافر عليها ممثلي تقنيات  ، وسائل  وأموال
 . في الدولة قد يحدث 

 الوظيفة  على غرار  ،الكلاسيكية  انالبرلم  وظائفحكومي على بعض  ب  انقلا  حدث  لقد
  ،لتشريع البرلمان كصاحب سيادة في مجال ا  بين  التعاون   مظاهر ثل أهم  تم  التي أصبحت  ةالتشريعي 

 . نواب الشعب مسؤولة عنه أمامال على تطبيق برنامجها ةصيحر ال السلطة التنفيذيةو 
  عمل  عقلنة  تكرست فيها مبادئ ، الحياة البرلمانية مرحلة جديدة تدخلوعلى هذا الأساس 

الكبرى   ،وتقييد صلاحياته  البرلمان معالمها  أرست  لسنة    التي  الفرنسي  الدستور    ،1958فلسفة 
وتنظيم الاجراءات التشريعية والاشراف عليها، بالإضافة    ، مجال القانون   حصر  الذي عمل على 

 1إلى إنشاء رقابة مسبقة على دستورية القوانين. 
 
 

 
1-  Marthe Fatin et Rouge Stefanini,   La conception du « Mieux légiférer » en droit constitutionnel, " La 

fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer » ",  Droits International, Comparé 

et européen, France, 2017, p 65,66. 
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تأثرت  ل الحديثةقد  العربية م   الدساتير  الدستوربفلسفة    نهالا سيما  وليد    ،هذا  الذي كان 
،  لنة العمل البرلمانيباعتباره النموذج الفعلي لمبدأ عق  ،مرحلة طبعتها جملة من الخصوصيات

  اتيرالدس   ، وكذا1963ة المتعاقبة باستثناء دستور الجزائري   اتيرالدس  كل  ي الفلسفة التي طبعت وه
 1. أن البرلمان في كلا النظامين كان دائما محصور المجال ابتداء وحصرا علما ،ة المغربي 

  والمغرب،  الجزائر  في كل من   نـنظام الغرفتي   نتهاجاوبما أن دراستنا هذه محددة زمنيا بتاريخ  
يحتم   الذي  نت   عليناالأمر  أصيل  التشريع  سلطة   ناول أن  والبرلم  لبرلمانل  ة  ـكوظيفة  ان   ـالجزائري 

كل  داد هذه الوظيفة لامت  تطرق إلى مدى )المبحث الأول(، ثم ن   ي في ظل نظام الغرفتين ـالمغرب 
    )المبحث الثاني(. والحكومةرئيس الدولة من 

   والبرلمان المغربي الجزائري  للبرلمانوظيفة أصيلة تشريع ال المبحث الأول: 

إن مسألة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتحقق عندما تكون السلطة التشريعية  
القواعد   هذه  تطبيق  عن  مسؤولة  التنفيذية  والسلطة  القانونية،  القواعد  وضع  عن  المسؤولة  هي 

 2سيكيو.ت الذي أرسى قواعده الفقيه الدستوري مون   تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطاتالقانونية، وهذا  
  كصاحبة اختصاص أصيل  التشريع تناط بالسلطة التشريعية  فان وظيفة  وعلى هذا الأساس

، بحكم أن المجالس البرلمانية تملك كامل السيادة كقاعدة عامة في مجال  في ممارسة هذه الوظيفة
   3التشريع، لأنها هي المعبر الوحيد عن صاحب السيادة الحقيقي والأصلي وهو الشعب. 

حاولت مختلف الأنظمة    ، دولة القانون أ باعتباره يمثل أهم ضمانات  ونظرا لأهمية هذا المبد
الديمقراطية جاهدة في تجسيد ذلك على مستوى دساتيرها بغض النظر عن طبيعة النظام الدستوري  

النظام    بين  بين السلطات هو معيار أساسي يميز  ، على أساس أن مبدأ الفصلالقائم في كل دولة

 
العلاقات مع البرلمان، ، مجلة ملتقى المؤسسات، نشريات وزارة  البرلمان في النظام السياسي الجزائري غوتي مالكي سعاد،    -  1

 . 25، ص 2006، جوان 2الجزائر، العدد 
2- Michel VERPEAUX, Droit constitutionnel (méthodologie et sujets corrigés), DALLOZ,Paris, 2012, p 134. 

دكتوراه علوم في القانون العام،  ، أطروحة  العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري والتطبيقبولوم محمد الأمين،    -  3
 .  136، ص 2014/2015جامعة تلمسان، 
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وهذا بغض النظر عن درجة    وكذا ضمانة من ضمانات دولة القانون   ديمقراطيالغير  الديمقراطي و 
 تطبيقه. 

الدساتي   فعليا على مستوى  يتجسد  السلطات  بين  الفصل  المكتوبـبدأ مبدأ    من   ة ـبداي  ة ـر 
بحكم    ه من نظام لآخرتطبيقلاختلاف في  مع ا  أي مرحلة تدوين الدساتير  ،الحركة الدستورالية

الدستوري  النظام  ا  طبيعة  طرفالمراد  من  السيا  الدولة  نتهاجه  والظروف  جهة،  من  سية هذا 
 التي أحاطت بميلاد الوثيقة الدستورية من جهة أخرى.   والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ،ع سيادتهاااسترج   بعد حاولت هي الأخرى    لا سيما العربية منها  إن دول العالم الثالث
يراعى فيها حق    ، من أجل بناء دولة حديثة  تتلاءم مع خصوصياتها  دستوريةالخوض في تجربة  

وسلطة شعبا  مكتوب   ، المجتمع  دستور  بين  أن    يفترض   بموجب  و يوازن  الأفراد حقوق  حريات 
  ،مغاربيين   نموذجين عربيين  الجزائري ونظيره المغربي  الدستوري النظام  ويعتبر    الدولة،  سلطاتو 

ة  تطور التجربة الدستوري   التي تعكس   مراحلال  تلك  وهذا ما كشفت عنه   ن تحقيق ذلك  طالما حاولا 
 . في كلا النظامين

الاعلان الرسمي    تمثل  باعتبارها  ،1996وما يهمنا من خلال هذه التجربة مرحلة ما بعد  
البرلماني فيانتهاج  على     سوف نتطرق لذا    الجزائر وبصفة فعلية في المغرب،  نظام الغرفتين 

مطلب  )ال  ي المغرب   والبرلمان  ، )المطلب الأول(  الجزائري لتشريع كوظيفة أصيلة للبرلمان  سلطة ال
 . (ثانيال
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  الجزائري  وظيفة أصيلة للبرلمان  التشريع  : الأولالمطلب 

الجزائر، كان البرلمان الجزائري يملك سلطة التشريع بموجب  قبل انتهاج نظام الغرفتين في  
قوانين  ب بموجب    يشرع  البرلمان بغرفتيه   أصبح  1996دستور    بموجبولكن    فقط،   عادية   قوانين

    الدستور الحالي.  من 114وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  ،عادية وأخرى عضوية 
العضوية   وبما أن القوانين  الدستور  بين  من  تعتبر  فكرة  بها هذا  تميز  التي    ، الاضافات 

الفرع  عضوية )ال  القوانين ثم مجالات  عادية )الفرع الأول(،  القوانين  سنحاول أن نتناول مجالات ال
 الثاني(. 

 الدستور الجزائري  فيالقوانين العادية الفرع الأول: 
  كان في بداية الأمر وقبل أن تفقد البرلمانات أدوارها الأساسية لا سيما في مجال التشريع،  

يعني    ، لذا كان هذا الأخيرللقانون العادي  في تعريفه  على الجانب الشكلي  يركز  الفقه التقليدي
عند هؤلاء مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، بحكم أن مجال القانون  
كان واسعا، الأمر الذي صعب من ايجاد تعريف جامع للقانون العادي، لكن مع ظهور مبدأ عقلنة  

تظه بدأت  القانون،  مجالات  وحصر  البرلماني  المعيار العمل  على  تركز  التي  التعريفات    ر 
   1.بجانب المعيار الشكلي الموضوعي

من طرف البرلمان في    عن الوظيفة التشريعية  التعبير  مثل القوانين العادية أهم مظاهرت 
الدساتير ورغم حصرها لمجالات القانون،   الكثير من  ، لذلك نجدمجال صناعة القواعد القانونية 

على تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب السلطة التنظيمية  إلا أنها تحاول في كل مرة العمل 
 .رئيس الدولة ممثلة في لتنفيذية  التي يمكن أن تمارسها السلطة ا

الحد الفاصل بين ما يدخل في مجال القانون وما    يمثل  القوانين العادية  مجالباعتبار أن  
أن النظم الدستورية الحالية لا سيما    خاصة إذا علمنا،  أو اللائحة  يخرج عن ذلك لصالح التنظيم 

 
، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري رابحي أحسن،    -  1

 .  199، ص 2005/2006
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حصر مجالات القانون وإطلاق العنان    الذي يفرض،  مبدأ العقلنة البرلمانيةب  أثرت العربية منها ت 
التنظيمية  هي و ،  للسلطة  الفرنسي    منظري   فلسفة  تلك  به  التي  1958الدستور  أغلبية    ا تأثرت 

 . القانون العادي ايشمله ر الحديثة بغض النظر عن المجالات التي الدساتي 
مبدأ التحديد الحصري للميادين التي يشرع فيها    نموذج اعتمدك الدستور الجزائري    يعتبرو 

 . الذي لم يحدد مجالات التشريع 1963باستثناء دستور   البرلمان بغرفتيه بموجب قوانين عادية،
على مبدأ    م  ـالمعدل والمتم  1996ور   ـدست حافظ    1989ودستور    1976وعلى غرار دستور  

الجزائري بموجب  تحديد الميادين التي يمكن أن ينشط فيها البرلمان  ب   وذلك  ، عقلنة العمل البرلماني
عادية ه  ،قوانين  عن  يخرج  رئيس  وما  به  يختص  الذي  التنظيم  مجال  في  يدخل  الميادين  ذه 

 . الجمهورية 
كمجالات    المؤسس الدستوري   ان أن يتجاوز الميادين التي حصرهاوعليه لا يمكن للبرلم

للقانون لأن ذلك يدخل في مجال السلطة التنظيمية، كما لا يمكن لهذه الأخيرة أن تدخل في مجال  
التطبيق  القانون، إلى  ذلك  في  السبب  البرلمان   ويرجع  بين  الاختصاص  توزيع  لقواعد  الجامد 

ولكن وفقا لخصوصيات    ،1958بالدستور الفرنسي    الذي تأثروالحكومة من قبل الدستور الجزائري  
 1النظام الدستوري الجزائري القائم أساسا على تركيز السلطة.

وهذه المسألة أصدر في شأنها المجلس الدستوري الجزائري رأيا عندما تم اخطاره من طرف  
د على   ـأك  ، عندمابشأن القانون الأساسي لعضو البرلمان  2000ديسمبر    25رئيس الجمهورية في  

بالميادي  البرلمان  التزام  جعل ـضرورة  التي  سبي ـن  على  اختصاصه  من  الدستوري  المؤسس  ل  ـها 
وهذا ما ،  د إلى اختصاصه المحصور ـة البرلمان لمجال جدي  ـاضاف  ة ـوحكم بعدم دستوري   ،الحصر

 
أحمد،    -   1 المقارنةبن مسعود  الدستورية  الأنظمة  في  التنظيمية  السلطة  العام،  أحكام  القانون  في  علوم  دكتوراه  أطروحة   ،

 . 107، جامعة تلمسان، ص 2016-2017
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هي مجالات محددة    ،بأن مجالات القانون التي يشرع بموجبها البرلمان في الدستور الجزائري   يؤكد 
   1. لا على سبيل المثال  على سبيل الحصر

المعدّل  1996  الدستور الجزائري  في ةالعادي  : يوضح مجالات القوانين01رقم  جدولال
 . والمتمم

 المادة والمتمم  المعدل 1996الدستور الجزائري في ظل  ةالعادي مجالات القوانين
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية   -1

 الحريات الفردية، وواجبات المواطنين. 
  122المادة  

دستور   من 
1996  

المعدلة  
  140بالمادة  

التعديل  من  
الدستوري 

2016 .
المعدلة  
  139بالمادة  

التعديل   من 
الدستوري 

2020 

القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج،   -2
 والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات.

 شروط استقرار الأشخاص  -3
 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية  -4
 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب  -5
 القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية  -6
الجنايات   -7 تحديد  سيما  لا  الجزائية،  والاجراءات  العقوبات،  لقانون  العامة  القواعد 

 والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون. 
 القواعد العامة للإجراءات المدنية والادارية وطرق التنفيذ.  -8
 نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية.  -9

 القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.  -10
 التقسيم الإقليمي للبلاد. -11
 التصويت على ميزانية الدولة. -12
 المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها. إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق  -13
 النظام الجمركي.  -14
 نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات.  -15

 
المتعلق بالقانون   01-01يتعلق بالرقابة على دستورية القانون رقم  ، 01ق/ م د/ /ر. 12رأي المجلس الدستوري رقم  أنظر - 1

   (. 2001فيفري  04، المؤرخة في 09 ) ج ر ع، 2001جانفي  13الأساسي لعضو البرلمان المؤرخ في 
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 القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي. -16
 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.  -17
 والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي. القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل   -18
 القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية. -19
 القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.  -20
 حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه.  -21
 والأراضي الرعوية. النظام العام للغابات  -22
 النظام العام للمياه.  -23
 النظام العام للمناجم والمحروقات.  -24
 النظام العقاري. -25
 الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي. -26
 القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة.  -27
 قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. -28
 إنشاء فئات المؤسسات. -29
 إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية. -30
 06 م القانون الذي يحدد خاتم الدولة -31
القانون الذي يحدد كيفية الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وحماية   -32

 والأملاك المائية من طرف الدولة.  الأراضي الفلاحية
 19 م

 20 م القانون الذي يحدد الأملاك الوطنية  -33
 21 م القانون الذي يحدد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.  -34
هم  ممتلكاتالأشخاص ب  تصريحالأحكام المتعلقة ب   يفيات تطبيق يحدد كالقانون الذي   -35

 .  هم بمجالس محلية أو وطنيةنتخابهم في مناصب سامية أو ا تعيينعند 
 23 م

القانون الذي يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق   -36
 والاحصائيات ونقلها.

 51 م
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كيفيات   -37 يحدد  الذي  السياسية  القانون  الأحزاب  منها  تستفيد  التي  الحقوق  تطبيق 
 المعتمدة.

 53 م

 60 م للنظر.يحدد كيفيات تطبيق شروط التوقيف القانون الذي  -38
 63 م . القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية -39
 68 م الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة. القانون الذي يحدد واجبات  -40
القانون الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بحماية الأسرة والطفل   -41

 وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين. 
 72 م

ببعض   -42 وعلاقته  وعمله  وتنظيمه  المحاسبة  يحدد صلاحيات مجلس  الذي  القانون 
 الأخرى. الهياكل 

 192 م

القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه   -43
 المتعلقة بتنظيمه وسيره.  والقواعد 

 199م 

ال -44 المجلس  الذي يحدد مهام  العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه  القانون  للبحث  وطني 
 وتشكيلته.

 207 م

  . ل والمتممالمعد   1996بالاعتماد على الدستور الجزائري من اعداد الباحث   المصدر:
 ، أضاف01رقم  بالإضافة إلى هذه الميادين التي حددها الدستور والموضحة في الجدول

أعضاء مجلس  يملك فيها    ،للقانون   جديدة  جالاتم   (03)  ثلاث  2016التعديل الدستوري الجزائري  
وتهيئة    ،ويتعلق الأمر بالتنظيم المحلي  تها على مستواه،حق المبادرة وحق الأولوية في مناقش  الأمة

ة والتصويت   ـلقانون الذي يخضع للمناقشا  تمجالا  من  أصبحت  حيث   ،1والتقسيم الإقليمي   ،الإقليم
 البرلمان الجزائري.  غرفتي من طرف 

للتشريع    مجالك  ي الجزائري الدستور   المؤسس  دهاالتي عد    القانون   جالات لمبعد هذا العرض  
   ما يلي:  أن نستخلص ، يمكنعاديةبموجب قوانين   البرلماني

 
المادة    أنظر   -   1 الجزائري    137الفقرة الأولى من  الدستوري  التعديل  المادة  2016من  التعديل    144، والفقرة الأولى من  من 

 . 2020الدستوري الجزائري 
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وهذا من شأنه   ، ل البرلماني  ـبقي متأثرا بمبدأ عقلنة العم  أن المؤسس الدستوري الجزائري   -
يمارسها رئيس الجمهورية في    ،بطريقة سلبية   تي حددهاال  من مجال السلطة التنظيمية  أن يعزز 

والتأثير على   ص دور البرلماني المجالات غير المخصصة للقانون، الأمر الذي يساهم في تقل
 . التشريعية سيادته

د    -   يجب   لبرلمانحدود لك   ، ةالعادي   مجالات القوانين   الجزائري المؤسس الدستوري  عندما عد 
التي يفهم    ،المستعملة  العبارات  وضحهوهذا ما ت   ،المجالات   نوعين من   مي ز بين ،  يحيد عنها  لاأ

بأن   القواعد  فيهايضع    جالات م   هناكمنها  تفصيلية،  بص  القانونية  البرلمان  حينفة  توجد    في 
 التالية:   فقراتال ر عنهتعب  ما   مثل  فقط قواعد العامةالبوضع  البرلمان فيها يكتفيمجالات أخرى 

والطلاق،  القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج،    •
 والبنوة، والأهلية، والتركات. 

 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب   •
 القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية    •
الجنايات والجنح،   • العقوبات، والاجراءات الجزائية، لا سيما تحديد  لقانون  العامة  القواعد 

 والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون. 
 القواعد العامة للإجراءات المدنية والادارية وطرق التنفيذ.  •
 القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي.  •
 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.  •
 القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي.  •
 القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية.   •

 القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.  •

 القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة. •

بين نوعين من    فعلا   ز  ـمي    المعد ل والمتمم،   1996دستور الجزائري  ال  هذا ما يؤكد بأن و 
د فيه سيادة البرلمان في  الموضوعات التي تتناولها مجالات القانون العادي، النوع الأول تتجس  
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 ، يسلب فيه البرلمان هذه السيادة ف أما النوع الثاني  ،  مجال صناعة القاعدة القانونية بصفة تامة
فاسحا المجال للسلطة التنفيذية وما تملكه هذه الأخيرة من سلطات في هذا المجال، باعتبارها هي  

القواني ـالمسؤول تنفيذ  عن  التي   ـة  البرلم  صادقي ن  يحدث  وهذا    ،ان ـعليها  مستوى   را ـكثي ما    على 
تقترحها الحكوم  ـمشاري  التي  القوانين  التنظيم   الكثير من المسائل  لـوالتي بدورها تحي   ، ة ـع    ،على 

القانون، مجال  تجاوز  في  يجس    رغبة  الذي  لنا  الأمر  السلطة   رامظهد  كفة  ترجيح  مظاهر  من 
 1. التنفيذية على حساب السلطة التشريعية

هذا بأن  الدستوري  الفقه  من  جانب  المؤسس  ال  يرى  استعملها  التي  العبارات  في  تنوع 
  ، الضمانات( -الشروط -النظام - د مجالات القوانين العادية )القواعدالدستوري الجزائري وهو يعد  

مقصود تنوع  فيها  ، هو  التدخل  للتنظيم  يمكن  ولا  القانون  يعالجها  التي  المسائل  بين    ، للتمييز 
لتفاصيل الأخرى  تاركا بقية ا  ،والمسائل الأخرى التي يكتفي فيها القانون بوضع المبادئ العامة 

يرى بأن العبارات والمصطلحات المتنوعة التي    ،وهناك جانب آخر من الفقه،  2للسلطة التنفيذية 
بينها  التمييز  المعالم، نظرا لصعوبة  عبارات غير واضحة  الدستوري، هي  المؤسس  ،  استعملها 

  )المحكمة الدستورية حاليا(   الأمر الذي سوف يؤثر على التفسير والتأويل ويقود المجلس الدستوري 
  3إما بتقييد مجال القانون أو توسيعه.  ، والفصل إلى التدخل

 
، ص  2003/2004، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، جامعة الجزائر،  الممارسة التشريعية في الجزائرفاروق حميدشي،    -   1

225. 
 . 139-138بولوم محمد الأمين، مرجع سابق، ص ص  - 2

- 2011، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام،  السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،    -  3
 .206، جامعة تلمسان، ص 2012
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 الفرع الثاني: القوانين العضوية في الدستور الجزائري 
هذا    وكان الغرض من   1848في الدستور الفرنسي    أول مرة  ظهرت فكرة القوانين العضوية

أنه ـعلى أس  ،سياسي أكثر منه قانوني  الجديد   يـالقانون   ار  ـالمعي    مظهر من مظاهر   عكسي   اس 
  1في المجالات الأساسية أو الدستورية.  سيطرة البرلمان على سلطة التشريعإحكام 

تعد  الجزائر  المؤسس    في  استحدثها  التي  المستجدات  بين  من  العضوي  القانون  فكرة 
بموجب دستور   الجزائري  البرلماني    هاومن خلال  ،1996الدستوري  التشريع  توسيع مجالات  تم 

 . كقاعدة عامة إلى جانب مجالات القانون العادي
 الطائفة   فان هذه  ، المؤسس الدستوري الجزائري   وبغض النظر إلى التسمية التي اعتمدها

ن  خضع لجملة من الإجراءات الجوهرية والمعقدة في نفس الوقت، والتي تميزها عتمن القوانين  
  نقاطه في ال ـهذا ما سنحاول توضيح القوانين العادية،    تلك الإجراءات المتبعة في التشريع بموجب

 الاجراءات التشريعية المتبعة في اعداده )أولا( ثم    القانون العضوي   تعريف  سنتناول، حيث  ةالتالي 
 )ثالثا(.   مجالاته في الأخير )ثانيا( و 

  القانون العضوي أولا: تعريف 
ف  ي عر لت المؤسس الدستوري الجزائري  لم يتطرق    ،دساتير النظم المقارنة  أغلبية  غرار  على

  فتح المجال  الأمر الذياجراءات اعداده،    مجالاته وكذا   اكتفى بالنص على   حيث  ،القانون العضوي 
جديدة من  ة ال ـلهذه الطائف  تعريف  ة منه إعطاء ـفي محاول  ،ري  ـالجزائ   الدستوري   الفقه  أمام  واسعا

   هذه التعريفات.   تم علينا التطرق لأهميح  وهذا ما ،القوانين
القانون الذي يتضمن مجموعة من القواعد    ذلك  : القانون العضوي بأنه  هناك جانب عر ف

في حدود    ، ومنحها طبيعة القانون الأساسي العضوي  ،العامة والمجردة والملزمة وأساسها الدستور
مجالها على سبيل الحصر، ونص على وجوب سنها وصدورها في ظل مجموعة من الاجراءات  

 
  ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون المعدل والمتمم  1996نوفمبر    28البرلمان الجزائري في ظل دستور  أوصيف سعيد،    -   1

 . 221، ص 2016، جامعة الجزائر، العام
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الخاصة والاستثنائية وغير المألوفة، بالإضافة إلى خضوعها لمجموع الاجراءات والشكليات العادية  
  1تشريع. كل    التي يخضع لها

وهناك من يرى بأن القانون العضوي هو مجموع القوانين التي تسنها وتصدرها السلطة 
تتضمن هذه القوانين مجالات ومسائل    ،ا السلطة المختصة والمخولة دستورياالتشريعية باعتباره

ووفق اجراءات خاصة ومعقدة ومتميزة عن تلك المتبعة والجاري بها    ،محددة مسبقا تبعا للدستور
وضرورية ضرورة سير العمل بالنسبة للتشريعات العادية، فهي هامة أهمية المجالات التي تنظمها  

  2. الدستور فيما لم يقم ويتولى بإعداده وتفصيله
أن القانون العضوي يمثل معيار    من   فيه  نطلقيتعريفا    من الفقه  جانب   اقترحفي حين  

   3قانوني ذو تركيبة ثلاثية مختلطة: 
القانون  - سن  في  الاختصاص  صاحبة  هي  التشريعية  السلطة  العضوية:  الناحية  فمن 

 .العضوي واصداره

ومعالجة مواضيع أساسية ومن الناحية الموضوعية: يقوم القانون العضوي بضبط وتنظيم  -
 كاملة، تقترب من القواعد الدستورية. 

ومناقشته  - اعداده  في  يخضع  العضوي  القانون  فان  الاجرائية:  أو  الشكلية  الناحية  أما 
والمصادقة عليه لإجراءات خاصة يحددها الدستور، تكون أكثر تعقيدا من تلك المتعلقة بالقانون  

 . وأقل من نظيرتها المتعلقة بالمعيار الأساسي ،العادي

 
،  فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومة عمار عوابدي،    -   1

 . 54  - 53 ص ص ،2003 الجزائر، ، 9مجلة الفكر البرلماني، نشريات مجلس الأمة الجزائري، العدد 
، مذكرة ماجستير في القانون: تخصص الادارة والمالية،  1996نوفمبر  28فكرة القانون العضوي في دستور سليمة غزلان،  -2

 . 18، ص 2001/2002جامعة الجزائر، 
 . 189سابق، ص رابحي احسن، مرجع  -3
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تعريفكما   العضوية  تم  تلك   ،القوانين  محدد    التي  القوانين  بأنها  بها  خاص  مجال  لها 
بنصوص الدستور وتتبع في اتخاذها جملة من الإجراءات الخاصة تميزها عن تلك الاجراءات 

   1. المتبعة بمناسبة سن التشريعات العادية
جوهرها   أو  بطبيعتها  موضوعات  تتضمن  كونها  في  أهميتها  تكتسي  العضوية  فالقوانين 

   2السلطات العامة في الدولة.و دستورية، لأنها تتعلق بنظام الحكم 
على    ايكون قد أحدث تغيير   ،زائري لفكرة القانون العضوي وبتبني المؤسس الدستوري الج 

انين العضوية التي تعتبر أقل درجة  و مستوى التدرج الهرمي التقليدي للقوانين، بحيث أضاف الق
  3ا أعلى درجة من القوانين العادية. من الدستور ولكنه

موعة القواعد القانونية التي  بأن القوانين العضوية هي مج  ستخلصوعليه يمكن لنا أن ن 
تميزها   ، الشكلية والموضوعية البرلمان كقاعدة عامة، تتميز بجملة من الخصوصيات تصدر عن

  ،ة في اعدادها ـتلك الاجراءات المتبع   اي تترجمهـعلى مستوى الجانب الشكلفعن القوانين العادية،  
الدستورية أو    مبادئتقترب من ال  لقواعدها، التي  بالغةالهمية  الأوعلى مستوى الجانب الموضوعي  

 تكملها. 
   ثانيا: الاجراءات التشريعية الخاصة بالقوانين العضوية

بحكم   نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها القوانين العضوية وطبيعة الميادين التي تتناولها،
تكملها، أو  الدستورية  المبادئ  من  تقترب  العام  أنها  السلطات  تتناول  أنها  منطلق  في  ـمن  ة 
 4. موضوعها وتهدف بالأساس إلى تطبيق الدستور

 
،  2007،  أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو  . 1996السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  لوناسي ججيقة،    -1

 . 71ص 
   .236فاروق حميدشي، مرجع سابق، ص  - 2
 .225أوصيف سعيد، مرجع سابق،  -3
 . 143محمد الأمين، مرجع سابق، ص  بولوم -4
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الطائفة الجديدة من    في أن يميز هذه  المؤسس الدستوري الجزائري   الأمر الذي حتم على
عن تلك الاجراءات التشريعية التي تخضع لها    تختلف  ،خاصةالجراءات  لا ا  بجملة من   القوانين

  1: في النقاط التاليةه نذكر وهذا ما سوف  القوانين العادية
تتم المصادقة على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني    -1

 عضاء مجلس الأمة. بالأغلبية المطلقة لأو 
بعد    لمراقبة مطابقتها  ةالعضوي  القوانين   تخضع  -2 الدستورية،  للدستور من طرف المحكمة 

   البرلمان عليها. مصادقةاخطارها من طرف رئيس الجمهورية بصفة وجوبية، بمجرد 

   القوانين العضوية ثالثا: مجالات
أسند الاختصاص في  القوانين العضوية،    الجزائري فكرة  المؤسس الدستوري تبنى  عندما  

، وذلك بالنص  في إطار صلاحياته التشريعية  كقاعدة عامة  للبرلمانسن هذا النوع من القوانين  
بعض  حيث جاءت  ب قوانين عضوية،  على مجموعة من المجالات التي يجب التشريع فيها بموج 

على مجموعة من نصوص    فرقة والبعض الآخر جاءت مت   ، مادة واحدةهذه المجالات محصورة في  
 .الدستور

، بعدما  أعيد تنظيم بعض المجالات بقوانين عضوية  2016وبموجب التعديل الدستوري  
الدستوري الجزائري لهذه   ،بموجب قوانين عادية  كانت تنظم التي أولاها المؤسس  نظرا للأهمية 

الذي تضمنه التعديل الدستوري   القوانين العضوية  ة مجالتوسعوعليه تمت    ،المجالات الجديدة 
   لي:لجدول المواا وضحهي  وهذا ما  فيما بعد، 2020

 
 
 

 
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  140الفقرتين الأخيرتين من المادة  أنظر -1
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المعدّل  1996 في الدستور الجزائري  يوضح مجالات القوانين العضوية :02رقم  جدولال
 . والمتمم

 المادة والمتمم  المعدل 1996في الدستور الجزائري  مجالات القوانين العضوية
من    123المادة   ..تنظيم السلطات العمومية وعملها -1

  ، 1996دستور  
  141المعدلة بالمادة  

التعديل   من 
،  2016الدستوري  

  140المعدلة بالمادة  
التعديل   من 

 .  2020الدستوري 

 . نظام الانتخابات  -2
 .القانون المتعلق بالأحزاب السياسية -3
 . القانون المتعلق بالإعلام -4
 . القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي -5
  .الماليةالقانون المتعلق بقوانين  -6

 4المادة  . المتعلق باللغة الأمازيغية العضوي  القانون  -7
 53 م .نشاء الجمعيات وكيفيات ا  شروط الذي يحدد  العضوي  القانون  -8
 85 م . الذي يحدد كيفيات انتخاب رئيس الجمهورية العضوي  لقانون ا -9

يحدد العضوي  القانون   -10 الترشح   الذي  شروط  تطبيق   كيفيات 
 . لمنصب رئيس الجمهورية

 87 م

الذي يحدد شروط وكيفيات واجراءات المصادقة   العضوي   القانون  -11
   .على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي

 119 م

 106 م . الذي يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار العضوي    القانون  -12
للدولة  -13 العليا  المحكمة  تشكيلة  يحدد  الذي  العضوي  القانون 

 . وتنظيمها وسيرها
 183 م

الوطني    العضوي   القانون  -14 الشعبي  المجلس  تنظيم  يحدد  الذي 
 .ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 135 م

وعمله  -15 المحاسبة  مجلس  تنظيم  يحدد  الذي  العضوي  القانون 
 . واختصاصاته

 132 م
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الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة   العضوي  القانون  -16
 . ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم الأخرى 

 199 م

الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى    العضوي   القانون  -17
 .للقضاء وقواعده وتنظيمه وعمله

 179 م

الذي يحدد شروط الدفع بعدم الدستورية الملغى   العضوي   القانون  -18
بموجب القانون العضوي الذي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة  

الدستورية   المحكمة  أمام  الدستوري   196المادة  )المتبعة  التعديل  من 
2020). 

 180 م

  المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات   العضوي   القانون  -19
المعدل والمتمم، المتضمن القانون العضوي   21/01الأمر  الملغاة بموجب  

الانتخابات   بنظام  استحدث المتعلق  للانتخابات،    الذي  المستقلة  السلطة 
وصلاحياتها وسيرها  تنظيمها  قواعد  التعديل    200المادة  )  وحدد  من 

 . (2020الدستوري 

 188 م
 

 . ل والمتممالمعد   1996الدستور الجزائري  من اعداد الباحث بالاعتماد على المصدر:
بعد أن تناولنا مجالات القوانين العضوية في الدستور الجزائري، يمكن لنا أن نقول بأن  

ي، لا سيما   ـللبرلمان ومحاولة لتعزيز دوره التشريع  ايجابية   بمثابة اضافة  تعدهذه المجالات الجديدة  
اعد الدستور أو  إذا علمنا بأن هذه الطائفة من القوانين من شأنها أن تنظم مجالات حيوية تتمم قو 

 تكملها أو تفسرها.
وكذا    ة ـالقواعد الدستوري   ر ي فست   الذي يعمل على   ،القانون العضوي أهمية    لنا  ومن هنا تظهر 

الذي يمكن أن يفرض   الدوري  باستبعاد مسألة التعديل الدستوري وذلك  ،الدستور مبدأ سمو يزز تع
هذه الطائفة الجديدة من القوانين بمثابة صمام أمان لمحافظة    تصبح أنفسه في أي وقت، لذا  

  على ثباتها وهذه من مميزات الدساتير المكتوبة العريقة. و القاعدة الدستورية 
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 التشريع وظيفة أصيلة للبرلمان المغربيالمطلب الثاني: 

الجزائري   لا نظيره  عن  المغربي  الدستور  سيما    ،يختلف  يتعلق لا  التشريع    فيما  بسلطة 
  الوظيفة  المؤسس الدستوري المغربي يقر هو كذلك بأن  أن  أساس، على  1لقوانين والتصويت على ا

يمارسها في المجالات التي حددها الدستور،    للبرلمان المغربي،  حق أصيل  بمثابة   التشريعية هي
 )الفرع الثاني(. تنظيمية الن قواني أو العادية )الفرع الأول(، القوانين ال سواء تعلق الأمر بمجالات

  : القوانين العادية في الدستور المغربيالفرع الأول
اعداده تخضع هي كذلك في طريقة  المغربي  الدستور  العادية في  لجمل  ـالقوانين  ة من   ـا 

، وتشمل القوانين العادية تلك المجالات التي  2الاجراءات المرنة مقارنة ببعض القوانين الأخرى 
 . حصرها الدستور وجعل مسألة التشريع فيها بموجب هذا المعيار

وعليه لا يمكن للبرلمان المغربي أن يشرع بموجب قوانين عادية خارج هذه المجالات التي  
طة سبق وأن حصرها المؤسس الدستوري، لأن خارج هذه المجالات يدخل في اختصاص السل

التنظيمية التي يمارسها الملك، وكلما تعلق الأمر باقتراح أو تعديل خارج عن مجالات القانون  
في هذا  خلاف    إذا ثارو   ، العادي، تدخلت الحكومة بموجب دفع بعدم قبول هذا الاقتراح أو التعديل

( أيام، بطلب من أحد رئيسي  08أجل ثمانية )  ه خلال لبت في للمحكمة الدستورية  ا  ، تدخلتالشأن
   3أو رئيس الحكومة.  ،غرفتي البرلمان

بالغموض لافتقاره الدقة والوضوح في لكن الحد الفاصل بين القانون واللائحة يبقى مشوبا 
 4بعض المفاهيم عند تحديد مجال القانون. 

 
 .2011من الدستور المغربي  70أنظر الفقرتين الأولى والثانية من الفصل  - 1

، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، عدد خاص، الجزء الثالث  البرلمان المغربي: البنية والوظائفأحمد بوز،    -  2
 .  88 إلى 85 من ص ،2016السويسي، المغرب،  -الحقوق عشر، كلية 

 .2011من الدستور المغربي  79الفصل  أنظر - 3
أطروحة دكتوراه في الحقوق،   -دراسة مقارنة  –السلطة التشريعية في المغرب، التكوين والاختصاص  رضوان الشباكي،    -  4

 . 264، ص 2005/2006جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب، 
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واطلاقه لمجال السلطة   ،المؤسس الدستوري المغربي وبحصره لمجالات القانون   كما أن 
وأن القانون هو    ،يثير نوعا من الجدل، من منطلق أنه نص على مبدأ سيادة الأمة   ،التنظيمية

، تطبيقا للفكر التقليدي الذي ينظر للقانون على أنه نتاج البرلمان  1أسمى تعبير عن ارادة الأمة 
  2وحده. 

لا سيما  بالضعف،    مؤسسة البرلمان  تميزت فيه  الذيو   ،1962  المغربي   دستورلل  بالنسبة
، أما  وهو الأمر الذي سيؤدي حتما إلى توسيع مجال اللائحة،  القانون   ت بعدما ضيق من مجالا

دستور    الوقت الذي لم يحمل فيه، في  جديدة للبرلمانات   ـاف اختصاص ـأضفقد    1972دستور  
ام   ـاد العمل بنظ ـفقد أع  1996المجال التشريعي للبرلمان، أما دستور  ب   مستجدات تتعلق  ةأي   1992
اختصاصات البرلمان  مجال  ، لكنه لم يتضمن أي تغييرات في )نظام الغرفتين(   ة المجلسية ـالثنائي

 3. ةالتشريعي 
للحكومة،كما   البرلمان  صلاحيات  تفويض  إمكانية  على  الدستور  هذا  من    نص  بالرغم 
 ولو على سبيل التوازن في  ،يسمح للحكومة تفويض سلطتها للبرلمان  في المقابل لممحدوديتها،  

 4عملية التفويض المتبادل للصلاحيات.  إطار
مجالات القوانين العادية    وسع من  بحيث ،  خصائص من ال  بجملة  انفرد  2011دستور    لكن

ليشمل    التشريعي للبرلمان  نشاطالتوسيع مجال    نجم عنهي الأمر الذي  وهو  بطريقة ملفتة للانتباه،  
 5. التي تغطيها القانون  نظرا لاتساع دائرة مجالات   مختلف تطلعات المجتمع والتعبير عنها،

 
 .2011من الدستور المغربي  2الفصل  أنظر - 1

 .  110بن مسعود أحمد، مرجع سابق، ص  - 2

المجلة المغربية البرلمان المغربي، ماذا بعد خمسين سنة؟ الممارسة البرلمانية بالمغرب واشكالية الفعالية،  أحمد مفيد،    -  3
 . 25إلى  21 من  ، ص2014، 13العدد  ،الرباط، المغرب للسياسات العمومية،

الطاهري،    -  4 البرلمانية بالمغرب بعد دستور  ميمون  الفعالية؟،  2011المؤسسة  انتظار  الدولية  : عودة السلطة في  الندوة 
 . 78، ص  2012أفريل،    21-20  المغرب،  وجدة،  –: مستجدات وآفاق، جامعة محمد الأول  2011الموسومة بالدستور المغربي  

  .84أحمد بوز، مرجع سابق، ص   -5
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عن باقي الدساتير المغربية السابقة بصفة    2011مي ز الدستور المغربي  ت التي   الميزةوهي  
، باعتبار أن هذا الأخير هو الذي أحيا العمل بنظام الغرفتين  1بصفة خاصة   1996عامة ودستور  

 البرلماني في النظام الدستوري المغربي. 
الدستور  دحد    لقد العادي    هذا  القانون  الفصول الأخرى    71  هفصلفي  مجالات  وبعض 

الدستور نصوص  بعض  الموقف  ،المتفرقة على  دستور    نفسه  وهو  من  تبناه كل   1962الذي 
مجال السلطة    احددي  لموفي المقابل    ،مجالات القانون العادي  احصر   باعتبارهما،  1996ودستور  
 2. التنظيمية

نص على امكانية البرلمان في أن يقوم بتحديد وتتميم    48وفي فصله    1962إلا  أن دستور  
وبهذا النص    ،19583على غرار ما ذهب اليه الدستور الفرنسي    ،مجال القانون بقانون تنظيمي

ح  التي  المجالات  إلى  تضاف  فيها  يشرع  أخرى  مجالات  يضيف  أن  البرلمان   صرها يستطيع 
 . 1972دستور   بموجب تراجع عن ذلك لكن المؤسس الدستوري المغربي الدستور،

، يمكن  2011الدستور المغربي    التي حصرهامن خلال قراءتنا لمجالات القانون العادي  
وبموجب قواعد تفصيلية من    البرلمان يمارس اختصاصه في هذه المواضيع بكل سيادة،   القول بأن 

يبقى دور السلطة التنظيمية في هذه الحالة مقتصرا على مجرد وضع هذه الأحكام  كل الجوانب، ل
التنفيذ المواضيع   ،موضع  القانون، وعادة ما تتعلق هذه  دون إضافة أحكام جديدة لم يتضمنها 

 4بالحقوق والحريات العامة. 
 
 

 
 .2011من الدستور المغربي  71والفصل  1996من الدستور المغربي  47الفصل  أنظر - 1
 .1996من الدستور المغربي  46والفصل  1962من الدستور المغربي  48الفصل  أنظر - 2

 .المعد ل والمتمم 1958من الدستور الفرنسي  34الفقرة الأخيرة من المادة  أنظر - 3

 . 114بن مسعود أحمد، مرجع سابق، ص  - 4
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،  1996،  1962ة  المغربي   اتيرالدس  في  ةالعادي  : يوضح مجالات القوانين03رقم    جدولال
2011.  

 الفصل 1962 المغربي دستورالفي  ةالعادي وانينمجالات الق
 48 ف الدستور الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا  -1
 المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي   -2
 تنظيم القضاء بالمملكة  -3
  الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين  -4

 الفصل 1996 المغربي دستورالفي  ةالعادي القوانين مجالات
  ر الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستو  -1

تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث  -2 46ف 
 أصناف جديدة من المحاكم 

 لنظام الأساسي للقضاة  -3
 النظام الأساسي للوظيفة العمومية  -4
 الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الضمانات  -5
 لنظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية  -6
 نظام الالتزامات المدنية والتجارية  -7
 إحداث المؤسسات العمومية -8
 تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص  -9

 
 الفصل   2011مجالات القانون العادي في دستور 

وفي فصول أخرى من   -1 التصدير  عليها في  المنصوص  الأساسية  والحريات  الحقوق 
 الدستور. 

 71 ف

 نظام الاسرة والحالة المدنية.  -2
 مبادئ وقواعد المنظومة الصحية.  -3
 نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها. -4
 العام. العفو  -5
 الجنسية ووضعية الأجانب.  -6



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 31  

 تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها. -7
 التنظيم القضائي وإحداث اصناف جديدة من المحاكم.  -8
 المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.  -9
 نظام السجون.  -10
 النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. -11
 للموظفين المدنيين والعسكريين. الضمانات الأساسية الممنوحة  -12
 نظام مصالح وقوات حفظ الأمن.  -13
 نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية.  -14
 النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية.  -15
 النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها. -16
 القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي.النظام  -17
 نظام الجمارك. -18
 نظام الالتزامات المدنية والتجارية وقانون الشركات والتعاونيات.  -19
 الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية.  -20
 المهنية. علاقات الشغل والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض  -21
 نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات.  -22
  نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  -23
 القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.  -24
 التعمير وإعداد التراب. -25
 نظام المياه والغابات والصيد. -26
 والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني.تحديد التوجهات  -27
 إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.  -28
 تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.  -29
الاقتصادية  -30 الميادين  في  الدولة  لنشاط  الاساسية  بالأهداف  تتعلق  إطار  قوانين 

 والبيئية والثقافية.والاجتماعية 
 الفصل 2011مجالات القانون العادي التي جاءت متفرقة على مجموعة من نصوص دستور  

 11ف   والمحايدة للانتخابات  الملاحظة المستقلةوكيفيات  شروطالقانون المتعلق ب -1
 55ف  القانون المتعلق بالموافقة على المعاهدات  -2
 112ف  الأساسي للقضاء القانون المتعلق بالنظام  -3
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 127 ف القانون المتعلق بإحداث المحاكم العادية والمتخصصة   -4
القانون المتعلق باختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد  -5

 تنظيمها وكيفية تسييرها 
 150ف 

والهيئات  -6 المؤسسات  سير  وقواعد  وتنظيم  وصلاحيات  تأليف  المتضمن  القانون 
 170إلى  161المنصوص عليها في الفصول من 

 171ف 

 172ف  القانون المتضمن باتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور  -7
 174ف  القانون المتضمن التداول في مبادرة الملك بمراجعة بعض مقتضيات الدستور   -8

 .2011، 1996 ،1962  ةر المغربيالدساتي علىمن اعداد الباحث بالاعتماد  المصدر:
لا سيما في ظل    ، الدستور المغربي   على ضوءبعد أن تطرقنا لمجالات القوانين العادية  

الغرفتين  ي نظام  القول،  دستور  ب   مكن  الحصري    ورغم  2011أن  التحديد  مبدأ  على  محافظته 
 ى ناد أن  و الذي طالما    ، مطالب الفقه الدستوري المغربي ب  اهتم  ه أن إلا    ،القانون العادي  تلمجالا

 ها دور الأساسية، لا سيما    أدوارهاتفعيل  و   لمؤسسة التشريعية )البرلمان(ل   إعادة الاعتبار  بضرورة
 .  يالتشريع

دستور  و  حمل  الأساس  هذا  المستجدات   2011على  من  المتعلقة    ،جملة  تلك  أهمها 
وذلك  ع من مجالات القانون كفضاء للتشريع البرلماني،  وس    عندما  لبرلمان، ل  الأساسية  وظائف الب 

  السلطة   ن اختصاصموالجوهرية في نفس الوقت، بعدما كانت    هامةن الميادين البإضافة جملة م
يع   ايمارسه  يت ال  يةتنظيم لا ما  وهذا  للقانون،  المخصصة  غير  المجالات  في    بمثابة  تبرالملك 

توازن حقيقي    تحقيقفي اطار  ،  والحد منها  المجال التشريعي  على  سلطة الملك  كبح هيمنةمحاولة ل
   بين البرلمان والحكومة.

  سلطةخلال    من  المغربي،  الدور الهام الذي أصبح يتمتع به البرلمان  ذلك  بالإضافة إلى
تشكل إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية،    التي  قوانينالالتصويت على  
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يفسح المجال للأحزاب السياسية للابتكار والمبادرة   وهذا من شأنه أن،  الثقافيةو   ،الاجتماعية، البيئية
 1وتقييم السياسات العمومية.  ،في مجال التشريع، وبناء المنظومة التشريعية 

    يالمغرب القوانين التنظيمية في الدستور :الفرع الثاني 
التنظيمية ا  فكرة  ظهرت المغربي  لقوانين  الدستوري  النظام  تجربة  في  أول  ية  دستور   مع 

كانتالمغرب  للمملكة والتي  الدستوري   ،1962  دستور  بموجب  ية  المؤسس  حاول  تنظيم    عندما 
وهي  ،  المعدل والمتمم  1958بالدستور الفرنسي    تأثرا  ، عضوية  قوانينب   الهامة  المجالات   بعض

     2الدساتير المغربية المتعاقبة.  في ظل تمي ز بها النظام القانوني المغربي الخاصية التي
(،  أولا )  تناول تعريفه، سن في الدستور المغربيحاطة بمفهوم القانون التنظيمي  لإومن أجل ا

   ثالثا(. )  هوفي الأخير مجالات  ، (ثانيا) ه اجراءات ثم 
   : تعريف القانون التنظيميأولا

القوانين   المغربي  الدستور  يع رف  بالنص على  ،التنظيمية لم  اكتفى    مجالاتها وكذا   وانما 
لم يخرج عن  المغربي    المؤسس الدستوري ف  ، العادية  القوانين  ية والتي تميزها عنلتشريعا  هااجراءات 

دون الخوض    ، التي تكتفي في العادة بالنص على المبادئ العامة  دساتيرال  لدى  لمعروفالمألوف ا
 بقوله:    ةالتنظيمي  لقوانينف اعر  الذي  1978الدستور الاسباني لسنة  باستثناء في الجزئيات، 

العامة  " والحريات  الأساسية  الحقوق  تفصيل  تخص  التي  تلك  هي  التنظيمية  القوانين 
والقوانين التي تصادق عليها الأنظمة الداخلية لمناطق الحكم الذاتي وقانون الانتخابات العام  

 3"وباقي القوانين المنصوص عليها في الدستور
على    ،أن هذا التعريف غير دقيقب   لكن هناك جانب من الفقه الدستوري المغربي يرى  

غالبية    تجه عرفها، لذلك يأنه حدد المجالات التي ينظمها القانون التنظيمي أكثر من أنه    أساس

 
 ، الرباطسياسات العمومية،  لالمجلة المغربية ل  ،2011أداء البرلمان المغربي في ظل الدستور الجديد لـ  عبد النبي كياس،    -  1

 .64، ص 2014، 13عدد ال المغرب،

 .  04إلى الجدول رقم  أنظر - 2
 .1978من الدستور الاسباني  81الفقرة الأولى من المادة   أنظر - 3
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أن القوانين التنظيمية  بالرغم من    ،من عدة جوانب أساسية  القوانين العادية  ن تمييزها ع  إلىالفقه  
 1: البرلمان كقاعدة عامة تصدر هي كذلك عن

التنظيمية،  التحديد الحصري من طرف المؤسس   - بالقوانين  الدستوري للمجالات الخاصة 
 فلا يمكن تنظيم مجال عادي بقانون تنظيمي. 

ة في   ـجراءات خاصة ومعقدة تختلف عن الاجراءات المتبع القوانين التنظيمية لإ خضوع    -
، خاصة إذا تعلق  القوانين العادية، وذلك من حيث الشروع في التداول بشأنها في مجلس النواب

الأمر بالقوانين التنظيمية الخاصة بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى خضوعها الاجباري للرقابة 
   على دستورية القوانين بصفة وجوبية.

المغربي   جانب   ذهبو  الدستوري  الفقه  مكملة  إلى    من  قوانين  هي  التنظيمية  القوانين  أن 
الدستور، ومن  فهي من جهة المصدر مصدرها    ،بالقوانين المكملة  وتسمى لنصوص الدستور،  

مكملة   هي  أخرى  لنصوص  2هلنصوصجهة  وتكميلا  امتدادا  التنظيمية  القوانين  تعتبر  لذا   ،
   3الدستور.
الأعراف الدستورية والقانونية بصفة عامة تلك القوانين التي تعد    "بأنها:    فها البعضعر  كما  

أو مؤسسة نص   لتنظيم ممارسة حق معين  الدستور  ضرورية من وجهة نظر دستورية    ،عليها 
حيث   تختلف من  تنظيمية  قوانين  أو  قانون  إلى  الواقع  في  وتفعيلها  توضيحها  أمر  ترك  ولكنه 

  4"  الاختصاص عن القوانين العادية.

 
 .88أحمد بوز، مرجع سابق، ص  - 1

 الكترونية   جلةم، مجلة الفقه والقانون،  2011إقرار القوانين التنظيمية: مدخل أساسي لتنزيل دستور  محمد كمال بلحاج،    -   2
 . 199، ص 2013، سبتمبر 11عدد ال المغرب، شهرية،

جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، أطروحة دكتوراه في القانون العام،  القانون البرلماني المغربي،  أم كلثوم جمال الدين،    -   3
 . 226، ص 2005/2006

الرباط،   المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،أهمية وخصائص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية،  عبد الكريم جلام،    -  4
 . 117، ص 2016 جوان ، 128عدد ال المغرب،
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مجموعة من القوانين    ":  بأنهالمعيار الشكلي  ل  طبقاالقوانين التنظيمية    عر فوهناك من  
التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين التنظيمية، والتي يصوت عليها البرلمان وفق إجراءات  

 1"  خاصة مغايرة لتلك المتبعة في وضع القوانين العادية.
 2:جملة من الخصائص أهمهاب   يالمغربفي الدستور القوانين التنظيمية   تميز ت 
  شتقة م  نني او الق  طائفة من القوانين التنظيمية هي    قوانين منبثقة من الدستور ومكملة له: -1

الدستور  النص  تمن  حقيقتهي،  الدستورية   استمد  للسلطة  المنفردة  الإرادة  والمعيارية من  المادية 
التأسيسية أو الفرعية، للقيام بوظيفة تفصيل تدابير ممارسة بعض الحقوق والحريات وتنظيم بعض  

 السلطات والمؤسسات.

التنظيمية:   -2 للقوانين  التأويلية  من  الصبغة  الانتقال  التنظيمية  القوانين  خلال  من  يمكن 
باعتبارها قوانين منبثقة من الدستور،  النص الدستوري الجامد إلى النص الدستوري الديناميكي،  

أي    ،ومنفتحة على تأويلات وقراءات مفتوحة هدفها إعادة صياغة الجانب الصامت من الدستور 
 توضيح وشرح المبادئ الدستورية )تفسيرها(. 

   ةن التنظيميالتشريع بموجب القواني: اجراءات ا ثاني
المغربي   الدستور  أقر   2011طبقا لأحكام  لها    الذي  تخضع  التي  جملة من الاجراءات 

  ، تناولهاالتي ت  طبيعة المجالاتو   الأهميته  نظرا  ،ة العادي   ا عن القوانينتميزهوالتي    ةالتنظيمي   القوانين
   3لنقاط التالية: هذا ما سنحاول التطرق اليه في ا

لا يمكن الشروع في التداول بشأن القوانين التنظيمية بمجلس النواب إلا بعد مرور عشرة  -
أيام من يوم ايداعها لدى المجلس وتتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين 

 
،  33/34عدد  ال  المغرب،  مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد،أي خصوصية للقوانين التنظيمية؟،  زكرياء أقنوش،    -  1

 . 11، ص 2015

المنعم،    -  2  المجلة المغربية للسياسات العمومية،  القوانين التنظيمية بالمغرب: وظائف حصرية ومسطرة معلقنة،لزعر عبد 
 . 117عبد الكريم جلام، مرجع سابق، ص   كذلك أنظرو ،  28 إلى 26 من ، ص 2015، 16عدد ال المغرب،

 . 2011من الدستور المغربي  86و 85الفصلين  أنظر - 3
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بالمجلس المذكور أو أغلبية الأعضاء إذا تعلق الأمر بمشروع أو اقتراح قانون تنظيمي يتعلق  
 بمجلس المستشارين أو الجماعات الترابية.  

وجوب اقرار القوانين التنظيمية الخاصة بمجلس المستشارين باتفاق بين غرفتي البرلمان   -
 على نص موحد. 

خضوع القانون التنظيمي للرقابة على دستورية القوانين بصفة وجوبية بمجرد المصادقة  -
 عليها من طرف البرلمان المغربي.  

التنظيمي  - القوانين  عرض  الدست  ـوجوب  المؤسس  عليها  نص  التي  المغرب ـة  على   ـوري  ي 
ى التي تلي   ـفي أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأول  ،التصويت عليها من طرف البرلمان
 صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.  

 القوانين التنظيمية  ت: مجالا ا ثالث
ال المغربي  على ضوء  بأ  2011دستور  القول  الدستوري ن  يمكن    تنظم مجالا  المؤسس 

ميدان 22)  اثنان وعشرون وحصرها في    التنظيمية   القوانين فيها    يتم   ا،(  قوانين  التشريع  بموجب 
 تنظيمية. 

  المؤسس الدستوري المغربي وبموجب   يمكن القول بأن،  السابقة  المغربية  راتي دسالومقارنة ب 
  ل وهذا إن دل على شيء فإنما يد   ، وسع من مجالات القانون التنظيمي   قد  يكون   2011دستور  

كان    هامة، التي المجالات ال  بعض ل  الأهمية التي أصبح يوليها المؤسس الدستوري المغربي   على
وعلى ضوء الجدول التالي سنحاول توضيح مسألة تطور مجالات    ،ةسابقال  الدساتير  في   قد أغفلها

    .الدستور الحاليإلى غاية  1962القوانين التنظيمية ابتداء من دستور 
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 ن التنظيمية في الدساتير المغربيةمجالات القواني: يوضح 04رقم  جدولال
 الفصل 1962  المغربي دستورالالقوانين التنظيمية في 

 14ف  القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق الاضراب -1
 21ف  الوصاية القانون التنظيمي المتعلق بقواعد سير مجلس -2
 44ف  القانون التنظيمي لمجلس النواب-3
 45ف  القانون التنظيمي لمجلس المستشارين -4
 48ف  القانون التنظيمي المتعلق بتحديد وتتميم المقتضيات التي تدخل في مجال القانون -5
 49ف  القانون التنظيمي لقانون المالية -6
 92ف  القانون التنظيمي للمحكمة العليا للعدل-7
 97ف  القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط -8
 102ف  القانون التنظيمي للغرفة الدستورية  -9

 الفصل 1970  المغربي دستورالالقوانين التنظيمية في 
 14ف  القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق الاضراب -1
 21ف  المتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية القانون التنظيمي -2
 43ف  القانون التنظيمي لمجلس النواب-3
 45ف  القانون التنظيمي المتعلق بتحديد وتتميم المقتضيات التي تدخل في مجال القانون -4
 49ف  القانون التنظيمي لقانون المالية -5
 85ف  القانون التنظيمي للمحكمة العليا للعدل-6
 90ف  القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط -8
 95ف  القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى -9

 الفصل 1972  المغربي دستورالالقوانين التنظيمية في 
 14ف  القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق الاضراب -1
 21ف  التنظيمي المتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية القانون -2
 43ف  القانون التنظيمي لمجلس النواب-3
 49ف  القانون التنظيمي لقانون المالية -4
 86ف  القانون التنظيمي للمحكمة العليا -5
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 91ف  القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط -6
 96ف  للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى القانون التنظيمي -7

 الفصل 1992  المغربي دستورالالقوانين التنظيمية في 
 14ف  القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق الاضراب -1
 21ف  القانون التنظيمي المتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية -2
 40ف  لجان تقصي الحقائق القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسيير -3
 43ف  القانون التنظيمي لمجلس النواب-4
 49ف  القانون التنظيمي لقانون المالية -5
 78ف  القانون التنظيمي المتعلق بقواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري -6
 92ف  القانون التنظيمي للمحكمة العليا -7
تركيبة  -8 بتحديد  المتعلق  التنظيمي  وتنظيمه  القانون  والاجتماعي،  الاقتصادي  المجلس 

 وصلاحياته 
 93ف 

 الفصل 1996  المغربي دستورالالقوانين التنظيمية في 
 14ف  القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب -1
 21ف  القانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد سير مجلس الوصاية -2
 37ف  النواب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس -3
 38ف  القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين -4
 42ف  القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق -5
 50ف  القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط صدور قانون المالية -6
 80ف  القانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد سير وتنظيم المجلس الدستوري -7
وتنظيمه  -8 والاجتماعي،  الاقتصادي  المجلس  تركيبة  بتحديد  المتعلق  التنظيمي  القانون 

 وصلاحياته 
 95ف 

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم والمسطرة  -9
 المتبعة 

 92ف 

 الفصل 2011  المغربي دستورالالقوانين التنظيمية في 
 5ف  التنظيمي المتعلق بمراحل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية القانون -1
 5ف  القانون التنظيمي المتعلق بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية  -2
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 . المتعاقبةمن اعداد الباحث بالاعتماد على الدساتير المغربية  المصدر:
 

 7ف  القانون التنظيمي المتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية -3
 10ف  البرلمانية لحقوقها القانون التنظيمي المتعلق بكيفية ممارسة المعارضة -4
 14ف  القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم ملتمسات في مجال التشريع-5
إلى -6 عرائض  تقديم  حق  ممارسة  وكيفيات  شروط  بتحديد  المتعلق  التنظيمي  القانون 

 السلطات العامة
 15ف 

 29ف  ممارسة حق الاضراب القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات -7
 44ف  القانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد سير مجلس الوصاية -8
وتعيين  -9 الاستراتيجية  والمقاولات  المؤسسات  لائحة  بتحديد  المتعلق  التنظيمي  القانون 

 مسؤوليها 
   49ف 
 92ف 

 62ف  القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب -10
 63ف  التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين القانون -11
 67ف  القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق -12
 75ف  القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية -13
 87ف  القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم عمل الحكومة-14
 112ف  الأساسي للقضاة القانون التنظيمي المتعلق بالنظام -15
 116ف  القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية -16
 131ف  القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية -17
القانون التنظيمي المتعلق بإجراءات وشروط الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة -18

 الدستورية  
 133ف 

 146ف  القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجال الجماعات الترابية -19
 146ف  القانون التنظيمي للجهات -20
 146ف  القانون التنظيمي للجماعات  -21
 146ف  القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم -22
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بعد هذا العرض المتعلق بمجالات القوانين التنظيمية في الدستور المغربي، يمكن القول  
أول    ابتداء من فكرة القوانين التنظيمية    لنص علىا  كان سباقا في  بأن المؤسس الدستوري المغربي

حاول    والذي بموجبه  ،1962نقصد بذلك دستور  و   ، تجربة دستورية للمملكة المغربية بعد الاستقلال
وذلك بتوسيع مجالات نشاطه التشريعي بموجب    ، تعزيز دور البرلمانالمؤسس الدستوري المغربي  

  المؤسس الدستوري   اهتمامعلى    ما يؤكد ، م القوانين العادية  إلى جانب مجالات   تنظيميةقوانين  
الدساتير    على مستوى ية  القوانين التنظيممجالات  ل  المرحلية  التوسعة  هو ما تثبته و   ،بمكانة البرلمان

هذه    ع وبشكل ملفت للانتباه من مجالاتالدستور الحالي الذي وس    لا سيما    ،المغربية المتعاقبة 
التي استقطبت هي الأخرى    ، ةالعادي   وانين الق  جالاتم  توسعة موازاة مع  بال  ، وانين الق  الطائفة من 

   . الكثير من المجالات الحيوية
في ظل    الجزائري ونظيره المغربي  التشريع كوظيفة أصيلة للبرلمان  أن تناولنا سلطةبعد  

بانتهاج  نظام الغرفتين  التشريعية  النظامين ورغم اعادة هيكلتهما للسلطة  القول بأن كلا  ، يمكن 
ابتداء من دستور   ، إلا أنهما حافظا على مبدأ حصر مجالات  1996نظام الغرفتين البرلماني 

،  1المعد ل والمتمم   1958الدستور الفرنسي  ب ، تأثرا  الدساتير السابقة لكل دولةالقانون على غرار  
هذه أسباب    المجال للتساؤل عن  حسفي الأمر الذي    ،2جاء من أجل عقلنة برلمان متسلط الذي  

، لا  جد لها أي مبررن لا    انتهجها كل من الدستور الجزائري ونظيره المغربي والتي  التيعقلنة  ال
 محصور المجالات في كلا النظامين.   سيما وأن البرلمان كان منذ البداية

توسعة معتبرة في    الدستور    مجالات هناك  القانون بصفة عامة، لا سيما على مستوى 
  هوبالرغم من خضوع  المعدل والمتمم، الذي  1996دستور الجزائري  بالمقارنة    2011المغربي  

ي الوقت ف،  هذا المجال أن ذلك لم يغير من موقف المؤسس الدستوري في  تعديلات، إلا    لعدة
،  2011بموجب دستور  الذي وسع فيه المؤسس الدستوري المغربي من مجالات القانون العادي  

 
 المعد ل والمتمم. 1958من الدستور الفرنسي  34أنظر المادة  - 1
 .24غوتي مالكي سعاد، مرجع سابق، ص  - 2
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طالب  م  من ضمن  منه تضمن جملة من المجالات الهامة التي كانت  71على اعتبار أن الفصل  
 1. زاب السياسية والجمعيات الحقوقيةالأح 

قد أضاف مجموعة من    2011وعليه يكون المؤسس الدستوري المغربي وبموجب دستور  
ي على   ـالبعض من الفقه الدستوري المغرب   كذلك  بها   ىناد  يـالت   ، الميادين الحساسة ذات الأهمية

   2والتعليم.  ، والعفو  ،غرار الصحة
التي حددها   العادي  القانون  العديد من مجالات  بأن هناك  القول  يمكن  من جهة أخرى 

لى مستوى العموميات فقط، دون  ، يشرع فيها هذا الأخير عالجزائري   المؤسس الدستوري للبرلمان
تطرق للجوانب التفصيلية والتي لا تقل أهمية عن المبادئ العامة لمجال التشريع، الأمر الذي ال

أو رئيس الحكومة،    من شأنه أن يفتح المجال مرة أخرى للسلطة التنظيمية التي يملكها الوزير الأول
العمل    على  يؤثر  وهذا من شأنه أنفي مجال تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان،    حسب الحالة،

 هذا الأخير. ل التشريعي
في المغرب مختلف تماما في هذا المجال، باعتبار أن المؤسس الدستوري  الوضع  بينما  

التي تحدد سلطة   لم يوظف هذه المصطلحات  العادي،  القانون  تعداده لمجالات  المغربي وعند 
دون التطرق للتفاصيل التي تتولاها فيما بعد السلطة التنفيذية    ،البرلمان على مستوى المبادئ العامة

 عندما خولها القانون سلطة التنظيم في إطار وضع القوانين التي أقرها البرلمان موضع التنفيذ. 
أخيرا تعتبر فكرة القوانين العضوية من بين المستجدات التي استحدثها المؤسس الدستوري  

عندما نص على فئة القوانين  ه فيها نظيره المغربي   ـسبق  ، حيث1996الجزائري بموجب دستور  
تعد هذه الفكرة أهم المظاهر الايجابية التي  ، و تجربة دستورية في المغرب  التنظيمية بمناسبة أول

بمثابة توسعة لمجال القانون المحجوز للبرلمان كقاعدة عامة هذا   فهي  ،تحسب لصالح البرلمان
  أو التنظيمية  ة ـالقوانين العضوي خاصة إذا علمنا بأن    ،من جهة، وتعزيز وظيفته من جهة أخرى 

 . أو تكملها ة ـمسائل جوهرية تقترب من المسائل الدستوري  تناولت 
 

 . 90مرجع سابق، ص ميمون الطاهري، -1

 . 258سابق، ص رضوان الشباكي، مرجع  -2
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لكن بالرغم من هذه المستجدات التي تتعلق بالوظيفة التشريعية للبرلمان إلا أنها لم تنقص  
الفرنسي   الدستور  الدساتير عن  الكثير من  التي ورثتها  البرلمانية  العقلنة  مبدأ   1958من شدة 

على أساس أن نطاق هذه العقلنة لم يقتصر على تحديد مجال القانون بالنسبة    ،المعدل والمتمم
هذه  عندما أصبحت    ،حد امتداد سلطة التشريع للسلطة التنفيذية  إلى  وصل  الأمر  بل أن  ،للبرلمان

الدستور الجزائري ونظيره   وهي الفلسفة التي تأثر بهاالأخيرة تشارك البرلمان في صناعة القانون،  
 تناوله في المبحث الموالي. و ما سنحاولوه  ،المغربي 

على ضوء الدستور    امتداد سلطة التشريع لرئيس الدولة والحكومةالمبحث الثاني:  
   في ظل نظام الغرفتين. يالمغربالدستور  الجزائري و 

فكرة  ف،  السلطة التنفيذية بمثابة العمود الفقري لمعظم الأنظمة السياسية المعاصرة  أصبحت
تنفيذها تتولى  التي  التنفيذية هي  القانونية والسلطة  القاعدة  الذي يخلق  البرلمان هو  لم تعد    أن 

تتماشى والتحول السياسي الذي تشهده مختلف الأنظمة السياسية، فلا مناص من حلول مسألة  
 1. التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

دساتير    الكثير من  الواضح على  الأثر   المعدل والمتمم  1958كان للدستور الفرنسي  لقد  
سيما  ،الدول الفرنسي   تلك  لا  للاستعمار  خاضعة  كانت  حديثا  التي  سيادتها  التي    ،واسترجعت 

عمل على تقييد عمل    يالذ  ،في فرنسا الجمهورية الخامسة  دستورتأثرت إلى حد كبير بفلسفة  
لا سيما في مجال التشريع، وهي الفلسفة   ، وفي المقابل تقوية سلطات رئيس الجمهورية  البرلمان

   المؤسس الدستوري الجزائري ونظيره المغربي.التي تأثر بها 

 
الجزائري وليد شريط،    -   1 الدستوري  النظام  بأوامر في ظل  البرلمان    -التشريع  الواحات  (دراسة مقارنة)حالة غيبة  ، مجلة 

 . 290إلى  288، ص من  2012، 16العدد  ،جامعة غرداية للبحوث والدراسات،
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امتداد سلطة التشريع لرئيس الدولة على ضوء الدستور الجزائري والدستور    المطلب الأول:
 المغربي في ظل نظام الغرفتين. 

المظاهر المتعلقة    في تلك  المغربو كل من الجزائر    في  رئيس الدولةل  سلطة التشريعتجسد  ت 
تجعل  المغرب،  لك في  المر و  ـة في الجزائ  ـل من رئيس الجمهوري ـها ك بالعمل التشريعي التي يتمتع ب 

   وهذا ما سوف نتناوله في الفرعين التاليين. ،البرلمان بجانب يةتشريع منه سلطة 

    في النظام الدستوري الجزائري  ي لرئيس الجمهورية التشريع الدور : الفرع الأول
الجزائري  الدستور  يكر   1989  لسنة  حاول  القانون   سأن  لدولة  الأساسية  المبادئ 

الذي يعتمد على التعددية الحزبية واقتصاد    ديمقراطيمواكبة خصوصيات النظام الو والمؤسسات،  
السلطات  السوق، بين  الفصل  اطارف  ومبدأ  التوازن   احداث  ي  من  السلطة    والتعاون   نوع  بين 

التنفيذية من شأنها أن تضمن إلى حد ما    التي  بموجب جملة من الآليات  ،التشريعية والسلطة 
 . السلطة الأخرى   سلطة عن  كل استقلالية

هو تخلي المؤسس الدستوري الجزائري على آلية التشريع بالأوامر    ذلك  مظاهرومن أهم  
  هذه  بالرغم من أهمية، لكن  يس الجمهورية في ظل نظام الحزب الواحدالتي كان يتمتع بها رئ 
  ديمقراطيةمع بداية أول تجربة   تفشلإلا  أنها  1989حدثها دستور أالتي الاصلاحات الدستورية 

هذه الإصلاحات  راجع  يفي أن  المؤسس الدستوري    م على ـحت  ر الذي   ـالأم عن محدوديتها،    وأبانت
دستور   مكانةت   على  ل  ـعم   الذي،  1996نوفمبر    28بموجب  الجمهورية  عزيز    تخويلهو   رئيس 

الأوامر  يمكنه التشريع بموجب  حيث    ، لا سيما في مجال علاقته بسلطة التشريع  ،واسعة صلاحيات  
بالإضافة إلى سلطته    السلطة التنظيمية خارج مجال القانون )ثانيا(   ممارسةكذا  و )أولا(    الرئاسية

وهذا ما سوف نحاول مناقشته في    لشعب عن طريق الاستفتاء )ثالثا(، ا  التقديرية في أن يستشير 
 النقاط التالية:
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   الأوامر الرئاسيةب سلطة التشريع أولا:
ذلك التشريع الصادر من رئيس الجمهورية    ،الشكليلمعيار  طبقا ليقصد بالأمر الرئاسي  

ثم يعرض على البرلمان للمصادقة عليه بمناسبة انعقاده في أول دورة    ، والذي دخل حيز التنفيذ 
    1مقبلة له. 
 ضافة إلى بالإذلك، التي تستلزم الاجراءات   وطولالذي يتميز به العمل التشريعي  البطؤ ف

من  الكثير  ب أدى    ما  هذا،  مستعجلةو   ةسريع  أن هناك الكثير من المسائل التي تحتاج إلى حلول
وفقا   ،سلطة التشريع في عدة حالات  مكن رئيس الدولة من ممارسةفي أن ت   الدول المقارنة  دساتير

الشروط والاجراءات والقيودلجم الجزائري  ، ويعتبر  2لة من  المعدل    1996نوفمبر    28الدستور 
  بموجب  تخلى عنها  بعدماسلطة التشريع بالأوامر الرئاسية    التي تبنت ، من بين النماذج  والمتمم 
 .1989دستور 

التي خولته   الدستور  بهذه الآلية بموجب نصوص  يتمتع  الجمهورية  وعليه أصبح رئيس 
صن  الظالحق في  في  القانونية  القاعدة  والاستثنائيةاعة  العادية  الشروط    ، روف  لجملة من  وفقا 

رئيس الجمهورية في    ، من شأنها أن تعزز دورا شروط مرنة أقل ما يقال عنها أنه  والإجراءات،
 .بين دورتي البرلمان خاصة،  جال ممارسة سلطة التشريعم

الأمر الذي أحدث جدال كبير وسط الفقه الدستوري حول طبيعة القيود التي يمكن أن تحد  
من سلطة التشريع لرئيس الجمهورية بموجب أوامر رئاسية وهيمنة هذا الأخير على أعمال السلطة 

ة الأخيرة ونقصد  الدستوري   ت تداركه بمناسبة التعديلا  ي الدستور التشريعية، وهذا ما حاول المؤسس  
 .2020وكذا التعديل الدستوري  2016  بذلك، التعديل الدستوري 

 
، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، جامعة تيزي  والممارسة(آلية التشريع بالأوامر في الجزائر )بين النص  مزياني حميد،    -  1

 . 60، ص 2016وزو، جوان 

، مجلة الحقوق والعلوم  أعمال السلطة التنفيذية المقيدة لأعمال السلطة التشريعية في الدستور الجزائري بوقرة اسماعيل،    -  2
 . 82، ص 2015، جانفي 3السياسية، جامعة خنشلة، العدد  



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 45  

  المؤسس الدستوري   أن  ة،الأخير   ت الدستوريةالتعديلا  لكن ما يمكن ملاحظته على ضوء هذه
أوامر    حافظ بموجب  التشريع  سلطة  ممارسة  الجمهورية  لرئيس  فيها  يمكن  التي  الحالات  على 

كبح سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة  لفي محاولة منه    ، مع إضافة بعض القيود الجديدةرئاسية
 ، 1996سلطة التشريع بموجب الأوامر الرئاسية، نظرا للانتقادات الشديدة التي تعرض لها دستور  

    الحالي. ي الدستور  التعديل  وهذا ما سوف نناقشه على ضوء أحكام
 :  في الظروف العاديةالتشريع بأوامر   -1

يها لرئيس الجمهورية  الحالات التي يمكن ف  على نفس  المؤسس الدستوري الجزائري   حافظ 
وهي نفس الحالات التي كان    ،عاديةأوامر رئاسية في الظروف ال  بموجب  ممارسة سلطة التشريع

 الجديدة فقط.   منصوص عنها قبل هذه التعديلات الدستورية الأخيرة، مع اضافة بعض القيود
في حالتين أساسيتين وهما التشريع في حالة  حالات التشريع في الظروف العادية    تكمن

 ليه في النقطتين التاليتين: ، وهذا ما سوف نتطرق إ1غيبة البرلمان والتشريع في المجال المالي

   :التشريع في حالة غيبة البرلمان -1-1

 يملك سلطة التشريع   رئيس الجمهورية  فان  ،2020ي الجزائري  الدستور   التعديل  طبقا لأحكام
مكن ممارسة ولا ي  ،غيبة البرلمان  حالة من حالات  متى تحققت  ،في المجالات المحددة للقانون 

در بنا التطرق  ومن أجل توضيح ذلك يج   والإجراءات،إلا  بتوافر جملة من الشروط    هذه السلطة
الشكلية التي تمر بها مسألة التشريع يبة البرلمان الجزائري والاجراءات  غ  إلى الحالات التي تجسد 

 بالأوامر في الظروف العادية. 
   حالات غيبة البرلمان الجزائري:- 1-1-1

صورتين وهما حالة  ال  حدىإ  فيمكن  ت   غيبة البرلمان الجزائري   طبقا للدستور الحالي فان
 العطلة البرلمانية: و  ، شغور المجلس الشعبي الوطني

 

 
 . 2020من التعديل الدستوري  146والمادة  142الفقرة الأولى من المادة   أنظر - 1
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 شغور المجلس الشعبي الوطني:  حالة  -أ
متى  ، و في حالة شغور  لمجلس الشعبي الوطنيالتي يكون فيها اهناك جملة من الحالات  

ور التي تخول لرئيس الجمهورية سلطة  شغالأصبحنا أمام حالة    واحدة من هذه الحالات   تحققت 
 في المجالات المحددة للقانون.  بأوامر رئاسية  التشريع

بموجب    من طرف رئيس الجمهورية  إذا تم حله  لمجلس الشعبي الوطنيا  حالة شغور  تتحقق 
انتخابات  جراء  ا  في حالة طلب  أو   في هذا المجال،   ما يتمتع به هذا الأخير من سلطة تقديرية 

 1. تشريعية قبل أوانها
للمجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس  كما تتحقق حالة الشغور في حالة الحل الوجوبي  

مخطط    على  ،ة على التوالي ـلم يوافق نواب المجلس الشعبي الوطني للمرة الثاني   الجمهورية، إذا
 2. عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة

ي الوطني أو الإعلان عن  ـس الشعب  ـة حل المجل ـيجب الإشارة إلى أن سلط  في الأخير 
بين الصلاحيات المحصورة لرئيس الجمهورية فقط دون  انتخابات تشريعية قبل أوانها هي من 

للوزير الأو  الدولة  سواه، فلا يمكن  المنتهية عهدته أن  ل ولا لرئيس  الجمهورية  ولا حتى لرئيس 
 3يمارس هذه الصلاحية. 

   :العطلة البرلمانية  -ب
كما هو متعارف عليه في القانون البرلماني أن البرلمان لا ينعقد بصفة دائمة ومستمرة 

 . 4الفصل التشريعي، بل تحكمه دورات محددة في الدستور طوال مدة 

 
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  151الفقرة الأولى من المادة و  111أنظر الفقرة السابعة من المادة  - 1
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  108و 107 أنظر المادتين - 2
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  96و 95و 93المواد  أنظر - 3

وزارة الثقافة،  ،  -دراسة مقارنة    -السلطة التشريعية وضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية النيابية  علي محمد الدباس،    -4
 . 61، ص 2008الأردن، الطبعة الأولى، 
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الفترة الزمنية التي    وهذا ما يعرف في القانون البرلماني بالدورة التشريعية، التي يقصد بها
 1. يستطيع خلالها أن يجتمع مجلس نيابي، أي أن يعقد جلسات

وكما هو معروف كذلك أن  أغلب النظم الدستورية المقارنة حد دت مدة دورات برلماناتها  
،  إم ا كحد أدنى أو كحد أقصى، كما تم تقسيم هذه الدورات إلى دورات عادية، وأخرى غير عادية 

الدورات   هذه  برلمانية  وخارج  عطلة  في  البرلمان  والقانون  يكون  الدستور  عليها  ينص  ما  عادة 
 المنظم لعمل البرلمان.  

ان الجزائري دورتين في السنة   ـالبرلم  ، يعقد1996ري  ـفي الجزائر وفي ظل الدستور الجزائ 
( أشهر  05قل، وخمسة )( أشهر على الأ04مدة كل دورة أربعة )دورة الربيع ودورة الخريف،  وهما  

، أصبح البرلمان يعقد جلساته في  2016بموجب التعديل الدستوري الجزائري  ولكن  ،  2على الأكثر 
وهذا    ، من شهر سبتمبر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل  ( أشهر10واحدة مدتها عشرة )عادية  دورة  

، مع نص هذا الأخير على أنه تنتهي هذه الدورة البرلمانية  2020ما حافظ عليه التعديل الدستوري  
 .3  العادية في آخر يوم عمل من شهر جوان

  يمكن  التيو   ية للبرلمان الجزائري عطلة البرلمان البمثابة    المتبقية  عليه تعتبر مدة الشهرينو 
بالشروط    أوامر رئاسية في المجالات المحددة للقانون   جمهورية أن يشرع بموجب فيها لرئيس ال

 والإجراءات المنصوص عنها في الدستور والقانون العضوي. 
 
 

 
، ترجمة جورج سعد، المؤسسة  -الأنظمة السياسية الكبرى    –المؤسسات السياسية والقانون الدستوري  موريس دوفيرجيه،    -1

 . 113، ص 1992الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الأولى، 
د تنظيم  الذي يحد    02-99من القانون العضوي    5لمادة  وا  1996من الدستور الجزائري    118الفقرة الأولى من المادة    أنظر  -  2

، مؤرخة 15ع  ) ج ر، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
، مؤرخة 35) ج ر ع    2023ماي    18المؤرخ في   06  -23(، المعدل والمتمم بالقانون العضوي    1999مارس    9في  
 (.  2023ماي  21في 

 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  138الفقرة الأولى من المادة   أنظر - 3
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   التشريع بالأوامر شروط -1-1-2

، 1996والتي أحياها دستور    الرئاسية  التشريع بالأوامر  التي لاقتها مسألةنتقادات  لانظرا ل
حيث  من  سيما  تميزه  لا  التي  القيود  القاع ـمرونة  صناعة  مجال  في  الأخرى  الوسائل  عن  ة د ا 

تقييد  ب   وذلك  لةالمسأ  هذه  م على المؤسس الدستوري الجزائري أن يراجعالقانونية، الأمر الذي حت  
، نظرا تهاوعدم الافراط في ممارس  بموجب هذه الآلية  التشريع   في مجال  سلطة رئيس الجمهورية 

وكذا على طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية    ،التشريعية للبرلمان   اتها السلبية على السيادةلانعكاس
 والسلطة التشريعية.

سلطة رئيس الجمهورية    على   اجديد  قيدا  2020التعديل الدستوري    وردأ  وعلى هذا الأساس  
بالأوامر  بمناسبة والذيالتشريع  ج   يضاف  ،  القيودإلى  بموجب  ال  الأخرى   ملة  التعديل مستحدثة 

 في النقاط التالية:  ومناقشته وهذا ما سوف نحاول ابرازه ،2016الدستوري 
 :  توافر حالة الاستعجال -أ
، وعليه 2016التي استحدثها التعديل الدستوري الجزائري    حالة الاستعجال إحدى القيود  عدت 

،  ر وامالأب   التشريع  أصبحت سلطة رئيس الجمهورية مقيدة بحالة الاستعجال كلما تعلق الأمر بمسألة
، لكن أول ما يلفت الانتباه هو أن  إلا إذا توافرت حالة الاستعجال   فلا يمكن ممارسة هذه الآلية

لم الجزائري  الدستوري  الاستناد  امعيار   يضع  المؤسس  الاستعجال    عليه  يمكن  حالة  تحديد  في 
العادية  هاتمييز و  الحالات  حيث  عن  مصطلح  ،  عاجلة"جاء  معناه  و   واسع  "مسائل  في  يحمل 

، فبدلا أن يوضح المؤسس الدستوري الجزائري معنى المسائل  )مصطلح فضفاض(  تأويلات كثيرة
ة التقديرية لرئيس الجمهورية لتحديد ما هو عاجل وما هو غير   ـالعاجلة، راح يعزز من السلط

 1ذلك.
مسألة تبقى  عدمه  وبالتالي  من  الاستعجال  توافر  ا  امدى  لرئيس  رهينة  التقديرية  لسلطة 

وجود وعدماالجمهورية  أضافه  ا  الذي  الاستعجال  قيد  بأن  القول  إلى  يدفعنا  ما  التعديل    وهذا 
 

، مجلة الحقوق والعلوم  الأوامر الرئاسية والمراسيم التنفيذية في إطار ضمان نفاذ أحكام الدستورحبيب الرحمان غانس:    -  1
 .  234، ص 2016، 3الانسانية، جامعة الجلفة، العدد 
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ي التشريع   ـة ف ـالجمهوري م في الحد من سلطة رئيس  ـه أن يساه ـلا يمكن 2016الدستوري الجزائري 
ة على   ـة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهوري ـه أن يبقي على هيمن ـوهذا من شأن،  بالأوامر 
البرلمان في هذا من جهة، وتهميش دور    عدم وضوح المسائل العاجلةل البرلمان، نظرا  مؤسسة  

   أخرى. المجال من جهة 
   :مجلس الدولة  على مستوى الدراسة  -ب

قضائية  عليا للقضاء الاداري، يتمتع باختصاصات  يمثل مجلس الدولة الهيئة القضائية ال
التي يتقدم بها    مشاريع القوانين  على  فقط  ت مقتصرةستشارية، فبالنسبة لهذه الأخيرة كان أخرى او 

 2016ري   ـالدستوري الجزائ ل  ـالتعدي بموجب  لكن  ،  وامر الرئاسيةلأإلى ا  دون أن تمتدالوزير الأول  
توسيع الاستشارة    تم  مستوى دائرة  والتنظيمية نصال  على  القانونية  مسأل  حيث  ،وص   ة ـأصبحت 

  جودة   على  ايجابا  وهذا ما سوف ينعكس  اوجوبي   اأمر   عرض مشاريع الأوامر على مجلس الدولة
، تتشكل من قضاة 1متخصصة  ةمؤسس  تقدمها  الاستشارة   وأن  هذه، لا سيما  القانونية  النصوص

الألفاظ والعبارات والأسلوب   من جانب   خاصة  في مجال القانون،  تخصص لوا  يملكون الخبرة الكافي
 . صطلحات الخاصة بالنصوص القانونية وتركيبة الجمل والم

شأنه شأن الرقابة الممارسة من طرف البرلمان على    هذا القيد مجرد قيد شكلي   لكن يبقى
في أن يأخذ بهذه الاستشارة، فهي  رئيس الجمهورية    لا يوجد ما يرغم  هبحكم أن   ،2هذه الأوامر 

   . في الأخذ بها ملزم ولكنه غير  رئيس الجمهورية  علىاستشارة وجوبية  
   :مجلس الوزراءب أن تتخذ الأوامر -ج

الوزراء   مجلس  رئيس  يمثل  برئاسة  التنفيذية  السلطة  فيها  تجتمع  التي  الرسمية  الهيئة 
و  المختلفة،  برامجها  مناقشة  أجل  من  هو  الجمهورية  الجمهورية  رئيس  أن  هذا  بما  يرأس  الذي 

 
، العدد  4، مجلة الدراسات القانونية، جامعة المدية، المجلد  التشريع بأوامر وأثره على سلطة البرلمان عبد الصديق شيخ،    -  1
 . 50، ص 2018، جانفي 1

 . 234مرجع سابق، ص    الأوامر الرئاسية والمراسيم التنفيذية في إطار ضمان نفاذ أحكام الدستور،حبيب الرحمان غانس،    -   2
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نظرا لانعدام    ،أية صعوبة في تمرير هذه الأوامر على مستوى مجلس الوزراء  المجلس فانه لا توجد
 1. استقلالية هذا الأخير على رأي وقرار رئيس الجمهورية ولا يملك أي وسيلة لفرض رأيه عليه

هو اطلاع الحكومة    ه الغرض من مجرد إجراء شكلي،    كذلك  مما يوحي بأن هذا الاجراء هو 
معها  الرئاسية  2والتنسيق  الأوامر  هذه  أن  بحكم  الجمهورية  ،  رئيس  اتخذها  بتنفيذ  التي  معنية 

مجرد دور استشاري وتوجيهي لرئيس    ا المجالالوزراء في هذ  مجلسولهذا يبقى دور  ،  3برنامجه 
   4الجمهورية فقط ولا يفصل في مسألة الأوامر الرئاسية. 

 اخطار المحكمة الدستورية:   -د
الدستوري   التعديل  بموجب  الجوهري  القيد  هذا  الجزائري  الدستوري  المؤسس  استحدث 

،  الرئاسية  خطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامربإ  ألزم رئيس الجمهورية  عندما،  2020
   5( أيام.10وعلى المحكمة الدستورية أن تفصل في مدى دستوريتها في أجل أقصاه عشرة )

الأوامر الرئاسية بمثابة ضمانة  بشأن    ويعتبر اجراء الاخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية
ي ممارستها،   ـالتشريع وعدم الافراط فإضافية بإمكانها أن تعقلن سلطة رئيس الجمهورية في مجال  

، قبلية   ن أدنى رقابة ـفي منأى ع  ة ـالأوامر الرئاسي   بعدما كانت  ،دستوريتها  مدى  وكذا التحقق من
متأخرة وبدون مناقشة و   بعدية  رقابته تأتيفبالقبول أو الرفض،    فقط   البرلمان يراقبها رقابة بعدية   لأن

    تفتقد للفاعلية.وبالتالي 
 
 

 
، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة الجلفة، المجلد  التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري مديحة بن ناجي،    -  1

 .327، ص 2017، 4، العدد 10
، مرجع سابق، ص  (دراسة مقارنة)حالة غيبة البرلمان    -التشريع بأوامر في ظل النظام الدستوري الجزائري وليد شريط،    -  2

299. 
 .51عبد الصديق شيخ، مرجع سابق، ص  - 3

، جامعة خميس مليانة،  2017،  8مجلة صوت القانون، العدد  سلطة التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية،  قريش امنة،    -   4
 . 188ص 
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 :  موافقة البرلمان عند أول دورة -ه
مجلس  في حالة شغور ال لا تكتسب الأوامر الرئاسية التي يشرع بموجبها رئيس الجمهورية

حالة   وفي  الوطني  البرلمان(  يةالبرلمان   عطلةالالشعبي  القانون    )غيبة  بعد    النهائي صفة  إلا 
تبقى مجرد قرارات ادارية تخضع    حيث،  المصادقة عليها من طرف البرلمان في أول دورة موالية

 لكن بمجرد المصادقة على هذه الأوامر،  لتعويض لرقابة القضاء سواء تعلق الأمر بالإلغاء أو ا
لا    ، وهذا هو موقف غالبية الفقه الذي يرى بأن الأوامر الرئاسيةريعاالبرلمان تصبح تش  من طرف

غيبة  في  تصدر  التي  تلك  اداري   ، البرلمان  سيما  قرارات  بمثابة  رئيس  تعد  مصدرها  أن  بحكم  ة 
هذا الأخير هو الذي يضفي عليها الصبغة    لأن  ،لى غاية أن يوافق عليها البرلمانإ  الجمهورية 
ى  عل   يوافق البرلمانذا لم  ، وإهل  في أول دورة  رئيس الجمهورية   عليهعرضها  ي  مابعد   1، التشريعية

  2كأن لم تكن. و تصبح لاغية  هذه الأوامر
موافقة  منذ  ليس  تشريعية  أعمالا  الرئاسية  الأوامر  بأن  يرى  الفقه  جانب من  هناك  لكن 
البرلمان عليها، بل من تاريخ اتخاذها من طرف رئيس الجمهورية وذلك بسبب ورود المادة التي  

 3التشريع بأوامر ضمن الفصل الخاص بالبرلمان. خولت لهذا الأخير سلطة 
صيغة   الرئاسية  الموافقةتكون  الأوامر  البرلمان  على  طرف  التصويت   من  بدون    هو 

ن التدخلات   ـد م ـالمؤسس الدستوري الجزائري يرمي من وراء ذلك إلى الح ى أساس أن   ـ، عل4ة  ـمناقش
والمحافظة على صورتها الأصلية التي صدرت  البرلمانية وعدم المساس بأصل وجوهر الأوامر  

  5فيها. 

 
،  12المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد  الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان،  ميمونة سعاد،    -   1

 . 393 - 392، ص ص 2015 جامعة بجاية، ،2 العدد

   .2020من التعديل الدستوري  142الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة  أنظر - 2

، ص ص  2007، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة، الجزائر،  العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي،   -  3
57 – 58  . 

 . المعدل والمتمم 12-16من القانون العضوي رقم  37مادة ال أنظر - 4
 . 166مزياني حميد، مرجع سابق، ص  - 5
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تبقى رقابة البرلمان على هذه الأوامر الرئاسية رقابة محدودة لأنه لا يملك الوسائل    وعليه
على   ىقض  قد  مؤسس الدستوري الجزائري اليكون  لذا  الكفيلة التي تمكنه من مراقبة هذه الأوامر،  

لتنفيذية في هذه الحالة بالأوامر وأبقى على عيوبها لعدم خضوع تصرفات السلطة ا   مزايا التشريع
،  للبرلمان، الأمر الذي يؤكد على الطابع الشكلي لموافقة البرلمان على الأوامر المعروضة عليه 

  1. البرلمانية نظرا لانعدام المناقشة
يتبادر إلى أذهاننا سؤال جوهري يطرح نفسه يتعلق أساسا بمصير الأوامر الرئاسية  كما  

  التي لم يتم ايداعها من قبل رئيس الجمهورية على البرلمان أو عدم بث هذا الأخير في مصيرها 
  ؟في هذه الحالة ، فما هو الحلسواء بالموافقة أو بالرفض

أنه مادام أن المؤسس الدستوري استعمل عبارة   ،2يرى جانب من الفقه الدستوري الجزائري 
 . فان ذلك لا يؤدي إلى الغائها طالما لم ينص الدستور على ذلك "يعرض"

أو   للدستور،  طبقا  تخطره  أن  الدستوري  المجلس  اخطار  لها  المخول  للجهة  يمكن  لكن 
الا الوحيد، لأن مسألة  الاحتمال  القضاء الاداري وهذا هو  أمام  الأوامر  خطار  الطعن في هذه 

فالمحكمة  وحده،  للرئيس  ت الدستوري   مخولة  أو  دستوريتها  بعدم  قرارا  تصدر  أن  إما    رئيس   لزمة 
البر  بعرضها على  للموافقة عليها، وقبل الجمهورية  تعتبر هذه  اخ  لمان  الدستورية  المحكمة  طار 

   القضاء الإداري المختص.لطعن فيها أمام الأوامر بمثابة أوامر ذات طبيعة ادارية يمكن ا
بعد أن تطرقنا لحالة غيبة البرلمان والعطلة البرلمانية، باعتبارهما حالتين تخولان لرئيس  

بأن  القول  يمكن  رئاسية،  أوامر  بموجب  التشريع  سلطة  ممارسة  الالجمهورية  من  وبالرغم    قيوده 
سلطة رئيس الجمهورية في مجال    للحد منالجديدة التي جاءت بها التعديلات الدستورية الأخيرة  

سلطة رئيس الجمهورية  ل  أكثر   تقييدب  الدستوري مازال ينادي  جانب من الفقه   أن هناكإلا  ،  التشريع
لا تصبح هذه    حتىفي حالة حل المجلس الشعبي الوطني،    لا سيما  في مجال التشريع بالأوامر

د  القانون لمدة زمنية ق  جالات وامر في مموجب الأ السلطة بمثابة ذريعة لممارسة سلطة التشريع ب
 

 . 85، ص مزياني حميد، مرجع سابق - 1

 .295و 294، مرجع سابق، ص ص  السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،  - 2
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من التعديل الدستوري الأخير، ويمكن    151د في المادة  ( أشهر وفقا لما هو محد  7تستغرق سبعة )
كذلك تفادي مسألة التشريع بالأوامر في حالة العطلة البرلمانية مادام أنه يمكن لرئيس الجمهورية  

 1دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية. 
 : المجال المالي التشريع في -1-2

نظرا   الأخرى،  القوانين  مشاريع  كبقية  ليس  المالية  قانون  مشروع  أن  معروف  هو  كما 
للخصوصية التي يتميز بها، على أساس أنه يمثل مالية الدولة خلال سنة كاملة، الأمر الذي 

 . لا تتعطل مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة  صدر ولو في شكل استثنائي لكيي   يحتم أن
في حالة عدم    حلا  أوجد   المؤسس الدستوري الجزائري   ونتيجة لكل هذه المعطيات نرى بأن  

( يوما من يوم ايداعه  75مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية في أجل خمسة وسبعون )
رئيس الجمهورية    صدري   الحالة  مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف الحكومة، ففي هذهلدى  

 2. أمر رئاسي له قوة قانون الماليةقانون المالية ب 
بتوزيع هذه المدة بين كل غرفة من  المعد ل والمتمم    12-16تكفل القانون العضوي    لقد

 47منح للمجلس الشعبي الوطني مهلة    حيث،  جنة المتساوية الأعضاء غرفتي البرلمان وكذا الل  
   الأعضاء.جنة المتساوية أيام لل   08و   ،يوم لمجلس الأمة  20و  ، يوم

من    ما يلفت الانتباه هو أن المؤسس الدستوري الجزائري أعطى الفرصة للبرلمان  أول  إن
يمكن    احتياطيا  حلا  نفسه أوجد  الوقت  فيو   أجل مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه

ع قانون المالية من طرف البرلمان، فلا يوجد هناك  اللجوء إليه في حالة عدم التصويت على مشرو 
   أي اشكال بغض النظر عن موقف البرلمان اتجاه قانون المالية سواء كان ايجابيا أو سلبيا.
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 .  71 -  70، ص ص 2021، سبتمبر 2عدد ال،  1المجلد 

 . 2020التعديل الدستوري الجزائري  146الفقرتين الأولى والثانية من المادة  أنظر - 2
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   في الظروف غير العادية  -2

ل المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية صلا حيات واسعة يمكن أن يمارسها خو 
قد يحل    أو ظرف استثنائي  مواجهة أي طارئ   بموجبها يمكنه  ،الظروف غير العادية   لا سيما أثناء

صلاحيات، سلطة الاعلان عن الحالة الاستثنائية وفقا لجملة من الشروط  على رأس هذه ال،  بالبلاد
 . 1والإجراءات التي حددها الدستور

الحالة   في  الجمهورية  لرئيس  الدستوري  المؤسس  خولها  التي  الصلاحيات  أهم  ومن 
 سلطة التشريع بموجب أوامر رئاسية.   ممارسة  الاستثنائية هي

  الأوامر  على أساس أن هذه  ،محل البرلمانيحل    رئيس الجمهورية وبموجب هذه السلطةف
 .عليها للموافقة على البرلمان لا تعرض التي اتخذها أثناء الحالة الاستثنائية 

حال في  بموجبها  يشرع  التي  الأوامر  غيب ـعكس  البرلمان   ـة  يجب ة  على   والتي  عرضها 
يوافق  لم    الأوامر التي   البرلمان في أول دورة من أجل التصويت عليها بدون مناقشة وتعد لاغية 

  الشروط الموضوعية والشكلية   جملة  البرلمان، فالمؤسس الدستوري اكتفى بمجرد النص على  عليها
 والتي نوردها النقطتين التاليتين:  الحالة الاستثنائية  عن علانالإ تي تحكم مسألةال

   الشروط الموضوعية:-2-1

أو استقلالها أو سلامة    يوشك أن يصيب مؤسساتها  خطر داهمب  أن تكون البلاد مهددة
 2. لخارج عن إطار المخاطر المتوقعة ويقصد به الخطر غير المألوف، أي الخطر ا ترابها،

 :  الشروط الاجرائية-2-2

جلس الأمة ورئيس  رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس م   الإلزامية لكل من  ستشارةلاا -
 .كل من المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءلالاستماع ، و ةالدستوري  المحكمة 

 اجتماع البرلمان وجوبا   -

 
 .2020من التعديل الدستوري  98المادة  أنظر - 1

 .299-298، مرجع سابق، ص ص  التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري السلطة وليد شريط،  - 2
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( يوما كحد أقصى، ولا يمكن تمديدها إلا بعد  60تثنائية ستون )د مدة الحالة الاسي تحد  -
 البرلمان مجتمعتين معا. موافقة أغلبية أعضاء غرفتي 

 توجيه خطاب للأمة من طرف رئيس الجمهورية.  -

بعد    على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها  الأوامر  هذه رئيس الجمهورية  عرض -
 الحالة الاستثنائية.  مدة انقضاء

أن يشرع  في  لرئيس الجمهورية    لحالة الاستثنائية التي تخول إلى شروط ا  ناتطرقبعد أن  
موافقة بأوامر رئاسية في المجالات المتعلقة بالقانون، دون عرض هذه الأوامر على البرلمان لل

   عليها، يمكن لنا ابداء الملاحظات التالية: 
الدستوري   - التعديل  بموجب  الجزائري  الدستوري  المؤسس  من    2020أضاف  جملة 

 الشروط الشكلية عند الإعلان عن الحالة الاستثنائية تتمثل في:  

إلا    ها، ولا يمكن تمديد( يوما60ستون )  أقصاها  تحديد مدة الحالة الاستثنائية لمدة  *
 بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا. 

 توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة.  *
  المحكمة الدستوريةرقابة  على    التي اتخذها رئيس الجمهورية  الأوامر الرئاسية  عرض  *

   بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية
عن القول  الدستوري    يمكن  التعديل  استحدثها  التي  المستجدات  مجال    2020هذه  في 

الاستثنائية   الحالة  عن  الإعلان  مسألة  لخطورة  ونظرا  أنه  الاستثنائية،  للحالة  الشكلية  الشروط 
م عكاساتها  وان  التشديد  حاول  الجزائري  الدستوري  المؤسس  فان  الأفراد،  وحريات  حقوق    ن  ـعلى 

لصحة الإعلان عن الحالة الاستثنائية، فبعد أن كانت    قيود إجرائية جديدةمسألة الشروط بإضافة  
هذه الأخيرة متروكة للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية من حيث المدة، أصبحت محددة لمدة  

 الا بموافقة ممثلي الشعب هايمكن تمديد زمنية معقولة لا 
  ه احدى الضمانات الأساسية لضمان الحد الأدنى من حقوق وهذا ما يشكل في حد ذات 

بأنالأف علمنا  إذا  سيما  لا  وحرياتهم،  لحقوقهم  أوجب  راد  الدستوري  رئيس    كذلك  التعديل  على 
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الجمهورية توجيه خطاب للأمة من أجل شرح أسباب اللجوء لهذا الاجراء الاستثنائي الذي عادة 
 .ما تقيد فيه الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور للأفراد

  وفي الأخير أضاف التعديل الدستوري ضمانة جديدة لا تقل أهمية عن الضمانات الأخرى 
بالأوامر أساسا  ومدى    تتعلق  الاستثنائية  الحالة  اثناء  الجمهورية  رئيس  بموجبها  يشرع  التي 

بذلك   ونقصد  لدستوريتها،  الدستورية  المحكمة  في دور  عرضها  ها لنظر  رئيس    بعد  طرف  من 
هذا النوع  بعدما كانت هذه الأوامر في منأى عن    ة، ـة الاستثنائي  ـالجمهورية بمجرد انتهاء مدة الحال

فمسألة الرقابة الدستورية على الأوامر الرئاسية في الحالات العادية والاستثنائية تعتبر    الرقابة،  من
تدعيما لدور المحكمة الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وتكريسا  

 . 1لدولة القانون 
حقوق وحريات  جديدة ومكسب حقيقي من شأنه أن يكفل    وهذا ما يشكل ضمانة أساسية

 . أثناء المراحل الاستثنائية لا سيما الأفراد
وكذا الاستماع إلى    رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري ستشارة  ا  مسألة  أن  -

مجرد استشارة شكلية ولا تلزم رئيس الجمهورية،    كلها  تبقى  المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء،
على الرئيس ولكنها غير ملزمة له، بحيث يمكن له مخالفتها دون أن ترتب عليه أي    فهي وجوبية

وتمكينه من  لوصول إلى قرارات تحظى بالإجماع من شأنها فقط أن تدعم موقفه واف آثار قانونية، 
 2. لهذه الظروف الاستثنائية هو مناسب اتخاذ ما

اجتماع البرلمان هو مجرد اجراء صوري لا يملك فيه البرلمان أية سيادة اتجاه    مسألة  أن  -
، أهمها 3اعلان الحالة الاستثنائية التي تخول جملة من الصلاحيات الخطيرة لرئيس الجمهورية 

 
مجلة    ،2020اخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري  أحمد بن زيان،    -  1

 . 210ص   ،2021 ،2، العدد 7جامعة ابن خلدون، تيارت، المجلد  البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،
مجلة العلوم القانونية    ،2020سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وفق التعديل الدستوري لسنة  لعقون عفاف،    -  2

 . 1116 ، ص2021  ، 4، العدد 6والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 

 . 79 -  78مزياني حميد، مرجع سابق، ص ص  - 3
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وامر الرئاسية في وقت  محل البرلمان بموجب سلطة التشريع بالأ  هذا الأخير  حلول   طلاق الإ على  
 وجود البرلمان. 

تقل أهمية أنها لا  الزاميتها، إلا  الشروط وعدم  بالرغم من شكلية بعض  الحياة    لكن  في 
بالنسبة   الزاميتها  عدم  من  وبالرغم  البرلمان  غرفتي  رئيسي  لاستشارة  فبالنسبة  للدولة،  السياسية 
لرئيس الجمهورية إلا أن لها بعد سياسي وآخر قانوني، لا سيما في ظل نظام قائم على مبدأ 

 . الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية 
ي   ـكما أن مسألة اجتماع البرلمان وجوبا من شأنه أن يحد من تعسف رئيس الجمهورية ف

استعمال السلطات الاستثنائية التي خولها إياه الدستور، كما يمكن أن يشارك رئيس الجمهورية  
    1في اتخاذ القرارات أو مراقبته. 
لقاعدة   وطبقا  الأشكال أخيرا  بنفس    ، توازي  الاستثنائية  الحالة  و تنتهي   إجراءات شروط 

 2ها. إعلان
   ثانيا: السلطة التنظيمية المستقلة

يقصد بالسلطة التنظيمية المستقلة بالمعنى الضيق سلطة سن قواعد عامة ومجردة تحكم  
وضعية قانونية، وهي بذلك تشبه خصائص القاعدة القانونية، وإن كانت لا تنازعها في السمو  
القانوني، ويمارسها رئيس الجمهورية على شكل مراسيم رئاسية، وتوصف بأنها مستقلة لأن رئيس  

لبرلمان، وهي سلطة تنظيمية عامة  الدستور ودون أن تكون تابعة لستمدها مباشرة من  الجمهورية ي 
قابلة للتطبيق على كامل التراب الوطني وفي كل الميادين، باستثناء مجالات القانون التي تعود  

 3للبرلمان.

 
 .300-299، مرجع سابق، ص ص  السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،  - 1

 .2020من التعديل الدستوري  98الفقرة السادسة من المادة  أنظر - 2

 52، ص 2022/2023مكتبة الحقوق سفيان، الطبعة الثانية، الجزائر،  محاضرات في القانون الإداري، دخينيسة أحمد،  -3
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يصدر  ف الجمهورية،  لرئيس  ممنوحة  دستورية  سلطة  هي  المستقلة  التنظيمية  السلطة 
، أو هي صلاحية  1بمقتضاها تنظيمات مستقلة تنظم المسائل والميادين غير المخصصة للقانون 

  2. رئيس الجمهورية في اصدار قرارات تنظيمية في شكل مراسيم
ويقصد بها كذلك قرارات ادارية تنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذية وفقا لقواعد الدستور،  

    3وتضع قواعد عامة ومجردة مؤدية إلى انشاء أو تعديل أو الغاء مراكز قانونية عامة. 
من التعديل    141  المادة  من  الفقرة الأولى  طبقا لنصو   الحالي  بالنسبة للدستور الجزائري 

، فان رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية بموجب لوائح مستقلة 2020  الجزائري   الدستوري 
السلطة التنظيمية واسع ومحدد    مجال هذه   بأنومنه يفهم  ،  في المجالات غير المحددة للقانون 

،  بموجب نصوص الدستور  محددة  عكس مجال القانون الذي تم حصره في مجالات  ،بطريقة سلبية
الذي جعل كل ما يخرج عن مجالات القانون    1958ر الفرنسي  الدستو   وهذه من بين مظاهر فلسفة

د مج  أي  ،4ة  ـيدخل في مجال السلطة التنظيمي  ما  و ،  ون  ـلقان ل  ة تكون من اختصاص ـمعين  تالا ـحد 
  5. ن اختصاص اللائحة  ـم  يكون  اعداه

من شأنها أن   ،القانون في ميادين معينة وعليه يمكن القول بأن مسألة تحديد وتقييد مجال 
  التنظيمات المستقلة مسألة حتمية لتنظيم مجالات أخرى خارجة عن مجالات القانون   تجعل من 

من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية ومواجهة مشاكل الدولة وأزماتها وعدم الاكتفاء بالقوانين الصادرة 
   6.عن البرلمان

 
، أطروحة دكتوراه علوم في القانون السلطة التنظيمية المستقلة كآلية لمركز رئيس الجمهورية في الجزائربن دحو نورالدين،    -  1

 . 21، ص 2015/2016العام، جامعة تلمسان، 
 ، ص. 2001 ،باتنة ،مطبعة عمار قرفي مبادئ القانون الاداري الجزائري،فريدة مزياني،  - 2
 .145محمد الأمين، مرجع سابق، ص  بولوم - 3

 المعدل والمتمم. 1958من الدستور الفرنسي  37و 34المادتين  أنظر - 4

دراسة مقارنة    – السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي  سليمان محمد الطماوي،    -  5
 .   164، ص 1979ملتزم الطبع والنشر/ دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، مصر، 

 . 44-43بن دحو نورالدين، مرجع سابق، ص ص  - 6
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لى حساب   ـع   ا ـيزداد اتساع  ة  ـرئيس الجمهوري ل  اط التشريعي ـمجال النش  يجعل من   الأمر الذي
في منأى    تصبح  البرلمان، فهناك الكثير من المجالات الهامة غير المحددة ضمن مجالات القانون 

لوائح المستقلة التي تجعل من  تختص به ال  لا خصباانتيجة بقائها مج   عن المناقشات البرلمانية
 1حقيقيا بالمفهوم المادي للتشريع. رئيس الجمهورية مشرعا 
  ثالثا: القانون الاستفتائي

يمكن أن يكون الاستفتاء تشريعيا إذا كان الغرض منه مصادقة الشعب على قانون معين،  
وقد يكون دستوريا إذا تعلق بقوانين دستورية، وقد يكون سياسيا إذا كان الدافع منه هو الحصول  

   2على رأي الشعب في مسألة سياسية معينة أو في أمر من أمور السياسة.
وما يهمنا في هذه النقطة هو الاستفتاء التشريعي والاستفتاء الدستوري، باعتبارهما وسيلتين  
 بموجبهما يمكن أن يؤثر بهما رئيس الدولة على سيادة البرلمان والهيمنة على وظيفته التشريعية. 

  جعل من الدساتير الجزائرية المتعاقبة،    غرارللمؤسس الدستوري الجزائري وعلى  بالنسبة  
   .ويخضع لسلطته التقديرية  رئيس الجمهورية أهم الصلاحيات التي يتمتع بها الاستفتاء 
   الاستفتاء التشريعي:  -1

، فانه 2020طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من التعديل الدستوري الجزائري  
وذلك عن    ذات أهمية وطنيةقضية    اللجوء لإرادة الشعب مباشرة في كليجوز لرئيس الجمهورية  

ة  ي مطتها التاسع ـف  2020  من التعديل الدستوري   91المادة    ، وهذا ما عبرت عنهاء ـطريق الاستفت 
 بقولها:  

    " ستفتاء أهمية وطنية عن طريق الا يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات" 
ى الصلاحيات  ـة إل ـضافالقول بأن المؤسس الدستوري وبالإ  ن ـن يمكـلال هاتين الفقرتي  ـن خ  ـوم

تعزيز مكانة هذا الأخير ضمن البناء المؤسساتي    ، حاولالواسعة التي خولها لرئيس الجمهورية 

 
 . 23، مرجع سابق، ص العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي،  - 1
 .303، مرجع سابق، ص السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،  - 2
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يمثل المؤسسة التشريعية المنتخبة    هباعتبار   لسلطات الأخرى، لا سيما البرلمانفي الدولة وعلاقته با
 . هاو انتخب نالذي  دائما على تطلعات وآمال الأفرادر والتي يفترض أن تعب 

القول  يمكن  مباشرة  وعليه  الشعب  الجمهورية لإرادة  لجوء رئيس  مسألة  عن طريق    بأن 
الأخير   هذا  ابعاد  وبالتالي  للبرلمان  سلطة مخولة  أهم  على  تعدى  قد  يكون  الشعبي،  الاستفتاء 

د بالضبط المجالات  بموجب القانون الاستفتائي، خاصة إذا علمنا بأن المؤسس الدستوري لم يحد
لرئيس الجمهورية اللجوء مباشرة لإرادة الشعب، لأن العبارة هنا جاءت فضفاضة   التي يمكن فيها

 . وغير محددة 
للقوانين  و  مجالا  تكون  أن  يمكن  التي  الميادين  يحدد  أن  الدستوري  المؤسس  على  كان 

الاستفتائية وتمييزها على مجالات القانون التي هي في الأصل من صلاحيات البرلمان، وبهذا  
الغموض الذي يكتنف مسألة تحديد الموضوعات التي يمكن أن يشملها الاستفتاء، يكون المؤسس  

تجا قد  التشريعيةالدستوري  الهيئة  به  صلاح   وز  عن  اختصاصها  وأبعدها  من  وجردها  ياتها 
 . 1الأصلي

كمعيار   الوطنية  الأهمية  مسألة  تؤكده  الذي  المعروضة    بموجبه   حددتالأمر  القضايا 
للاستفتاء وهذا من شأنه أن يضعف من مركز البرلمان من جهة وتدعيم مكانة رئيس الجمهورية  

 2. وتفوقه على الصعيد السياسي من جهة أخرى 
  16ولعل مشروع قانون الوئام المدني الذي عرضه رئيس الجمهورية على الاستفتاء بتاريخ  

ه من طرف هذا   ـاديا لرفضان ذلك تف ـربما كو   ،على البرلمان  ه  ـ، دون عرضمباشرة  1999سبتمبر  
، على أساس أن هذا المشروع كان مخالفا في بعض مواده للدستور، الأمر الذي سوف  الأخير

   3يفسح المجال للمجلس الدستوري للتدخل في حالة التصويت عليه من طرف البرلمان.

 
، مجلة القانون، المبادرة البرلمانية بالتشريع في الجزائر: بين الضوابط القانونية وهيمنة السلطة التنفيذيةمسراتي سليمة،    -  1

 . 66، ص 2014، 3، العدد 2  المجتمع والسلطة، جامعة وهران

 . 183رابحي أحسن، مرجع سابق، ص  - 2

 . 36إلى  32تضمن مشروع قانون الوئام المدني عدة مواد مخالفة للدستور لا سيما المواد من  - 3
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الذي تم تغييبه، عندما لم يشترط المؤسس الدستوري    ةالدستوري   كذلك بالنسبة لدور المحكمة
في هذا المجال ملزما لا مجرد رأيا   امع جعل رأيه  ، موضوع الاستفتاء  حول   ا وجوب استشارته

  1وهذا ما تم اغفاله. ،اريااستش
القوانين )القوانين الاستفتائية( باعتباره لكن تبقى استشارة الشعب في مثل هذا النوع من  

صاحب سيادة، دون استشارة المحكمة الدستورية، أمرا منطقيا ومقبولا، على أساس أن القانون 
 الاستفتائي لا يختلف عن الدستور من حيث الشكل وطريقة الوضع. 

   الاستفتاء الدستوري:  -2

مسألة الاستفتاء الدستوري ينفرد  ن  فا  2020  الجزائري   ي الدستور   طبقا لمقتضيات التعديل
الجمهورية  رئيس  الح   ،بها  يمثل  أنه  عمليةبحكم  على  للموافقة  الجوهرية  المراجعة    لقة  تمرير 

الاستفتاء  الدستورية الجهة   ،على  عن  النظر  الدستوربمشروع    المبادرة  بغض  )رئيس    تعديل 
   2. (أو أعضاء غرفتي البرلمان الجمهورية 

  بحكم أن هذا الأخير   ، سلطة رئيس الجمهورية  وعليه فان مصير هذه المبادرة يبقى رهين 
  ستفتاء أو يبقي عليها تحت سلطتهأن يعرض مبادرة البرلمانيين على الاالتقديرية في    يملك السلطة

في حق الارادة الشعبية    ااجحاف  ما يعد ، وهذا  بالرغم من حصول الموافقة عليها من غرفتي البرلمان
الاستفتاء   على  مبادرته  فيه  تعرض  الذي  الوقت  في  البرلمان،  وأعضاء  نواب  عنها  يعبر  التي 

   .من طرف البرلمان ا( يوم ابتداء من اقراره50الشعبي خلال الخمسين )
هو إلا وجه آخر يعبر عن سيطرة وهيمنة رئيس    أن الاستفتاء الشعبي مانخلص إلى    منهو 

أنه   الحكومة والبرلمان، لا سيما  تحويل مبادرة   يملك سلطة الجمهورية على  تقديرية واسعة في 
   3على الاستفتاء الشعبي.  البرلمانيين

 
 .304، مرجع سابق، ص السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،  - 1

 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  222و 219المادتين  أنظر - 2

 . 178رابحي أحسن، مرجع سابق، ص  - 3
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الاستفتاء أن  رأينا  حسب  تعكس    ما  الدستوري   لكن  حقيقية  ترجمة  إلا  مكانة رئيس  هو 
طريق   عن  الشعب  طرف  من  منتخب  أنه  بحكم  للدولة،  المؤسساتي  البناء  ضمن  الجمهورية 

المباشر والسري وهذه الط التعيين من شأنها أن تضفيالانتخاب  شرعية كبيرة لرئيس    ريقة في 
في أي وقت شاء لتعزيز هذه العلاقة و ع للشعب مباشرة  و رج الجمهورية والتي بموجبها يستطيع ال

مكنه من هذه الشرعية عن طريق الانتخاب المباشر  ئيس الجمهورية بالشعب الذي  التي تربط ر 
 .والسري 

   يالمغرب النظام الدستوري  ملك فيالتشريعي للالدور  :الفرع الثاني 
الدولة  رئيس  باعتباره  المغربي،  الدستوري  النظام  في  الملك  بها  يتمتع  التي  المكانة  إن 

استمراريتها،  يضمن  الذي  وهو  وحدتها  ورمز  المؤسس   وممثلها  حتما على  يفرض  الذي  الأمر 
الدستوري أن يخوله من الصلاحيات الهامة والمختلفة في نفس الوقت من أجل القدرة على ترجمة  

 . جميع المهام المسندة له بنصوص الدستور في الظروف العادية وغير العادية
، وما يهمنا في هذا العامة للدولة  سلطاتال  مع  العلاقة التي تربطه  وهذا ما تجسده تلك

أن المؤسس الدستوري مكنه عن طريق جملة من    الفرع هو علاقته بسلطة التشريع انطلاقا من
، في المجالات التي حجزها الدستور للبرلمان كقاعدة عامة  الآليات بموجبها يمارس سلطة التشريع

 .  عادية ال ونقصد هنا الظروف العادية وغير
،  التشريعقد ينفرد أحيانا بممارسة سلطة  ويعد الملك مساهما أساسيا في الوظيفة التشريعية، و 

أهم  ، و 1996إلى غاية دستور    1962دستور    ما جاء في الدساتير المغربية ابتداء من   بناء على 
 1مظاهر مساهمته في الوظيفة التشريعية تتمثل في: 

 طلب القراءة الجديدة.  -1

 حق إصدار الأمر بتنفيذ القانون.  -2

 طرح مشروع أو اقتراح قانون على الاستفتاء الشعبي.  -3

 
،  3/ 2عدد مزدوج    لمغرب،ا  المجلة المغربية للسياسات العمومية،دور المؤسسة الملكية في صناعة التشريع،  أحمد مفيد،    -  1

 .189 إلى  176من  ، ص2008
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 لمجلسي البرلمان. الحق في مخاطبة البرلمان ورئاسة افتتاح الدورات الأولى  -4

اختصاصات ملكية أخرى ذات علاقة بصناعة التشريع كتولي رئاسة المجلس الوزاري،   -5
تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق، الحق في تعيين ستة أعضاء بالمجلس الدستوري واختيار  
رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين عينهم، كما للملك الحق في إحالة القوانين قبل إصدار 

 المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور.  الأمر بتنفيذها على

 أما المظاهر التي تجسد ممارسة الملك للسلطة التشريعية فتتمثل في: 
 التشريع بعد انتهاء ولاية البرلمان. -1

 التشريع خلال المرحلة الانتقالية.  -2

 التشريع في حالة حل البرلمان. -3

 الاستثناء. التشريع بعد إعلان حالة   -4

 مكانة البرلمانذه السلطة رغبة في تعزيز  بدأت تتقلص ه  2011بموجب دستور  و   إلا أنه  
    في النقاط التالية:    راز ذلكوهذا ما يدفعنا لإب  واستئناف دوره في مجال التشريع

   الظهائر الملكيةب سلطة التشريع أولا:
بمهامه   قيامه  أثناء  السلطان  يصدرها  التي  الظهائر  "تلك  بأنها:  الظهائر    ة الديني تعرف 

كأمير للمؤمنين والدنيوي كحاكم للبلد، فهي إما أن تكون ظهائر بمثابة قوانين تنظيمية تصدر من  
طرف الملك مباشرة أو أثناء مرحلة انتقال البرلمان، والظهائر المتعلقة بنشر الاتفاقيات، والظهائر  

نح الجنسية المغربية  الآمرة بتنفيذ قوانين البرلمان، والظهائر الرامية إلى تعيين موظفين سامين وم
 1بصفة استثنائية للأجانب."

من أجل ممارسة جملة من    لملكيملكها ا  التي  الهامة  تعد الظهائر الملكية من بين الآليات
المغ المملكة  جميع دساتير  دأبت  ولقد  التشريع،  ربية على هذا  الصلاحيات وعلى رأسها سلطة 

 عندما خولت للملك وظيفة التشريع بموجب ظهائر ملكية في الظروف العادية وغير العادية.   النحو 
 

الطيب بوطيبي،    -  1 المغربي،  محمد  التشريع  الدفاع،رحلة في  المغرب،  مجلة رسالة  بالناظور،  المحامين  ،  14العدد    هيئة 
 . 111، ص 2015
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    في الظروف العادية:   -1

تخو   المتعاقبة  المغربية  الدساتير  العادية في  كانت  الظروف  التشريع في  سلطة  للملك  ل 
 2011لبرلمان كقاعدة عامة، ولكن بموجب دستور دها الدستور لجميع مجالات القانون التي حد  

 . دون غيرها الدينية المسائليمارس سلطة التشريع إلا في لا  أصبح الملك 
التي يستند    رئيس المجلس العلمي الأعلى المختص بإصدار الفتاوى   وانطلاقا من كونه

فيها على مبادئ الدين الاسلامي وقيمه، يمارس الملك السلطة التشريعية في المجالات الدينية  
 . بموجب ظهائر باعتباره الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية

عمل على تقييد  قد    1وخلافا للدساتير المغربية السابقة  2011وعليه يكون الدستور المغربي  
، فلا يمكن للملك في التشريع بموجب ظهائر في حالة شغور البرلمان بسبب الحل  الملك  سلطة

 التشريع في مجالات القانون المحددة في الدستور إلا في الظروف غير العادية. 
   العادية: غير في الظروف  -2

في الظروف   2011الدستور المغربي    يتمتع بها الملك في النظامإن أهم الصلاحيات التي  
العادي  حال ـغير  الاستثناء ـة هي الاعلان عن  ملكي   ة  توافرت جمل  ،2بموجب ظهير  ة من   ـمتى 

  تعد هذه الصلاحية من بين المهام المخولة للملك، وهذا هو موقفو   الموضوعية والشكلية،   الشروط
 3. الدساتير المغربية المتعاقبة جميع 

   الشروط الموضوعية:-2-1

هناك تهديد من شأنه أن يهدد تراب    الحالة الاستثنائية إذا كان  أن يعلن عن  للملكيمكن  
أو وقوع أحداث ما تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، وفي هذه الحالة يتخذ الملك   الدولة

المؤسسات ورجوع  الوطني  التراب  عن  الدفاع  مسألة  تفرضها  التي  والتدابير  الاجراءات    جميع 
تسيير شؤون الدولة، وباعتبار سلطة التشريع كإحدى هذه    يتطلبهاالدستورية إلى سيرها العادي أو  

 
 . 2011من الدستور المغربي  72الفقرة الثانية من الفصل  أنظر - 1

 .2011من الدستور المغربي  59الفصل  أنظر - 2
 .1992، 1972، 1970، 1962من الدساتير المغربية  35الفصل  أنظر - 3
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الاجراءات والتدابير والتي تصبح حتما من اختصاص الملك ومن صلاحياته المطلقة وسلطاته  
  1التقديرية. 

  الشروط الشكلية: -2-2

للملك  المجال  يفسح  الذي  الموضوعي  الشرط  المغربي  الدستوري  المؤسس  د  حد  أن  بعد 
د جملة من الشروط الشكلية التي يجب استيفائها قبل الاعلان  للإ علان عن الحالة الاستثنائية، عد 

 عن هذه الحالة والتي تتمثل في:  
 استشارة رئيس الحكومة   -

 استشارة رئيس مجلس النواب  -

 استشارة رئيس مجلس المستشارين -

 ( رئيس المجلس الدستوري سابقاستشارة رئيس المحكمة الدستورية )ا -

 توجيه خطاب للأمة  -

   لا يمكن حل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية  -

أجل   من  الملك  سلطة  الدستور  بها  ألزم  التي  الشكلية  الشروط  لجملة  العرض  هذا  بعد 
وهذا شيء طبيعي نظرا لما ترتبه هذه الحالة من قيود وتصرفات   ،المرور إلى حالة الاستثناء

أخطرها على الاطلاق سلطة التشريع التي تخول للملك امكانية صناعة قواعد قانونية    ،استثنائية
 . تدخل أصلا ضمن صلاحيات البرلمان في الظروف العادية

جراء يجب  ي هو أن هذه الاستشارات وجوبية كإولكن ما يمكن ملاحظته على النص القانون 
، إلا أن هذا الأخير غير ملزم بالأخذ  استيفائه من طرف الملك قبل الاعلان عن حالة الاستثناء

الشكلي لا غير  حتوى بم  الطابع  الذي يضفي عليها  استشارة كما أن    ، هذه الاستشارات، الأمر 
، بحكم أن  كافية  ضمانات  استشارة المحكمة كهيئة لا توفررئيس المحكمة الدستورية وحده دون  

 يبقى مجرد احدى الجهات التي يعينها الملك والخاضعة لسلطته.   الرئيس
 

، أطروحة دكتوراه في القانون 1996توزيع السلطات في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور  عبد النبي كياس،    -1
   .57، ص 2010/2011العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب، 
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، دون الاشارة إلى مهمته تجعل منه هيئة  ان بقاء البرلمان منعقدا أثناء الحالة الاستثنائية
استشارية إلى جانب الملك مثله مثل باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، بحكم أن الملك هو الذي 

 1. يصبح الجهة المخول لها عمل البرلمان طيلة فترة الحالة الاستثنائية 
   ثانيا: السلطة التنظيمية المستقلة

بالإضافة إلى ذلك الدور الذي يتمتع به الملك في المجال التشريعي، لا سيما إذا تعلق  
الأمر بالمسائل الدينية وحالة الاستثناء، فانه بجانب ذلك يمارس السلطة التنظيمية في المسائل  

، هذه السلطة التي تخول للملك في النظام الدستوري المغربي أن  التي تخرج عن مجال القانون 
يساهم في خلق قواعد قانونية في مجالات لم يحصرها الدستور ضمن نصوصه المتعلقة بمجالات 

 القانون.
د    أول ما يتبادر إلى الذهنإن   السلطة التنظيمية  هو أن المؤسس الدستوري المغربي حد 

مجالا لممارسة الملك سلطته  كل ما يخرج عن القانون يمكن أن يكون  بطريقة سلبية، حيث أن  
 . القانون  فس نابمثابة تشريعا موازيا ي  التنظيمية، هذه الأخيرة التي أضحت

  عقلنة العمل البرلماني   أن المؤسس الدستوري عمل على تعزيز مبدأ  الأمر الذي يؤكد على
 .2011بالرغم من توسيعه لمجالات القانون بموجب دستور 

  ثالثا: القانون الاستفتائي
وهذا ما يطلق    ، أن يستفتي شعبه حول قانون ما  لملك في النظام الدستوري المغربيل  يمكن

إذا تعلق الأمر بمشروع أو    الاستفتاء الشعبي ويظهر ذلك جليا بمناسبة الاستفتاء التشريعيب   عليه
يريد الملك    والاستفتاء الدستوري عندما نكون بصدد دستور جديد أو تعديل دستوري   مقترح قانون 

 . عرضه على الاستفتاء
فان هذه الآلية التي لشعبي  وبغض النظر عن طبيعة النص المراد عرضه على الاستفتاء ا

  الدستور   من طرفه، لذا لم يتوانيتمتع بها الملك تعكس احدى مظاهر ممارسة السلطة التشريعية 

 
 . 65مرجع سابق، ص  ،1996توزيع السلطات في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور عبد النبي كياس،  - 1
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متبعة إذا أراد الملك ال  د الاجراءاتي حد في ت   وكغيره من الدساتير المغربية السابقة  2011المغربي  
 . نص قانوني معين سواء تعلق الأمر بنص تشريعي أو نص دستوري استفتاء الشعب حول  

 الاستفتاء التشريعي:  -1
، فانه يمكن للملك أن يقرر استفتاء  2011المغربي  من الدستور    69طبقا لنص الفصل  

الشعب في شأن مشروع أو مقترح قانون، بعد أن يكون هذا المشروع أو المقترح قد تمت قراءته  
على مستوى    قراءة جديدة من طرف كل غرفة من غرفتي البرلمان، على ألا يكون قد أقر أو رفض

 ( الأعضاء الذين تتألف منهم كل غرفة. 2/3البرلمان بعد القراءة الجديدة بأغلبية ثلثي )
الاستفتاء    عرض مشروع أو مقترح قانون علىلا يمكن للملك    ه يفهم من هذا الفصل أن 
 التشريعي إلا بتوافر شرطين:  

يجب أن يكون مشروع أو مقترح القانون قد تمت قراءته قراءة ثانية طبقا لمقتضيات    -
 . 2011من الدستور المغربي  95الفصل 

ألا    - بأغلبية  يجب  الثانية  القراءة  بعد  أو رفضهما  القانون  مقترح  أو  قبول مشروع  يتم   
الأعضاء الذين تتكون منهم كل غرفة من غرفتي البرلمان، فاذا حاز المشروع أو مقترح القانون  
الدستورية   المحكمة  الملك أو عرضه على  القانون من طرف  على هذه الأغلبية وجب اصدار 

من الدستور المغربي    132الفصل    الفقرة الثالثة من   ه طبقا لمقتضياتللنظر في مدى دستوريت
، أو اعتبار مشروع أو مقترح القانون في حكم العدم إذا تم رفضه من قبل البرلمان بأغلبية  2011
 ( أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان. 2/3ثلثي )

   ستفتاء الدستوري:الا -2
يعرض النصوص التشريعية التي سبق وأن صوت عليها  لا يقتصر حق الملك في أن  

بغض  ليشمل المبادرة بتعديل الدستور  ، بل أن الأمر يتعدى ذلك  على الاستفتاء الشعبي  البرلمان
على أساس أن المؤسس الدستوري المغربي اشترط أن تعرض  ،  1النظر عن مصدر هذه المبادرة

 
 . 2011من الدستور المغربي  172الفقرة الأولى من الفصل  أنظر - 1
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  سواءمن طرف الملك كل مبادرة بتعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي بموجب ظهير ملكي،  
، أو من طرف الجهات الأخرى التي  1تمت المبادرة بمشروع التعديل الدستوري من طرف الملك

خولها المؤسس الدستوري حق المبادرة بتعديل الدستور ونقصد بذلك الحكومة وأعضاء غرفتي  
  2البرلمان.

الد مستوى  على  الدولة  لرئيس  التشريعي  الدور  تناولنا  أن  والدستور بعد  الجزائري  ستور 
  ة من  ـقول بأن كلا التجربتين استلهمتا مكانة رئيس الدولالالمغربي وفي ظل نظام الغرفتين يمكن  

ة   ـالذي عمل على تقوية سلطات رئيس الجمهوري   المعد ل والمتم م،  1958ي  ـالدستور الفرنس  فلسفة
البرلمان ـع لا سيما في مجال علاقته بسلطة  من صلاحيات قوية    خولهذلك بما  و   ،لى حساب 

الدساتير  يه و التشريع،   من  الكثير  بها  تأثرت  التي  الدول    الحديثة،   الخاصية  دساتير  خاصة 
 . المغاربية وعلى رأسها الدستور الجزائري ونظيره المغربي

ل لرئيس الجمهورية    1996وبموجب دستور    فبالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري  الذي خو 
صلاحيات قوية وخطيرة في نفس الوقت في مجال الوظيفة التشريعية، حيث نجده يمارس هذه  
الأخيرة في المجالات المخصصة للقانون وغير المحددة للقانون في الظروف العادية وغير العادية  

منه تجعل  التي  المرونة  طابع  عليها  يغلب  بامتياز   وبقيود  اختصاصه   ،مشرعا  إلى  بالإضافة 
التشريعي في المجال المالي عندما لا يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في المدة التي  

تحد   إلى  يصل  الأمر  أن  بل  الدستور،  تماما    غييبدها  بالتشريع    كلما البرلمان  الأمر  تعلق 
 . الاستفتائي

المغربي الدستوري  المؤسس  نجد  المقابل  في  وفي  استمراره  من  للملك    وبالرغم  النظر 
تمتع   ت  وقت نفسه في الو ولا تخضع لمبدأ الفصل بين السلطات    الدولة،  سلطات  نتسمو ع  مؤسسةك

 
 .2011من الدستور المغربي  172الفقرة الثانية من الفصل  أنظر - 1

 .2011من الدستور المغربي  174الفقرة الأولى من الفصل  أنظر - 2
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التشريع التي كان يتمتع    إلا  أنه بدأ يحد من سلطته في مجال ،  1ية بجملة من الصلاحيات التنفيذ
حاول أن يرد الاعتبار للبرلمان   2011، على أساس أن الدستور المغربي  2011إلى غاية  بها  
ألغى مسألة التشريع الملكي في المجالات    لا سيما بعدماممارسته للوظيفة التشريعية،    إطار في  

العادية الظروف  في  للقانون  حيث المحددة  يقتصر  ،  التشريعي  دوره  المسائل    فقط   أصبح  على 
حالة عدم موافقة البرلمان    فيخاصة  ،  التشريع المالي  لا نجد أي دور للملك في مجال  الدينية، كما

وفي إطار ما    كاستثناء  للحكومة  في هذه الحالة  فسح المجالي   عندماعلى مشروع قانون المالية،  
ده الدستور  .في مجال التشريع المالي من دور لهذه الأخيرة حد 

وعليه يمكن القول بأن رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري يعد بمثابة سلطة  
ص  تقل  انعكس سلبا على مكانة هذا الأخير، في الوقت الذي    الأمر الذي  ، تشريعية موازية للبرلمان

دور  التعزيز    نحو محاولة  ،التشريع   مجال  لا سيما في  الملك في النظام الدستوري المغربي   فيه دور
 هذا المجال. سيادته في و التشريعي للبرلمان 

في   يالمغربالدستور  و   ي الجزائر   لحكومة على ضوء الدستورل  يالتشريع  الدور  المطلب الثاني:
   ظل نظام الغرفتين

في مجال   لا سيما المعد ل والمتمم  1958الدستور الفرنسي  فلسفةأشرنا إلى أن أن سبق و 
السلط بين  التنفيذيةالعلاقة  والسلطة  التشريعية  من  ة  الكثير  بها  تأثرت  الدستورية    قد  التجارب 

الجديدة    مختلفة، ال الفلسفة  على هذه  جديدة  تطبيقات  أضفت  السلطات   التي  بين  الفصل    مبدأ 
 .هذا المبدأ تحكم  تأصبح و 

البرلمان وح لم تبق   التشريعية حكرا على  التنفيذية مجالا   ،دهالوظيفة    بل أصبح للسلطة 
البرلمان، لا    وظيفةتأثر أو تشارك بها الحكومة  تلك المظاهر التي    يتجسد في  ودورا بارزا  واسعا

 
، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات صلاحيات الملك في الدستور المغربي: دراسة نقديةعبد الرحيم العلام:    -1

 . 2014، 02العدد  الرباط، المغرب، الدستورية والسياسية،
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الدستور    على ضوء  أن نتناوله، وهذا ما سنحاول  بمراحل اعداد النص القانوني   تعلق ي  ما   سيما
   الفرع الثاني(. )  الجزائري )الفرع الأول( والدستور المغربي

   ي الجزائر  ي الدستور  النظام كومة فيالدور التشريعي للحالفرع الأول: 
في إطار    ةالتشريعي   تهوظيف   البرلمانتشارك  لحكومة  اطبقا لأحكام الدستور الجزائري فإن  

مراحل اعداد النص  أو مختلف    ، عمالالأجدول    بإعدادسواء تعلق الأمر  ،  امعلاقات التعاون بينه 
 . تشريعيال

المتعلق بمراحل العمل    من هذا الباب الفصل الثانيتفصيل في  بال  ذلك   نتناولسوبما أننا   
 في النقاط التالية:  باختصار شديد بالإشارة إلى هذه المظاهرهنا  نكتفي  لذا ، التشريعي

   جدول الأعمال أولا:
، وهذا ما عب ر عنه  لال البرلمان عن الحكومة مظاهر استق  أهم  من  يعتبر جدول الأعمال

الفرنسي ) إم ا  (Philippe ardantالفقيه  فعلية  ترجمة  تعتبر  الأعمال  جدول  تحديد  بأن  عملية   ،
  1لتحكم البرلمان في تحديد جدول الأعمال، أو خضوعه للسلطة التنفيذية. 

ليون  الفقيه  ويرى  الأعمال    "ديجي"  جدول  مجموعة  بأن  يحتوي  الذي  العمل  ذلك  هو 
  2المواضيع التي تكون محل نقاش في جلسة معينة. 

فيرجيه"  الفقيهأم ا دو  برنامج    "موريس  هو  الأعمال  جدول  بأن   القول  إلى  ذهب  فقد 
 3المناقشات للبرلمان.

التي  وعلى هذا الأساس   المواضيع  الذي يتضمن  البرنامج  بمثابة  يعتبر جدول الأعمال 
   4يشتغل عليها البرلمان بالمناقشة لمدة تختلف من نظام سياسي لآخر. 

 
1, p551. édition Paris, 2000 eemL.G.D.J, 12politiques et droit constitutionnel,  sinstitutionPhilippe ardant,  - 

2- Léon Duguit,Traité du Droit constitutionnel, Tome3 (La Théorie Générale de l’état), Ancienne Librairie 

Fontenoing et Cie,Editeurs, Paris, 1923 , p.198 . 
3-  Duverger (Maurice) , institutions politiques et Droit constitutionnel, Tome 1 (Les Grands Systèmes 

Politiques),PUF ,Thémis,1973, p 138. 

عدد  ال، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الواد،  الهيمنة الحكومية على الاجراءات التشريعية في الجزائرياسين ربوح،    -  4
 . 231، ص 2017، جانفي 15
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عمال  هناك نوعان من جدول الأعمال، جدول أ على مستوى العمل البرلماني في الجزائر  
 .الدورة وجدول أعمال الجلسات

بالنسبة لجدول أعمال الدورة يتم ضبطه من طرف مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة   
الوطني  الشعبي  المجلس  بالتداول   بمقر  الأمة  مجلس  تبعا    أو مقر  البرلمانية،  الدورة  بداية  في 

 1  .ب الأولوية التي تفرضها الحكومة لترتي 
 2كل غرفة ولكن باستشارة الحكومة. أما جدول أعمال الجلسات فيضبط من طرف 

بحكم الأولوية التي    اوجلي   اضح واتأثير الحكومة على جدول أعمال البرلمان بات    مسألة  أن
بها في هذا المجال الدورة أو جدول أعمال الجلستتمتع  ، ات، سواء تعلق الأمر بجدول أعمال 

إذا علمنا بأن مسألة ضبط جدول الأعمال هو تحديد المواضيع التي تكون محل دراسة    خاصة
 3ونقاش وتصويت من طرف البرلمان، أي ترتيب العمل داخل البرلمان.

يمتد إلى أدق تفاصيل العمل البرلماني    لذا أصبح تدخل الحكومة فيما يتعلق بجدول الأعمال
نعكس سلبا على  وهذا ما ا  ،ا ـالأعمال أو تأجيله   واب بجدول  ـد ادراجه من طرف الن ار اد ما ي   ـواستبع 

سوف يؤدي إلى خلق    الأمر الذي،  أن يتمتع بها ممثلي الشعب  لسلطة التقديرية التي يفترضا
تؤكده ظاهرة   وهذا مانوع من الامتعاض لديهم واقتناعهم بعدم الجدوى من الحضور والمناقشة،  

 4.عن جلسات المناقشة لنواب والأعضاء ل بغياال
الفرنسي  لقد   الدستور  البرلمان بظهور  بسبب    19585برزت مسألة عقلنة جدول أعمال 

 6تنامي وتزايد وظائف الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد. 

 
 نظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.من ال 15أنظر المادة  - 1
 الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.نظام من ال 17أنظر المادة  - 2
 . 37، مرجع سابق، ص العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي،  - 3

 . 232ص   مرجع سابق، ،ياسين ربوح - 4

 ل والمتمم.المعد   1958من الدستور الفرنسي  48المادة  أنظر - 5
رسالة ماجستير في الحقوق تخصص الدولة والمؤسسات، دراسة مقارنة،  – البرلمان في الدساتير المغاربية    بن سليم فريد،  -  6

 .  59، ص 2015/2016، 1جامعة الجزائر 
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 على حساب اقتراحات القوانين  مشاريع القوانينأولوية  ثانيا:
  اعداد جدول الأعمال   مشاركة غرفتي البرلمان في   الحكومة عند مسألة  تأثير  لا يتوقف

  لها الدستور الحق في خو  دما  عن مرحلة المبادرة القانونية،    إلى، بل أن دورها يمتد كذلك  وضبطه 
حق في مشاركة أعضاء غرفتي البرلمان أولى  صاحبة    وعليه أصبحت،  مشاريع قوانين ب  أن تبادر 

التشريعية،   النصوص  اعداد  تكون مراحل  الواقع ومدروسة    وعادة ما  قريبة من  الحكومة  مبادرة 
الموضوعية مقارنة بمبادرة النواب التي غالبا ما تقابل بالرفض نظرا تتميز ب بطريقة جيدة تجعلها  

النصوص القانونية مصدرها   وان لم نقل كل  لما شابها من نقائص، ولهذه الأسباب نجد أغلبية 
 حكومي. 

 والتصويت  ةتدخلات الحكومة أثناء مرحلة المناقش ثالثا:
  وذلك ،  يمكن للحكومة أن تتدخل بمناسبة دراسة النصوص على مستوى اللجان المختصة

كما    ،ادراستهب تقديم اقتراحات التعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين على اللجنة المختصة  ب 
، لا سيما من حيث  خلال المناقشة والتصويت  من   على مستوى الجلسة العامة  يمكن لها التدخل 

بدلا عن المناقشة    طلب اجراء المناقشة المحدودةوإمكانية  ،  اجراء التعديلات التي تراها ضرورية
 المصادقة على مشاريع القوانين حسب اجراء الاستعجال(.  أو ، العامة
 في حالة الخلاف التشريعي الحكومية  السيطرةرابعا: 

الأول هو  فان  تشريعي بين غرفتي البرلمان حول نص تشريعي، الوزير  عند حدوث خلاف  
اجتماعاتها،    أن يحضر   ممثل الحكومة ليمكن  و جنة المتساوية الأعضاء،  طلب اجتماع الل  ي   ذيال

 ولا يمكن تعديل النص المقترح من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء إلا بموافقة الحكومة. 
هذه الآليات التي تملكها الحكومة في النظام الدستوري الجزائري من شأنها أن تأثر    إن  

يملك فيه  حصيلته، ففي الوقت الذي  و   آدائه  على ذلك الدور المنتظر من البرلمان لا سيما على
بموجب قوانين عادية    سواء  التشريعي   دوره  من شأنها أن تعزز من   مجالات كثيرة ومختلفةالبرلمان  

مردوده    نعكس على والآليات الحكومية التي ت  تعترضه جملة من القيود  دوره سوفعضوية، فان  أو 
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التشريعية  الذيوحصيلته  الأمر  لنا    ،  المعيار يفسر  تدهور  )التشريع   أسباب  التشريع  ضعف  ي 
   . البرلماني(

   يالمغرب النظام الدستوري  التشريعي للحكومة فيالدور  الفرع الثاني:
الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة في الدستور المغربي والتي بموجبها  بالإضافة إلى  

القانونية  النصوص  إعداد  البرلمان طيلة مراحل  تشارك  أن  لها  جدول    ، يمكن  اعداد  ابتداء من 
في والتي سوف نتطرق اليها بالشرح    ،الأعمال إلى غاية المناقشة العامة على مستوى الجلسات

الفصل الثاني المتعلق بمراحل اعداد القانون، لذا سوف تقتصر دراستنا في هذا الفرع على الحالات  
   التي يمكن فيها للحكومة أن تشرع في مجالات القانون والمحجوزة كأصل عام للبرلمان. 

المغربي  حافظ الدستوري  صلاحيات  المؤسس  سلطة الحكومة    على  ممارسة  مجال  في 
فبعد أن خولها الحق في   ،تعود في الأصل للبرلمان التيو لقانون المحددة ل مجالاتفي ال التشريع

  آليتين عن طريق    في المجال التشريعي  دورهاز  ي عز المبادرة بمشاريع قوانين، حاول مرة أخرى ت
بموجبه في  ميمكن  تساهم  أن  القانونيةا  القاعدة  التفويض  خلق  باب  في  تدخل  الآليتين  وكلا   ،

، حيث أخذ به  1958الدستور الفرنسي    منالتشريعي الذي استلهمه المؤسس الدستوري المغربي  
للمملكة المغربي  ال  كما كرسه  1962ألا وهو دستور    ة بموجب أول دستور  الدساتير  مغربية  في 

   1. المتعاقبة
ذلك يكون  أن  دورات  ويستوي  أو    أثناء  دورتي البرلمان  الأولى،  ه بين  الحالة  يمكن    ففي 

  يمكنها أن تصدر  وفي الحالة الثانية )أولا(    الإذنبموجب قانون    تخذ مراسيم تدابيرللحكومة أن ت
 بين دورتي البرلمان )ثانيا(. قوانين   مراسيم

 

 
، 1970لمغربية  لكل من الدساتير ا  54و  44، الفصلين  1962من الدستور المغربي    58و  47للفصول التالية: الفصلين    أنظر  -  1

 .   2011من الدستور المغربي  81و 70/3، الفصلين 1996من الدستور المغربي  55/2و  45/2، الفصلين 1992، 1972



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 74  

   الإذنقانون الحكومي بموجب  التشريع أولا:
للفصل   المغربي    70طبقا  الدستور  للحكومة  فإنه  2011من  لها   يمكن  يأذن  أن  وبعد 

ولغاية معينة بموجب  لمدة محددة  رع في مجالات مخصصة أصلا للقانون  تشأن    البرلمان في
  التشريع فيها، ويتم العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها،ب عادة ما يختص القانون    مراسيم تدابير

،  الإذنعلى البرلمان للمصادقة عليها عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون    هاعلى أنه يجب عرض
   ويبطل العمل بهذه القوانين في حالة حل غرفتي البرلمان أو احداهما. 

في دورة    بالرغم من وجود البرلمان  الحكومة بموجب هذه الآلية تمارس وظيفة التشريعف
ي حددها  أن تشرع في المجالات الت من    يمنع الحكومة  إلا أن هذا لم  غيبة  حالة  وليس في  عادية

سهولة الاجراءات ل، ولعل ذلك يرجع  الدستور المغربي للقانون والتي تعود كأصل عام للبرلمان
التي تملكها الحكومة من أجل مواجهة الأحداث بشكل سريع مقارنة مع تلك الاجراءات المتبعة  

بالرغم من ذلك   البرلماني، لكن  التشريع  الممنوح للحكومة    فإنفي  التشريع  النوع من  يبقى  هذا 
 1.خطورة على البرلمان يشكل 

طة التشريع بموجب قانون  لا يمكن للحكومة المغربية أن تمارس سلأنه    إلى  وعليه نخلص  
  أرادت أن تمارس سلطة التشريع  إذاالبرلمان    تطلبها الحكومة من   بتوافر جملة من القيود   الإذن إلا 

بموجب قانون الاذن  حيث يجب أن تكون المدة والغاية من ذلك محددتين  ،  الإذن عن طريق قانون  
بالإضافة إلى وجوب مصادقة البرلمان على هذه القوانين عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون  

 . الاذن
،  ومن هنا يظهر لنا جليا أن البرلمان المغربي يتمتع بدور جوهري وأساسي في نفس الوقت

لكي تستطيع    من شأنه أن يحافظ على سيادته كصاحب اختصاص أصيل في مجال التشريع،
 الحكومة ممارسة سلطة التشريع بموجب قانون الاذن. 

 
، مجمع الأطرش للكتاب المختص،  وظائف البرلمان في المغرب والأردن والكويت )دراسة مقارنة(صبرينة السخيري زروق،    -  1

 .  157، ص 2013الطبعة الأولى، تونس 
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   قوانين التشريع الحكومي بموجب مراسيم ال :ثانيا 
أن تتخذ    يمكن للحكومة   فإنه  2011من الدستور المغربي    81الفصل    تطبيقا لمقتضيات 

وذلك بعد الاتفاق مع اللجان التي يعنيها    ،مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان
، ليحيله هذا  الأمر في كلا المجلسين، فبعد أن يودع مشروع المرسوم لدى مكتب مجلس النواب

الأخير على اللجان المعنية من أجل مناقشته على مستوى كل مجلس بالتتابع من أجل التوصل  
ى اللجنة  القرار يرجع إل  فإنوإذا لم يحصل اتفاق    ،( أيام6إلى قرار مشترك بينهما في أجل ستة)

مع وجوب عرض هذه المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها خلال    المعنية في مجلس النواب،
    . دورته العادية الموالية
ريعي للحكومة في الدستور المغربي بموجب آليتي قانون  مسألة الدور التش  بعد أن تناولنا

ز    وفي الوقت الذي  ن المؤسس الدستوري المغربيأيمكن لنا القول ب   ومراسيم القوانين،  الإذن عز 
د دور الحكومة في  قي  ،  لا سيما في مجال التشريع   فيه من مظاهر التعاون بين الحكومة والبرلمان

 .باعتباره المعبر الفعلي عن صاحب السيادة موافقة البرلمانبهذا المجال، وربط ذلك 
الحكومة    ،2011  المغربي  الدستور  استحدثهاالتي    المستجدات  من  بالرغملكن   أن   إلا 

ن   ـم  82على الفصل    ن في مختلف مراحل التشريع، فبناءلازالت تحظى بالأولوية على البرلما
القوانين داخل جدول  2011دستور   اقتراحات  القوانين لها الأسبقية على حساب  ، فإن مشاريع 

ا أن تدرج في   ـأعمال كل مجلس، وبالتالي تصبح للحكومة سيادة في المبادرة التشريعية، فبمقدوره 
أولويتها،   حسب  تشاء  ما  المجلسين  من  أي  أعمال  الأقل  جدول  على  يؤخر  أو  يلغي  ما  وهو 

 اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب والمستشارين.
ن   ـفللحكومة حق الاعتراض على كل تعديل لم يعرض م   83وحسب ما ورد في الفصل  

اللجنقبل   للحكوم  ـعلى  يمكن  يعنيها الأمر، كما  التي  نص   ـة  بالتصويت، على  البرلمان  إلزام  ة 
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غي  النواب،  طرف  من  المقدمة  التعديلات  كل  برفض  وذلك  المغلق(،  )التصويت  أن  ـبأكمله  ر 
 1. 83لبية أعضائه حسب ما ورد في الفصل ق الاعتراض بأغـان ح  ـخول للبرلم 2011ور  ـدست 

، في كل من الدستور الجزائري ونظيره  لرئيس الدولة  امتداد سلطة التشريع  بعد أن تناولنا
مساهمة  و   المغربي، في مدى  التشريعية  الحكومة  علاقة،  العملية  لنا  التنفيذية    تتجلى  السلطة 

 بالبرلمان في مجال التشريع. 
التشريعفبالنسبة    في مجال  الدولة  يلسلطة رئيس  الجمهورية  تمتع،  الدستور    رئيس  في 

فهو يشرع في    ،إلى جانب البرلمان  بامتياز  سلطة التشريع  بآليات مختلفة تجعله يمارس  الجزائري،
والتي تخرج عنه، ويمكن له أن يستفتي الشعب في أي قضية ذات   لقانون المخصصة ل  مجالاتال

وبالرغم من محاولة المؤسس الدستوري في أكثر من مناسبة، من    أهمية، دون الرجوع للبرلمان،
 . تقييد سلطة رئيس الجمهورية في مجال التشريع

 طريقة  إلى  ، وربما يرجع السبب في ذلكفي هذا الجانبذلك لم يؤثر على دوره  إلا أن   
 الجزائري   المؤسس الدستوري   التي فرضت على  ه عن طريق الاقتراع العام والمباشر(،انتخاب )  تعيينه

بالبرلمان  مكانته   على تعزيز   بأن يعمل  المقابل حاولوطبيعة علاقته    ي الدستور المؤسس    ، في 
بتقييد   ، تعزيز سيادة البرلمان في المجال التشريعي  من   2011وبموجب دستور    المغربي    وذلك 

 . الأخرى  مجالات القانون ل دون امتدادهاواقتصارها على المجال الديني  ،التشريعية سلطة الملك
  ففي الوقت الذي تتدخل فيه   العملية التشريعية،أما بالنسبة للحكومة ومدى مساهمتها في  

الحكومة في الدستور الجزائري من أجل المساهمة في العملية التشريعية عبر مختلف مراحلها،  
ي لا يتوقف عند مجرد المساهمة في العملية ـل أن دور الحكومة في الدستور المغرب  ـد في المقاب  ـنج

وهذا  التشريعية، بل تتدخل كذلك من أجل التشريع بموجب آليتي قانون الإذن ومراسيم القوانين،  
 . ما يؤكد على الدور التشريعي للحكومة في الدستور المغربي

 
أعمال ،  2011إشكالية توزيع السلطة في النظام الدستوري والسياسي المغربي: دراسة مستجدات دستور  البشير المتاقي،    -  1

، ص  2012ش، المغرب، نوفمبر  : وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب، مراك2011الندوة الوطنية: الدستور الجديد  
 . 173 -172ص 
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  تدخل المظاهر    رغمف  ،من طرف البرلماني  تشريعتفويض  ب   يبقى هذا الدور مرتبط  لكن
 بمدى موافقة البرلمان.  ذلك يبقى مرتبطا فإن، لممارسة سلطة التشريع الحكومي
ومهمشا   اضعيفيبقى  البرلمان الجزائري  دور    هذا الأساس يمكن أن نخلص إلى أنوعلى   

الذي   ،لبرلمان المغربي ما رأيناه بالنسبة ل  عكس  لا سيما في مجال التشريع،  ،أمام السلطة التنفيذية 
  مجال التشريع   لك في ـلماإذا علمنا أن سلطة    لا سيما بدأ يسترجع جانب من سيادته التشريعية،  

فقط مقتصرة  الدينية   باتت  المسائل  المجالعلى  هذا  في  الحكومة  سلطة  وارتباط  تفويض  الب   ، 
 . يالبرلمان 

بعد أن تناولنا سلطة التشريع على ضوء الدستور الجزائري والدستور المغربي في ظل نظام  
 نذكرها في النقاط التالية:  خلصنا إلى جملة من النتائجالغرفتين،  

في  خولها إياه المؤسس الدستوري  التي    ليات الجديدةة من الآ ـبجمل  أصبح البرلمان يتمتع 
فبالرغم   شكل سبب وجوده،ت صلية التي  ة الأوظيفال  اباعتباره  ،ةالتشريعي   لوظيفته  إطار ممارسته

نا   أنمن محافظة المؤسس الدستوري على مبدأ عقلنة العمل البرلماني وحصر مجال القانون، إلا  
ذلك  مقابل  في  الم  نلمس  من   التي   ستجداتبعض  البرلمان  تعزيز   ها يراد  دور   مكانة    هوتكريس 

 . التشريعي
الجزائر القانون   ذلك من خلال  يظهر  ففي  نوفمبر    28بموجب دستور    توسعة مجالات 

العاديةفمن جهة وس    ،1996 القوانين  جهة أخرى و   ، ع من مجالات  القوانين    من  فئة  استحدث 
ل،  1996ما قبل دستور  مرحلة  مقارنة ب   ،العضوية عضاء لأ  2016التعديل الدستوري    كما خو 

الأمة قوانين  مجلس  باقتراحات  المبادرة  ثلاث   حق  مجالات  حرمان    ،في  مسألة  لاقت  أن  بعد 
وهو   ،انتقادا شديدا من طرف الفقه الدستوري   القانونية  المبادرة  الحق فيمن  الغرفة    هذه  أعضاء

التضييق  بالرغم من  ، و التعديل   هذا  ذلك بموجب   كاستدر ا  المؤسس الدستوري   الأمر الذي حت م على 
 .  الثانية للبرلمان الجزائري  في حق الغرفة إضافة د بمثابة أنها تعإلا  في هذه المجالات 

هو الآخر عمل على توسيع    المؤسس الدستوري   فإن  ، كذلك بالنسبة للوضع في المغرب
وهذا ما يظهر جليا    ،وكانت لمسته في ذلك واضحة ومعتبرة  ، مجالات القوانين العادية والتنظيمية
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وسع من مجالات القانون بطريقة  والدستور الحالي، هذا الأخير الذي    1996من خلال دستور  
 ملفتة للانتباه. 

كمشرع استثنائي    واعتبارها  ، يةسلطة التشريعلالسلطة التنفيذية ل  شاركةأما بالنسبة لمسألة م
في الجزائر جعلت من رئيس    يمكن القول بأن هذه المسألة  فإنهبتوافر جملة من الشروط والقيود،  و 

بمثابة مشرع أصلي والبرلمان هو المشرع الاستثنائي نظرا للآليات التي أضحى يتمتع    الجمهورية 
وتهميش دور البرلمان أمام آلية التشريع  ،بها والتي تجعل منه مشرعا بامتياز في جميع الظروف

يفقد    النظام  في  الملكبالأوامر، في الوقت الذي بدأ فيه   الكثير من الآليات  الدستوري المغربي 
، ضف إلى ذلك أن  التشريع ومزاحمة البرلمان في ذلك  إمكانية ممارسة سلطةالتي كانت تخوله  

أن تمارس هذه السلطة إلا بتفويض من البرلمان وفقا لإجراءات وقيود محددة  لا يمكنها  لحكومة  ا
   دور البرلمان متى تعلق الأمر بالتفويض التشريعي.  شأنها أن تعزز من  من ، والتيفي الدستور
ي في مجال  ـالمغرب   هذا العرض المتعلق بدور كل من البرلمان الجزائري ونظيرهعد  وب   أخيرا

المغربي يتمتع بمكانة أفضل من تلك التي يتمتع بها    البرلمان  بأن    يمكن القول   ، صناعة القانون 
الجزائري  الجديدة  ذلكو   ،البرلمان  الآليات  إلى  ذكرناه  بالنظر  بها    بات  التي  سالفا  االتي  يتمتع 

 . يةسلطة التشريعلل تهممارس  إطار ي في مجالالبرلمان المغرب 
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الفصل الثاني: مراحل العمل التشريعي على مستوى البرلمان الجزائري والبرلمان 
 المغربي في ظل نظام الغرفتين. 

عملية متكاملة بين غرفتي    العملية التشريعية  بأن تكون   نظام الغرفتين البرلماني  يفرض
ه من   ـجاهزا على مستوى البرلمان بمجرد الموافقة علي   النص القانونيحيث لا يصبح    ،البرلمان

 حلقة مكملة لعمل الغرفة الأخرى.   على أساس أن هذه الأخيرة تعتبر بمثابة غرفة واحدة، طرف
التشريعي،   لكن كل هذا العمل يجب أن تسبقه مرحلة هامة وأساسية من مراحل العمل 

 ونقصد بذلك مرحلة المبادرة القانونية، بغض النظر عن مصدرها.    
يجدر بنا أن نتطرق لمراحل العمل التشريعي على ضوء الدستور الجزائري    من أجل ذلكو  

   في ظل نظام الغرفتين البرلماني. ،ونظيره المغربي 
مراحل العمل التشريعي في    ىأولكما سبق وأن أشرنا بأن مرحلة المبادرة القانونية، هي  

مكتب    على مستوى حيث تودع  )المبحث الأول(،    هاأي نظام دستوري بغض النظر عن مصدر 
ومتى تم    ،التصويت عليها )المبحث الثاني( مناقشتها و دراستها و غرفة البرلمان المعنية من أجل  

من عملية التصويت على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان دون حدوث أي خلاف    الإنتهاء
في الجريدة   وإصدارهمن أجل نشره    لرئيس الدولةالمصوت عليه    ل النص القانوني تشريعي، يرس

المؤسس الدستوري    فإنالرسمية )المبحث الثالث(، لكن إذا حدث خلاف تشريعي بين الغرفتين،  
 أن تحسم هذا الخلاف التشريعي )المبحث الرابع(.وضع آليات وحلول يمكن لها 
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 مرحلة المبادرة القانونية  لمبحث الأول: ا

تمثل مرحلة المبادرة القانونية أولى المراحل الأساسية لميلاد النص القانوني، فهذه المرحلة  
   2عملية تشريع القانون.، وهي بمثابة المرحلة الأولى التي تنبثق منها  1تعد بوابة عملية إعداد القانون 

لمرحلة   تعريفا  تعطي  أن  أرادت  التي  الفقهية  المحاولات  من  مجموعة  هناك  كانت  وقد 
المبادرة القانونية، كأهم مرحلة من مراحل التشريع، لذا سوف نحاول التطرق لأهم هذه التعريفات  

 التي قدمها الفقه الدستوري في هذا الشأن.
بأن الفقه  من  جانب  )التنفيذية    يرى  للسلطتين  ل  مخو  دستوري  حق  بالقوانين  المبادرة 

ه يودع مشروع أو اقتراح قانون أو ميزانية أو لائحة   ـة التشريعية فقط، بموجب  ـالتشريعية( أو للسلط
، فالمبادرة بالقوانين  3أمام البرلمان بغرض المناقشة والتصويت مع احتمال إدخال تعديلات عليه

  4ه من قبل البرلمان.  ـقانون أو موازنة أو قرار بهدف مناقشته والتصويت علي هي حق إيداع نص أو  
ل الإجراءات التشريعية التي    ويذهب جانب آخر من الفقه إلى أن اقتراح القوانين هو أو 

حدد  العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع وييؤدي اكتماله إلى ميلاد القانون الوضعي، فهو  
 . مضمونه وموضوعه

، وعليه فان مرحلة  5م للتشريع مادته الأولية العمل الذي يقد    ا لهذا التعريف هو وفق  فالاقتراح
   6اقتراح مشاريع القوانين هي طرح تصور بشأن تنظيم أمر ما يهم الجماعة في الدولة.

 
، ص  2013، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي،    -  1

258. 

 . 163بولوم محمد الأمين، مرجع سابق، ص  -2

السلطة التشريعية   -1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور    -النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،    -3
 .116، ص 2013الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية  -والمراقبة 

 . 114، ص مرجع سابق  موريس دوفيرجيه، -4

، الطبعة الأولى، دار  الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني، دراسة مقارنةعمر حلمي فهمي،  -5
 . 10، ص 1980 ،الفكر العربي، القاهرة

 . 182ص ، مرجع سابق علي محمد الدباس، -6
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كما تم تعريف المبادرة بالقوانين على أنها إقرار الحق بإيداع نص قانوني من أجل مناقشته 
 1والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

المبادرة القانونية، يمكن لنا القول بأنه  ب   ات المتعلقة تعريفهذه المجموعة من ال  بعد عرض
قط بالمصطلحات والصياغة، حيث  الأمر يتعلق فإلا أن  ،  الفقهية  التعريفات  تعدد هذه  وبالرغم من 

أولى    القانونية هي بمثابة   المبادرةأن  يتعلق أساسا ب   ،دور كل هذه التعريفات حول معنى واحدت 
 .  عليها من أجل المناقشة والتصويت   ،مراحل العمل التشريعي، تطرح أمام البرلمان

، وكما هو معمول به  ومن أجل ظهور النص القانوني للوجود لابد له من مرحلة تمهيدية
س الدستوري على تنظيم هذه العملية الهامة    في جل الأنظمة الدستورية المقارنة، يعمل دائما المؤس 

ة   ـوى التشريعي، باعتبارها تتضمن جمل ـها على المست ـور نظرا لأهميت  ـفي صلب الدست   والجوهرية
 .من الإجراءات المختلفة والمعقدة

أجل    الأ  الإلمامومن  القانونية،  لمرحلة  ساسيةبالعناصر  لمسألة   المبادرة  نتطرق  سوف 
 ي(.  ثان المغربي )المطلب ال نظيرهو  ول( تنظيمها في الدستور الجزائري )المطلب الأ

 المطلب الأول: تنظيم المبادرة القانونية في الدستور الجزائري  

حاول في    ،1996  بموجب دستور  نظام الغرفتين  الجزائري   ي لدستور ا  عندما انتهج المؤسس 
  لبرلمانالتعاون الوظيفي بين ا  علاقاتب   لا سيما فيما يتعلق  ،النظام البرلماني   مظاهر  تعزيز  المقابل

  مسألة المبادرة القانونية   ذلك  ، ومن أهم مظاهربين السلطات  المرن   تطبيقا لمبدأ الفصل  ،لحكومة وا
لالتي   ابتداء من دستور    وأعضاء البرلمان  الحكومة كل من  ل  الجزائري   المؤسس الدستوري   هاخو 

    3.لبرلمانا نوابو  رئيس الجمهوريةبعدما كانت مخولة ل ،19892

 
 . 172 - 171بولوم محمد الأمين، مرجع سابق، ص ص  -1

، والفقرة 1996من دستور  119، والفقرة الأولى من المادة 1989من الدستور الجزائري  113الفقرة الأولى من المادة    أنظر - 2
 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  143الفقرة الأولى من المادة ، و 2016من التعديل الدستوري  136الأولى من المادة 

 .1976من الدستور الجزائري  148، وكذا المادة 1963من الدستور الجزائري  36 المادة أنظر - 3
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   )مشاريع القوانين(  ، حسب الحالةأو رئيس الحكومةمبادرة الوزير الأول  الفرع الأول: 
في المبادرة   على مسألة حق الحكومة  حافظ  1996دستور  كما سبق وأن أشرنا إلى أن  

  التعديلات  كرستها  تيال  خاصيةال  يهو ،  بالقوانين بجانب أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان
ل    بدوره  والذي  ،2020بما فيها تعديل    اللاحقة  الدستورية   ،أو رئيس الحكومة  ،لوزير الأوللخو 

 . بمشاريع قوانين  بادري   أن في حسب الحالة،
، الإجراءات  من  جملةل  البرلمانمكتب غرفة  قبل ايداعها    المشاريع الحكومية هذه  تخضع  و 

 على مجلس الوزراء )ثانيا(.    هاعرض ثم)أولا(   بشأنها يجب استشارة مجلس الدولة  بحيث
   مجلس الدولة أولا: استشارة

، ففي الوقت الذي  الإداري يمثل مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية على مستوى القضاء  
في المجال    ستشاريةاحدد له المشرع اختصاصاته القضائية، خوله من جهة أخرى اختصاصات  

 أن يطلب منه ذلك من جهة الحكومة.  ، بعد1القانوني 
ان، أوجب عليها  وبمناسبة مبادراتها القانونية وقبل أن تعرض ذلك على البرلم  الحكومةف

لا سيما الجانب الشكلي والتقني لمشروع  ،  ةأن تطلب استشارة من مجلس الدولالمؤسس الدستوري  
لكي    إجرائياعلى البرلمان، لأن الحكومة في هذه الحالة ملزمة  اقتراحه  القانون الذي تريد الحكومة  

يكون مشروع القانون دستوري ولكنها في نفس الوقت غير ملزمة بالأخذ بالرأي الاستشاري الذي  
 2.يبديه مجلس الدولة لعدم وجود نص يجبرها على ذلك

شكلي يترتب    إجراءكل ما في الأمر أن مرور مشروع القانون على مجلس الدولة هو   
المشاركة  مجال  في  الدولة  لمجلس  هاما  دورا  يمنح  أن  شأنه  من  وهذا  البطلان،  تخلفه  على 

 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة   1998ماي  30المؤرخ في  01- 98من القانون العضوي رقم  12و 4أنظر المادتين  -  1

  26المؤرخ في     13-11(، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  1998جوان    01المؤرخة في    ،37وتنظيمه وعمله، )ج ر ع  
مارس    04المؤرخ في    02-18(، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  2011أوت    03المؤرخة في    ،43)ج ر ع    2011جويلية  
 (.  2018مارس  07المؤرخة في  ،15)ج ر ع  2018

، مجلة العلوم القانونية 2016المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري الجديد سمية لكحل،  - 2
 . 215، ص 2017، 6والاجتماعية، جامعة الجلفة، العدد 
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تبقى  والمساهمة في وضع القانون، لكن دوره لا يمتد لاقتراحات القوانين والأوامر الرئاسية، وعليه  
الدولة  لمجلس  مخول  هو  بما  مقارنة  نطاقا  أضيق  الدولة  لمجلس  الاستشارية  الاختصاصات 

الذي يمتد اختصاصه الاستشاري إلى المجال الاداري ونقصد بذلك المراسيم والقرارات الفرنسي  
  1الادارية، وهو الوضع نفسه في مصر ولبنان. 

   على مجلس الوزراء القانون  مشروعثانيا: عرض 
  عتبر ت بعد أخذ رأي مجلس الدولة، تعرض الحكومة مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، و 

برئيس  لمشروع الحكومي، نظرا لعلاقة ذلك  ا  عليها  يمر  لمحطات الأساسية التيمن ا  المرحلة  هذه
لذا من البديهي ومن  الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية،  وهو    ،مجلسال  هذا  الذي يرأس  الجمهورية

على    اعرضه  ر وجوبالأمر الذي يبر  وهو  ،  هلبرنامج   ةموائم  وانينالقمشاريع    كون ت الضروري أن  
 . والاضافة  ،والتصحيح  ،مجلس الوزراء من أجل تنقيحها عن طريق التعديل

بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بعد التعديل    ذا علمنا أن الحكومة أصبحت ملزمةخاصة إ
مشاريع الأفكار التي يتضمنها برنامج ال  ، الأمر الذي يفرض بأن تعكس هذه 2008ي  الدستور 

 2. رئيس الجمهورية 
إن الاجراءات التي تحكم المبادرة الحكومية تمتاز بطابع المرونة، فهي بمثابة قيود شكلية  

تتمتع فيها بقدر كبير من الحرية    لا سيما وأنها  يمكن أن تتجاوزها الحكومة دون عناء،  ،3بسيطة 
 4نظرا للقيود المخففة التي يتطلبها مشروع القانون. 

لف  الجمهوريةبالنسبة  رئيس  يرأسه  الوزراء  رأي   ،مجلس  مجرد  الدولة  مجلس  ورأي 
 والاجراءات.، الأمر الذي يضفي على المشروع الحكومي السرعة في السير  5استشاري 

 
، ص ص  2018، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  المجالس الشعبية المنتخبة في الجزائرهاشمي مولاي،    -  1

265- 266 . 
 .176محمد الأمين، مرجع سابق، ص  بولوم - 2

 . 229ياسين ربوح، مرجع سابق، ص  - 3
 .260مرجع سابق، ص  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،عقيلة خرباشي،  - 4
 . 58 -  57 ص مسراتي سليمة، مرجع سابق، ص - 5
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 (  )اقتراحات القوانين  البرلمان أعضاءمبادرة  الفرع الثاني:
، انطلاقا من مبدأ مفاده  1يعد حق الاقتراح بمثابة العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع 

أن السلطة التشريعية هي السلطة الأصيلة في المبادرة باقتراحات القوانين، وهو المبدأ العام الذي 
 على أنه:  114الدستور الحالي المعدل والمتمم، حيث تنص مادته ورد في 
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني   

 ومجلس الأمة.  
 السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.  الهكل غرفة من غرفتي البرلمان  

لكن وبالرغم من ذلك، فقد تم استبعاد أعضاء مجلس الأمة من الحق في المبادرة باقتراح 
الغرفة،   هذه  ، الذي رد الاعتبار لأعضاء2016القوانين، إلى غاية التعديل الدستوري الجزائري  
، بعدما كانت هذه الأخيرة مقتصرة على نواب  2عندما أصبح بإمكانهم المبادرة باقتراحات قوانين 

 المجلس الشعبي الوطني. 
ي   ـق فوعلى هذا الأساس يكون المؤسس الدستوري قد وسع من الجهات التي تتمتع بالح 

د مجالات مبادراتهم  لتشمل أعضاء مجلس الأمة،    القانونيةالمبادر     ميادين  ثلاث  فيبعدما حد 
  التي   المجالات  لكن هذه،  3قليمي لإاوالتقسيم    ،وتهيئة الاقليم  ،أساسا بالتنظيم المحلي  والمتعلقة  فقط

فيها نواب المجلس  لا يمكن التشريع فيها بصورة متكررة ومستمرة على عكس المجالات التي يشرع  
مجال اقتراح في المجال التشريعي )  ى حق المعارضة ـيشكل تضييقا عل  ذا ما ، وه4الشعبي الوطني 

   5على مستوى مجلس الأمة.  (القوانين

 
 . 234أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص  - 1
 . 2016من التعديل الدستوري الجزائري  136الفقرة الأولى من المادة   أنظر - 2
 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  144الفقرة الأولى من المادة   أنظر - 3

كايس،    -  4 الجزائري الشريف  الدستور  في  الأمة  لمجلس  التشريعي  بالدور  الاختصاص  الموسوم  الدولي  الملتقى  فعاليات   ،
 التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة، مجلة الوسيط، نشريات وزارة العلاقات مع البرلمان،

 .98، ص 2015 الجزائر،  ،12عدد ال

المؤسساتيعبد الرحمان بن جيلالي،    -  5 التشريع والرقابة والتمثيل  الدستورية في مجالات  البرلمانية  المعارضة   -حقوق 
 . 66، ص 2018 الجزائر، ،32  ددعال، 1حوليات جامعة الجزائر   -دراسة في الدستور الجزائري 
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وفي كل الأحوال تخضع اقتراحات القوانين التي يبادر بها أعضاء كل غرفة من غرفتي   
 البرلمان الجزائري لجملة من الشروط الشكلية والموضوعية.  

   الشروط الشكلية أولا:
، أو النائب أو العضو  واب أو الأعضاء أصحاب الاقتراحالن من طرف    توقيع اقتراح القانون  -

الدستوري    ، وفي هذا الاطارصاحب الاقتراح التعديل  القيد    2020يجب الإشارة إلى أن  ألغى 
،  1اقتراحات القوانين  الواردة على  عضوا( الذي كان من ضمن القيود  20نائبا أو    20العددي )

البرلمان بصفة عامة، و  التشريعي لعضو  الدور  تفعيل  لمعارضة اوهذا من شأنه أن يساهم في 
   بصفة خاصة. 

  2ر في شكل مواد. أن يرفق الاقتراح بعرض الأسباب ويحر   -

أو تم    ،ه في البرلمان ـلمشروع أو اقتراح قانون تجري دراست   نظير يكون اقتراح القانون  ألا   -
، 3( شهرا 12)  عشر  ااثن  المدة  هذه  ( أشهر، بعدما كانت06ستة )  منذ أقل من  أو رفضه  سحبه

وهذا من شأنه أن يكون في صالح اقتراحات القوانين من حيث طبيعة المستجدات التي يمكن أن  
    ، كذلك من حيث استقرار القواعد القانونية )الأمن القانوني(. تطرأ خلال هذه الفترة

رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو  بيجب أن يبلغ اقتراح القانون إلى الحكومة لتبدي   -
( من تاريخ التبليغ وبفوات  02مكتب مجلس الأمة حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز الشهرين )

يحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي   رأيهاب تبدي الحكومة    جل دون أنهذا الأ
 4جنة المختصة لدراسته. اقتراح القانون على الل   ،حسب الحالة ، الوطني

 
 المعد ل والمتمم. 12-16من القانون العضوي  22الفقرة الأولى من المادة   أنظر - 1

 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي من  19المادة  أنظر - 2

 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي من  23المادة  أنظر - 3

 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي من  24المادة  أنظر - 4
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هو الاعتراض    ،الرأي  إبداءأن المقصود من مصطلح  ب الفقه    طار يرى جانب منوفي هذا الإ
، من  طويلةالأعضاء في الوقت الذي تصبح فيه مدة الشهرين مدة    و أ   ، على اقتراحات النواب

 1للاقتراح. جنة المختصة في النظر تؤخر نظر عمل الل   شأنها أن
الحالة    - حسب  الأمة،  مجلس  مكتب  أو  الوطني  الشعبي  المجلس  مكتب  قبول  وجوب 

    2اقتراحات القوانين، وهذا خلافا لمشاريع القوانين الحكومية التي تكون مقبولة بصفة آلية. 
   الشروط الموضوعية ثانيا:

 د المتعلق بالجانب الماليهو القي   وانينالق اتأهم شرط موضوعي بالنسبة لاقتراح  يبدو أن  
المالي( الدستور،  )القيد  اشترط  القانون لا  أب   عندما  اقتراح  إلى    القانون   تعديلاقتراح  أو    يؤدي 

إلا  إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف   ، تخفيض في الموارد العمومية أو زيادة في النفقات العمومية
من النفقات العمومية تساوي على  يرادات الدولة، أوتوفير مبالغ مالية في فصل آخر  االزيادة في  

   3.الأقل المبالغ المقترح انفاقها
   يحكوم   نجدها دائما ذات مصدر  التيو نظر إلى أصل المبادرات القانونية  بالعليه فانه  و 

بأن   القول  البرلمان  يمكن  أعضاء  ضئيلة  اقتراحات  أو   تظل  من    منعدمةحتى    جدا  الكثير  في 
بحكم أن  هذه    ،2022  غاية  إلى  2007  سنة   دات التشريعية الممتدة منهفي الع ، لا سيما  الأحيان 
يكاد  بل  ،  4اقتراح القوانين  هم في من امكانية استعمال النواب لحق  قل لت  الدستورية والقانونيةالقيود  

الأصيلة   ملوظيفته م ممارسته ، ولا يحتل إلا  مرتبة ثانوية في إطارمجال ال هذا ينطمس في  مدوره
عليها من خلال سلطتها الواسعة والحرة   ألا وهي وظيفة التشريع، بعدما أصبحت الحكومة تستحوذ

 ، لا سيما في ظل نظام الغرفتين. 5في مجال المبادرة بمشاريع القوانين 

 
 .66عبد الرحمان جيلالي، مرجع سابق، ص  - 1
 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي من  25المادة  أنظر - 2
ل    12-16العضوي    من القانون   22المادة  ، وكذا الفقرة الثانية من  2020من التعديل الدستوري    147أنظر المادة    -   3 المعد 

  والمتمم.

 . 234أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص  - 4

 .169بولوم محمد الأمين، مرجع سابق، ص  - 5
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أعضاء وسيلة لعرقلة مساهمة  تعد بمثابة    سالفة الذكرالقيود ال  هذه  وعليه نخلص إلى أن  
وهو الأمر الذي فسح المجال لذلك التفوق الحكومي في  ،  1في العمل التشريعي غرفتي البرلمان  

 :  منهانذكر   والظروف مجال المبادرات القانونية والذي تبرره هو الآخر جملة من الأسباب
شبه محاصرة    - أضحت  النواب  اقتراحات  والموضوعي   القيودب أن  والتي من    ،ة  ـالشكلية 

  2شأنها أن تضيق من مجال اقتراحات النواب والأعضاء للقوانين بدرجة كبيرة.
طبيعة الشروط الشكلية والموضوعية التي تتطلبها المبادرة باقتراحات القوانين ودرجة    -

  معتبر   ثقافة وتكوين النواب، بالإضافة إلى مستوى الانضباط الحزبي لدى الأحزاب التي لها تمثيل
 3. على مستوى غرفتي البرلمان

الحكومة  تتمي ز    - بها  تبادر  التي  القوانين  تناقش    ،دقةالو   يةشمولبالمشاريع  باعتبارها 
، على خلاف اقتراحـات النواب التي عـادة ما مواضيع ذات طابع وطني يهم كل مواطني الدولة

أو ترمي من ورائها إلى تحقيق أهداف ضيقة بعيدة عن    ، تركز على موضوعات ذات طابع محلي
أو لمصلحة فئات معينة خاصة في   ،أو انتخابية  ،أو خدمة لأغراض شخصية   ،المصلحة العامة

   4.الجانب المالي
، تنفيذ السياسة العامة للدولة  طار إفي    هذه الأخيرة  دور الوظيفة الأساسية للحكومة، و طبيعة   -  
للكثير من الم  مختلف  تواجه   في أن  لزمهاي  التي يجب حلها، وهذا ما    سائل التعقيدات المتزايدة 

  5في مجال صناعة القانون.  هاساهم في تنامي دور 

 
 . 266فاروق حمديشي، مرجع سابق، ص  - 1

 . 167-166بولوم محمد الأمين، مرجع سابق، ص ص  - 2

 . 275إلى 265مرجع سابق، ص من  النظام الدستوري الجزائري،مركز مجلس الأمة في  عقيلة خرباشي:  - 3

 . 259فاروق حمديشي، مرجع سابق، ص  - 4
5- Mendel Françoise, La compétence législative des Parlements. Etude compare, Revue 

internationale de droit comparé. Vol. 30 N°4, Octobre-décembre 1978. P 952. 
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أن تلتزم بتحقيق الرفاهية للشعب   ى الحكومةيفرض عل،  ازدياد حجم وظائف الدولة وتطورها  -
 1وهذا ما فسح المجال بأن تكون الحكومة هي المسيطرة على العمل التشريعي. 

دت عليها الحكومة، والتي يمكن تجاوزها بسهولة، كل   - التي تعو  مرونة الشروط الشكلية 
القوانين، ومدى  ذلك من شأنه أن ينعكس ايجابا على مدى جدية الأفكار التي تتضمنها مشاريع  

عمق دراستها وحسن صياغتها وتماشيها مع البرنامج الحكومي وانسجامها مع حدود الامكانيات  
  2المالية المتاحة للحكومة. 

أو مكتب    ، مهلة الشهرين التي تبدي فيها الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني  تعد  -  
مهلة طويلة، فقد تضيع معها   بمثابةقانون،    عندما يتم تبليغها باقتراح  ،حسب الحالة  ،مجلس الأمة

    3الحكمة من اقتراح القانون، لأنه ربما جاء لمعالجة أمور مستعجلة. 

  النهائي   دي جمالت   ساهم هو الآخر في  ،بالنسبة للقيد المالي الذي اشترطه المؤسس الدستوري   -  
 .المصادقةالتعديل و مجرد  على دورهماقتصر و  ،4لاقتراحات أعضاء غرفتي البرلمان

،  باعتباره مشروع يختلف عن باقي مشاريع القوانين الأخرى   بالنسبة لمشروع قانون المالية  -  
الحكومة فيه  الممارسة  تملك  الأولوية  على مستوى  المقابل    ،به  مبادرةبال  حق  دور  في  يقتصر 

 تدخل رئيس الجمهورية  ده الدستور، وإلا  الأجل الذي حد    خلالالبرلمان على المناقشة والتصويت 
تفوق السلطة    سبب  ر لنافس  البرلمان وهذا ما ي   إرادةبموجب أمر رئاسي متجاوزا في ذلك    هوأصدر 

النشاط الحكومي هو القلب النابض في مجال    بقىوعليه ي  ،5في مجال التشريع المالي  التنفيذية
   بصفة عامة، وعرض مشروع قانون المالية بصفة خاصة.  المبادرة القانونية

 
، مجلة صوت  2016العلاقة بين الحكومة والبرلمان في ظل التعديل الدستوري الجزائري  لزرق عائشة ومسراتي سليمة،    -  1

 .289، ص  2018، أكتوبر 2، العدد 5القانون، جامعة الجلفة، المجلد 

 . 67ص ، مسراتي سليمة، مرجع سابق - 2

 . 237أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص  - 3
 . 280رابحي أحسن، مرجع سابق، ص  - 4
 . 55 -  54 ص مسراتي سليمة، مرجع سابق، ص - 5
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في   أداء أعضاء غرفتي البرلمان  وضعف  تدهور  التي أدت إلى  هذه الأسباب كل  ونتيجة ل
إلى    في ظل نظام الغرفتين   العهدة الثانية  ابتداء من  بل انعدم تماما  ،مجال المبادرات القانونية 

 الي: وهذا ما يوضحه الجدول المو   ،اليومغاية 
 .2023جويلية  إلى 1997ئري ابتداء من البرلمان الجزا : يتضمن حصيلة 05الجدول رقم 

 المبادرة                       
 العهدة التشريعية

 اقتراحات القوانين مشاريع القوانين 

، وتمت  قانون ( اقتراح  20ن ) و عشر   اقتراح  تم مشروع قانون  60 2002- 1997
( منها على اللجان المختصة،  5)إحالة خمسة  

وهو    ( منها فقط،1)  واحد   التصويت علىوتم  
 . عضو البرلمانلالقانون الأساسي 

،  قانون   ( اقتراح24أربعة وعشرون )  اقتراحتم   مشروع قانون  93 2007- 2002
على التصويت  فقط، 1)  واحد   وتم  منها   )  

 .ويتعلق الأمر بتعديل قانون الانتخابات 
النواب  ل مشروع قانون  72 2012  -2007 م  )قد  وخمسون  اقتراح  54أربعة   )

 قانون، لكنها لم تطرح للدراسة أمام البرلمان. 
 لا يوجد  مشروع قانون  65 2017  -2012
 لا يوجد  مشروع قانون  74 2021-  2017
2021 -2026 
 (  2022-2021)دورة 
 ( 2023-2022)دورة 

 
 مشروع قانون  22
 قانون مشروع  18

 
 لا يوجد 

اقراحات )تمت دراستها وقبولها من طرف   4
توافق  ولم  الوطني،  الشعبي  المجلس  مكتب 

 عليها الحكومة( 
الجزائرية    المصدر: البرلمان  العلاقات مع  الموقع الالكتروني لوزارة  الباحث بالاعتماد على  ، www.mrp.gov.dzمن إعداد 

الوطني   الشعبي  الأمة    www.apn.dzوالمجلس  الاطلاع: ،  /http://majliselouma.dz/index.php/arومجلس  تاريخ 
 .08:00على الساعة  25/11/2023

 

http://www.mrp.gov.dz/
http://www.apn.dz/
http://majliselouma.dz/index.php/ar/
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 رة القانونية في الدستور المغربي  : تنظيم المبادالمطلب الثاني 

، باعتباره الدستور الأول الذي أحيا العمل بنظام  1996على ضوء الدستور المغربي لسنة  
ل لكل من الوزير الأول وأعضاء كل غرفة من    فإن،  1الغرفتين البرلماني  المؤسس الدستوري خو 

داث   ـتم استح   2011غرفتي البرلمان على السواء، الحق في المبادرة القانونية وبموجب دستور  
ا أصبح من حق الأفراد  ـجهة ثالثة تتمتع هي الأخرى بالحق في المبادرة باقتراح القوانين، عندم 

 بأن يتقدموا باقتراحات قانونية أطلق عليها المؤسس الدستوري المغربي مصطلح ملتمسات التشريع.
ة  ـثلاث جهات أساسية، وتعد هذه الإضاف  مارس من طرفوعليه أصبحت المبادرة القانونية ت

  حاطةالإن ضمن  المستجدات الجوهرية التي استحدثها الدستور المغربي الحالي، ومن أجل   ـم
أكثر بهذا الموضوع، يجدر بنا أن نناقش مسألة المبادرة بمشاريع القوانين من طرف رئيس الحكومة  

غرف كل  أعضاء  بها  يتقدم  التي  القوانين  باقتراحات  المبادرة  وكذا  الأول(،  غرفتي   ـ)الفرع  من  ة 
يمارسها   2011البرلمان )الفرع الثاني(، بالإضافة إلى ملتمسات التشريع التي استحدثها دستور  

ها بشيء من التحليل والمناقشة  ـوالتي سوف نتناول  ،الأفراد وفقا لجملة من الشروط والاجراءات
 )الفرع الثالث(.  

 
انتهج المؤسس الدستوري المغربي نظام الغرفتين البرلماني بموجب أول دستور للمملكة المغربية المستقلة، ألا وهو دستور    -  1

، إلا أن هذا الدستور لم  " يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين "على أنه  36، الذي نص في فصله 1962
  1970يعمر طويلا بسبب لجوء الملك أنذاك إلى الحالة الاستثنائية، التي على اثرها تم توقيف العمل بالدستور إلى غاية سنة  

، هذا الأخير الذي انتهج نظام الغرفة  1970وهو التاريخ الذي رجع فيه النظام المغربي إلى الشرعية الدستورية بموجب دستور  
تم احياء العمل بنظام   1996، لكن بموجب صدور دستور  1992ودستور  1972حدة، والذي حافظ عليه كل من دستور  الوا

  60(، عندما نصت الفقرة الأولى من الفصل 2011الغرفتين البرلماني، وهي الهيكلة التي  حافظ عليها الدستور الحالي )دستور 
،  62، وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل  " يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب، ومجلس المستشارين "منه على أنه  

)ج ر    ، المغربي  نوابالمتعلق بمجلس ال  27  - 11التنظيمي  ، صدر القانون  2011من دستور    63والفقرة الرابعة من الفصل  
المؤر  5987ع   انتخابهم، وكذا  2011أكتوبر    17  خة في،  النواب ونظام  أعضاء مجلس  يبين عدد  الذي  القانون  (، 

(،  2011نوفمبر    02خة في  ر، المؤر  مكر    5997عدد   ، )ج ر عالمتعلق بمجلس المستشارين المغربي  28  - 11التنظيمي  
 الذي يبين عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم. 
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   (القوانين مشاريعمبادرة رئيس الحكومة ) الفرع الأول: 
للفقر  الفصل    والثانية   الأولى   تينطبقا  المغربي    78من  الدستور  رئيس    فإن،  2011من 

الحكومة يملك الحق في المبادرة بمشاريع القوانين، وذلك بعد عرض هذا المشروع على مجلس  
،  تمهيدا لإيداعه مكتب مجلس النواب كقاعدة عامة  ،من أجل المصادقة عليه  الوزارة برئاسة الملك

 : وجه الخصوص  غير أن ه إذا تعلق الأمر بمشاريع القوانين المتعلقة على
   . الجماعات الترابيةب  -

   .بالتنمية الجهوية  -

 . بالقضايا الاجتماعية  -

 . فإن ها تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين 
على اللجنة أو اللجان    الغرفة المعنية من طرف رئيس    هذه المشاريع  ليتم فيما بعد عرض 
 البرلمانية الدائمة المختصة.

   القوانين(  مقترحات مبادرة أعضاء البرلمان )لفرع الثاني: ا
لأعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان الحق في المبادرة   2011ل الدستور المغربي  خو  

، فالمؤسس الدستوري  78الفقرة الأولى من الفصل    جاءت به وهذا ما    ،على السواء  باقتراحات قوانين 
لم أعضاء    المغربي  بين  مجال  يميز  في  البرلمان  القانونية غرفتي  المبادرة  خاصية    ، حق  وهي 

بها تميز  الغرفتين   ت  نظام  انتهجت  التي  السابقة  المغربية  ودستور    ،1962)دستور    الدساتير 
1996) . 

القوانين  اقتراحات  ن  إف  2011من الدستور المغربي    78طبقا للفقرة الثانية من الفصل  و 
عامة  تودع  كقاعدة  النواب  مجلس  مكتب  لدى  المستشارين    هذا  يعنيو   ،بالأسبقية  مجلس  أن  

دها الدستور،    ،المغربي لا يتصدى لكل المبادرات التشريعية بصفة مباشرة ماعدا الحالات التي حد 
من ضمن المستجدات التي  هذه الأسبقية التي أصبح يتمتع بها مجلس النواب المغربي  تعتبر  و 
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مكتب أحد مجلسي البرلمان  ، بعدما كانت مشاريع واقتراحات القوانين توضع ب2011دستور  أقرها  
 1996.1دستور في ظل 

كل ما في الأمر أن  أعضاء مجلس المستشارين يملكون حق المبادرة بالقوانين كغيرهم من  
ولكن   والحكومة،  النواب(،  )مجلس  الأولى  الغرفة  كجهة  نواب  النواب  لمجلس  تكون  الأسبقية 

ل مرة مهما كان مصدرها وهذا كقاعدة عامة.  ،أصيلة  لعرض المبادرات القانونية أمامه أو 
أعضاء     بمبادرة  الأمر  تعلق  إذا  نصاب  أي  المغربي  الدستوري  المؤسس  يشترط  لم 

وعرضه على    بصفة منفردة،  نائب أو مستشار أن يبادر بمقترح قانون كل  البرلمان، حيث يمكن ل 
على اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدا   برلمان المختصة حسب الحالة، لتتم إحالتهمكتب غرفة ال

لمناقشته والتصويت عليه متى توافر على الشروط الشكلية    ،لمروره على مستوى الجلسة العامة
بأن القول  يمكن  المنطلق  القانون، ومن هذا  يتطلبها  لم    ي الدستور   المؤسس   التي  يقيد  المغربي 

 . شرط عددي  بأي البرلمان غرفتي مبادرات أعضاء
  ، على تخصيص يوم في الشهر لدراسة مقترحات القوانينالحالي    المغربي   الدستوركما نص  

في   المعارضة محصورة  مشاركة  تبقى  لا  حتى  المعارضة،  طرف  من  المقدمة  تلك  بينها  ومن 
 2تسجيل مقترحات القوانين بجدول الأعمال، ولتفادي تحكم الأغلبية في مقترحات المعارضة. 

بالرغم من أن الدستور الجديد أعطى الحق في التقدم باقتراحات لرئيس الحكومة ولأعضاء  
استهل برئيس الحكومة، وهو ما يمكن اعتباره بشكل    78البرلمان على حد السواء، إلا أن  الفصل  

على ممارسة الوظيفة التشريعية، وهو ما تؤكده    ضمني أسبقية رمزية في استمرار هيمنة الحكومة 
سيطرة   تستمر  وبالتالي  المقترحات،  على  القوانين  مشاريع  تطغى  حيث  البرلمانية  الإحصائيات 

 3الحكومة على المجال التشريعي والتنظيمي معا. 

 
 .1996من الدستور المغربي  52الفصل  أنظر -1

  القانونية والإدارية. المنارة للدراسات  ، مجلة  المعارضة البرلمانية ورهان الفعالية بعد التأصيل الدستوري عبد الاله فروات،    -  2
 .368ص  الرباط، المغرب، ،2019، عدد خاص ، مركز المنارة للدراسات والأبحاث

 .65، مرجع سابق، ص 2011أداء البرلمان المغربي في ظل الدستور الجديد لـ عبد النبي كياس،  - 3
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   مبادرات الأفراد بموجب ملتمسات التشريع الفرع الثالث: 
توسيع مجال    هو   في مجال المبادرة القانونية  2011أهم ما جاء به الدستور المغربي    إن  

وهذا ما تضمنه  ،  يةتشريعملتمسات  اقتراح    الذين أصبح بإمكانهم  ،لتشمل المواطنين  هذه الأخيرة
 نص على أنه:  الذي  من الدستور 14 الفصل

للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم   
 ملتمسات في مجال التشريع.   
صدر القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق  وعلى ضوء هذا الفصل  

، حيث أشار في مادته الثانية إلى تعريف الملتمس في  1في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
ولجنة تقديم الملتمس،    ،ولائحة الملتمس   ،ومدعمو الملتمس  ،وأصحاب الملتمس   ،مجال التشريع 

كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا    ، ويقصد بالملتمس في مجال التشريع
 .  " الملتمس"القانون التنظيمي، يهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار اليها باسم 

فهم المواطنات والمواطنون المقيمون في المغرب أو خارجه الذين    ،أما أصحاب الملتمس
المدنية   بحقوقهم  يكون هؤلاء متمتعين  أن  الملتمس ووقعوا عليه، بشرط  المبادرة لإعداد  اتخذوا 

 والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. 
فهم المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس    ،بالنسبة لمدعمي الملتمسو 

والذين يكونوا كذلك متمتعين    ،" لائحة دعم الملتمس" بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى  
 بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. 

اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس وأسمائهم    ،ويقصد بلائحة دعم الملتمس 
 الشخصية والعائلية، وأرقام بطاقاتهم الوطنية للتعريف وعناوين اقامتهم. 

 
 ) ج ر ع المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع،  64.14القانون التنظيمي  - 1

 .(2016أوت   18مؤرخة في  ،2492
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الملتمس تقديم  تسعة )  ،وفي الأخير لجنة  ( أعضاء على الأقل 9فهي لجنة مكونة من 
( عدد  1/3يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، بشرط أن ينتسبوا إلى ثلث )

 جهات المملكة على الأقل. 
وإنما هو شكل من    ،الفقه المغربي أن  الملتمس ليس مبادرة تشريعية حقيقية   يرى جانب من

 أشكال المساهمة فيها وذلك للأسباب التالية: 
الذي يحدد من لهم حق    78ضمن أحكام الفصل    14عدم إدراج مقتضيات الفصل   -

 التقدم باقتراح القوانين. 

من مشروع القانون التنظيمي أن يحرر الملتمس في شكل اقتراحات    5اشتراط المادة   -
 أو توصيات. 

يمكن اعتماد الملتمس أساسا لتقديم مقترح قانون بعد تبنيه من طرف عضو أو أكثر   -
 1من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بدراسته. 

أن تكون هذه    تجنب   ، تقييد المبادرة التشريعية الشعبية   مسألةالباحثين    من   بعض ال  يفسر
للتلاعب الحزبي، وبالتالي فقدان معناها البديل للمبادرة البرلمانية، ولذلك تم تنظيمها    موضعاالآلية  

 2بشكل معقد لدرجة تفريغها من معناها، وأصبحت صعبة وغير قابلة للتطبيق. 
سنتناول شروط  العمل التشريعي،  ب   والمتعلقة  بهذه الآلية الجديدة  أكثر   ومن أجل الإحاطة

 :  )ثانيا( ثم نتطرق لإجراءات تقديمها  )أولا(، تقديم الملتمسات التشريعية إلى البرلمان

 
نوفمبر   المغرب،  ،15عدد  الللدراسات القانونية والإدارية،  مجلة المنارة  مبادرة المواطنين في مجال التشريع،  محمد اوسوس،    -  1

 . 385ص  ،2016

 . 390، ص سابقمرجع ، محمد اوسوس - 2
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   أولا: شروط تقديم الملتمسات التشريعية إلى البرلمان
أورد  ، يتبين لنا أن المشرع المغربي  64- 14من خلال اطلاعنا على القانون التنظيمي  

يشتمل علي أن  يجب  التي  الشروط  التشريع ـجملة من  الملتمس  تقسيم ـها  يمكن  والتي  إلى   ـي،  ها 
 1شروط موضوعية وأخرى شكلية: 

 الشروط الموضوعية -أ
التي يجب أن    على مجموعة من الشروط الموضوعية  64  -14القانون التنظيمي  نص   

    2: ملتمس التشريع والمتمثلة في  في تتوافر
يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون التشريع فيها طبقا لما   -

هو محدد في الدستور، وكما هو معروف أن هذا الأخير حصر المجالات التي يشرع فيها البرلمان 
وعليه لا يمكن للملتمس التشريعي أن يحيد على مجالات القانون العادي   ،بموجب قوانين عادية

 التي حددها الدستور بصفة حصرية. 

ألا   - )الدين  يجب  للأمة  العامة  بالثوابت  تمس  توصيات  أو  اقتراحات  الملتمس  يتضمن   
المكتسبات التي    –الاختيار الديمقراطي    –النظام الملكي للدولة    –الوحدة الوطنية    –الاسلامي  

 . (تم تحقيقها في مجال الحقوق الأساسية والحريات التي يتضمنها الدستور 

تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة    ألا   -
 بالمجال العسكري أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة.

تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت    ألا   -
 ليها.إ

 ق المصلحة العامة. يتحق  الهدف منها هو   إذا كانلا تقبل ملتمسات التشريع إلا   -

 
 

 
 .64-14من القانون التنظيمي  5و 4المادتين  أنظر - 1

 .64-14من القانون التنظيمي  5إلى  3 من  المواد أنظر - 2
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   الشروط الشكلية -ب
الذكر السالفة  الموضوعية  الشروط  الشروط   ،بجانب  من  جملة  المغربي  المشرع  اشترط 

 1الشكلية لكي تقبل الملتمسات التشريعية والمتمثلة في: 

 ر ملتمسات التشريع بوضوح في شكل اقتراحات أو توصيات. يجب أن تحر   -

الملتمسإ - تبي    التشريعي  رفاق  مفصلة  والأهداف  بمذكرة  تقديمه  إلى  الداعية  الأسباب  ن 
 المبتغاة منه وملخصا للاختيارات التي يتضمنها. 

موقعة على الأقل من    ، مشفوعا بلائحة دعم الملتمس   التشريعي  يجب أن يكون الملتمس  -
 من مدعمي الملتمس، ومرفقة بنسخ من بطاقاتهم الوطنية للتعريف.   25000قبل 

هو شفافية ووضوح الهدف ومدى  الشكلية والموضوعية  الشروط  هذه  القصد من وراء  إن   
   2جديته. 

الذكر،  تجتمع   السالفة ه الموضوعية والشكليةشروطعد أن يستوفي الملتمس التشريعي ب و 
عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها    طرف  من  لجنة الملتمس بعد استدعائها

جنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري  الل  لتبدأ  عنه،    اونائب 
ويتولى الوكيل الاشراف على الاجراءات اللازمة لتقديم    ، به العمل في شأن التجمعات العمومية 

البرلمان،  تمهيدا لإيد  ، الملتمس الملتمس  اعه لدى مكتب أحد مجلسي  ويعتبر وكيل لجنة تقديم 
ام بمهامه  وإذا تعذر على الوكيل القي   ،جنة ومخاطبا لرئيس مجلس البرلمانناطقا رسميا باسم الل  

 3ه ليقوم مقامه. نائب   بب من الأسباب، خلفه في ذلكلأي س

 
 .64-14من القانون التنظيمي  7إلى  5 من  المواد أنظر - 1

الخرازي،  -  2 في    جواد  الحق  ممارسة  وكيفيات  التشريع،شروط  مجال  في  الملتمسات  الموقع   تقديم  من  مستخرجة 
يوم  http/www.maghress.com/alampress/18823الالكتروني: عليه  الاطلاع  تم  الساعة  2019فيفيري    20،  على   ،

15:15. 
 .64-14من القانون التنظيمي  6المادة  أنظر - 3



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 97  

   تقديم الملتمسات التشريعية إلى البرلمان  إجراءاتثانيا: 
الملتمس على مستوى   الملتمس  إيداعيتم    تقديم  مكتب    التشريعي من طرف وكيل لجنة 

أن يبعث به عن طريق البريد الالكتروني، لكن  ، أو  يسلم له فورا  ايداع  مقابل وصل  مجلس النواب
ت  أو توصيات  اقتراحات  تتضمن  بملتمسات  تعلق الأمر  أساساإذا  أو  ب   تعلق  الترابية  الجماعات 

 س تكون على مستوى ـالملتم  إرسالأو    إيداعة   ـعملي   فإنماعية،  ايا الاجت ـأو القض  ،ة  ـالتنمية الجهوي 
 1الشكليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. نفس وفق  ،مكتب مجلس المستشارين

من أن الملتمس المودع    ،حسب الحالة  ،يتحقق مكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين 
المتعلق بتحديد    64-14مستوف للشروط المنصوص عليها القانون التنظيمي    إليهلديه أو المرسل  

  2. شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
في أجل ستين    إليهعندئذ يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المرسل  

ابتداء من تاريخ الايداع أو التوصل، ويقوم رئيس المجلس المعني بتبليغ وكيل لجنة    ،( يوما60)
من تاريخ    ،( يوما15)  عشر  خمسة  أقصاهتقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه في أجل  

البت فيه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض معللا، ولا يقبل قرار رفض الملتمس أي  
 3طعن. 

ويمكن للجنة تقديم الملتمس المقبول أن تسحب ملتمسها في أي وقت مالم يتبناه عضو أو  
     4أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة على مستوى المجلس المعني. 

التشريعي،   الملتمس  قبول  نسخة من وفي حالة  توزيع  المجلس    هيتم  جميع أعضاء  على 
اللجن  ،المعني  المختصة من أجل دراست  ـويحال على  البرلمانية  ه، وعليه يمكن لكل   ـه ومناقشت  ـة 

 
 .64-14من القانون التنظيمي  8المادة  أنظر - 1
 .64-14من القانون التنظيمي  9المادة  أنظر - 2

 .64-14من القانون التنظيمي  10المادة  أنظر - 3
 .64-14من القانون التنظيمي  11المادة  أنظر - 4
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المحال   الملتمس  تبني  المختصة  البرلمانية  اللجنة  أعضاء  من  أكثر  أو  واعتماده    ، إليهاعضو 
   1كمقترح قانون. 

  تور المغربي في ظل نظام الغرفتين بعد أن تناولنا مرحلة المبادرة القانونية على ضوء الدس
يتعلق بالتأثير على    ما، خاصة في1996  دستورلم يختلف عن    2011وبالرغم من أن  دستور  

البرلمانية قبل    الاقتراح  وتقييد حق   ،المبادرة  القوانين من  إلى مراقبة محتوى  بالإضافة  التعديل، 
 أن المؤسس الدستوري المغربي استطاع أن يخلق مؤسسة جديدة يمكنها أن تساهم  إلا  ،  2الحكومة 

التشريع لتصبح    ،في صناعة  والبرلمان،  الحكومة  السابقتين وهما  للجهتين  ثلاث   هناكتضاف 
القانونية  المبادرة  في  الحق  تملك  م  ،مؤسسات  ينعكس وهذا  أن  شأنه  النصوص على    ن    جودة 

 في شتى المجالات.  ومختلف تطلعاته وانشغالاته  واقع المجتمع عن ى تعبيرهاومد انونية، الق
  1965-1963للعهدة التشريعية  يتضمن حصيلة البرلمان المغربي :06الجدول رقم 

 .2021إلى  1997 الممتدة من والعهدات التشريعية
 المبادرة        

 العهدة 
 التشريعية 

 المقبولة  مقترحات القوانين مشاريع القوانين 

 . (قانون   مقترح  12  ـتمت المبادرة ببعدما  )  اقتراح قانون واحد  مشاريع قوانين  05 1965  -1963
 .(قانون   مقترح  143  تمت المبادرة بـبعدما  )  اقتراح قانون   20 مشروع قانون  40 2002  -1997
قوانين   10 مشروع قانون  215 2007  -2002 بـبعدما  )  اقتراحات  المبادرة   مقترح   187  تمت 

 . (قانون 
 .مقترح( 119 تمت المبادرة بـبعدما  ) اقتراح قانون  14 مشروع قانون  150 2011  -2007
 اقتراح قانون  21 مشروع قانون  341 2016  -2011
 راح قانون ت اق 19 مشروع قانون  317   2021  -2016

 
المدني    المصدر: والمجتمع  البرلمان  مع  العلاقات  لوزارة  الالكتروني  الموقع  بالاعتماد  الباحث  إعداد  المغربي من 

www.mcrp.gov.ma  ، المغربي  و النواب  ومجلس   ،/https://www.chambredesrepresentants.maمجلس 
المغربي   الاطلاع:      http://www.chambredesconseillers.ma/arالمستشارين  الساعة    25/08/2202تاريخ  على 

08:00. 
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 . 222مرجع سابق، ص ، 1996توزيع السلطات في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور عبد النبي كياس،  - 2
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على    مرحلة المبادرة القانونية بعد أن تناولنا أولى مراحل إعداد النص القانوني ألا وهي  
المؤسس    أن  ب قول  ظل نظام الغرفتين، يمكن لنا ال  مستوى البرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في

ل أساسا لكل   المبادرة  في  حقالتنظيم القانوني لل  الجزائري حافظ على  ي الدستور  القانونية والمخو 
التعديل   لخو   عندما ،هذا المجال  مجلس الأمة في   تعزيز دور  ، كما حاولالبرلمانالحكومة و  من

جد    والتي تبقى ثلاث،    مجالات  في  باقتراحات قوانين   لأعضائه سلطة المبادرة  2016الدستوري  
المفروضة    موضوعيةالو شكلية  ال  قيود بالإضافة إلى تلك ال  ،ضيقة لا يمكن التشريع فيها إلا نادرا

على    انعكس  مر الذيغرفتي البرلمان، الأ  أعضاء  على اقتراحات القوانين التي يمكن أن يبادر بها
لغاء الشرط العددي إبالرغم من    ،1القانونية   اتفي مجال المبادر   البرلمان  غرفتي  مردود أعضاء

على مستوى المجلس    الواحد  النائب  هذا الأخير   مك ن   عندما،  2020التعديل الدستوري    بموجب 
 المبادرة باقتراح قانون   من الحق في  على مستوى مجلس الأمة  أو العضو الواحد  ،الشعبي الوطني

   .الدستور  ة فيحددالم القانون  مجالات  حدىإ في
فمن جهة ساوى بين    ،مرونة في هذا المجال ب   2011  الدستور المغربي  زفي المقابل تمي  

أخرى  جهة  ومن  قوانين،  باقتراحات  المبادرة  مجال  في  البرلمان  غرفتي  يقيد    أعضاء  هذه  لم 
مقترح قانون    إيداعبالحق في    عضو البرلمان، حيث يتمتع  بأي قيد عددي  قتراحات القانونيةالا

المبادرات القانونية    تعزيز وتفعيل  ساهم فيوهذا ما    ،حسب الحالة  ،أمام مكتب المجلس المعني 
 وكذا تحقيق مبدأ المساواة بين غرفتي البرلمان المغربي.  ،2ذات الأصل البرلماني 

ل مرة  يفتقد لسلطة  مجلس الأمة الجزائري   يبقى   ،التصدي لمشاريع واقتراحات القوانين لأو 
عامة    بحيث كقاعدة  الوطنـي  الشعبـي  المجلس  عليـها  ت  صو  التي  للن ـصوص  إلا   يتصدى  لا 

التشريعي   للعمل  الواحد  الخلاف، تطبيقا للاتجاه  الحق في  يرفضها بموجب  أو  ليصادق عليها 
 ،الدستور  فيالمحددة    الميادين الثلاث  بإحدى   إذا تعلق الأمرإلا    ،الذي انتهجه الدستور الجزائري 

أداء هذه المؤسسة التشريعية   ينعكس على، وهذا من شأنه أن  والتي لا يمكن التشريع فيها إلا نادرا
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ت  التي  كفاءات  ضمالهامة،  تشكيلتها  دراية   وطنية  في  لهم  أعضاء  وكذا  الميادين،  مختلف  في 
      ي.بالشأن المحل

ل  ل  في حين يمكن مجلس المستشارين المغربي أن يتصدى لمشاريع واقتراحات القوانين لأو 
)الجماعات الترابية، التنمية الجهوية، القضايا   تعلق الأمر ببعض المجالات الحيوية  كلما،  مرة

آخرالاجتماعية(   إلى  حين  من  فيها  التشريع  يمكن  فيها ،  التي  تعود  لمجلس    الأسبقية   والتي 
التداول في شأن النصوص القانونية بين مجلس   آلية المستشارين نظرا لأهميتها، بالإضافة إلى  

نص واحد، وهذا من شأنه أن يضمن حق    حولمن أجل الاتفاق    ، النواب ومجلس المستشارين
 أعضاء مجلس المستشارين في المناقشة والتعديل. 

ألزم المؤسس الدستوري المغربي غرفتي البرلمان بتخصيص يوم كل شهر من أجل  كما  
  هذه الأخيرةضمانا لحقوق    ، تلك المقدمة من طرف المعارضة  خاصة دراسة مقترحات القوانين  
في حين  ،  لا سيما في مجال التشريع  ،ركة الفعلية في العمل البرلمانـيوتكريسا لحقها في المشا

الجزائ  الدستوري  المؤسس  تخصص ـاكتفى  شهرية  بجلسة  البرلمان   ـري  غرفتي  من  غرفة  كل  ها 
 لمناقشة جدول أعمال تقدمه المعارضة البرلمانية. 

التي يمكن أن   المغربي على توسيع الجهات  الدستوري  م في   ـتساهأخيرا عمل المؤسس 
،  العمل التشريعي، وذلك باستحداثه جهة ثالثة بإمكانها أن تتقدم بملتمسات تشريعية )المواطنين( 

من أهم البدائل الهامة  ن  ـادر بها المواطني ـن أن يب  ـوعليه تعتبر آلية الملتمسات التشريعية التي يمك 
همية هذه  لأ  ونظرا،  في تسيير الشؤون العمومية  مواطنين كرس مبدأ مشاركة الالتي من شأنها أن ت 

، وأخذها بعين  من طرف المؤسس الدستوري الجزائري   محل اهتمام  تكون   ، فإننا نأمل أنة ـالآلي 
 . ل دستوري لاحقتعدي  بمناسبة  الاعتبار
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 مرحلة المناقشة والتصويت     المبحث الثاني:

، نظرا تشريعيتعتبر مرحلة المناقشة والتصويت من المراحل الهامة على مستوى العمل ال
به  يقوم  وذلك    ،وغيرها  وتعديل واختلاف مناقشة    البرلمان، من  أعضاء  للدور الذي يفترض أن 

سواء   القانونية  المبادرة  أصحاب  لها  يتفطن  لا  قد  التي  السلبية  للجوانب  الأمربالتطرق    تعلق 
إلى أن تنتهي هذه المرحلة بالتصويت والمصادقة عليها من طرف    مشروع قانون أو اقتراح قانون،ب 

  1كل ما في الأمر أن مصير النص يتوقف على هذه المرحلة.  البرلمان،
تصبح    لا يمكن أن  القانونية وبغض النظر عن مصدرها،  المبادرة  فإن  في كل الأحوالو 

الغرفة الأولى ثم على الغرفة )  كل غرفة من غرفتي البرلمان  على  إلا  بعد مرورهانصا قانونيا  
وهذا ما سوف نتطرق إليه    ،حيث تخضع للمناقشة والتصويت على مستوى كل غرفةب،  ( الثانية

   على مستوى البرلمان الجزائري )المطلب الأول( ونظيره المغربي )المطلب الثاني(. 

   على مستوى البرلمان الجزائري المناقشة والتصويت   : المطلب الأول

كل مشروع    فإن،  2020من التعديل الدستوري الجزائري    145طبقا للفقرة الأولى من المادة  
أو اقتراح قانون يجب أن يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  

 بعد مناقشتها مناقشة إلا  ، فلا يمكن التصويت على هذه المبادرة  على التوالي حتى تتم المصادقة
غرفة  عامة كل  مستوى  عامة   على  بعد ،  كقاعدة  الشعبي    ايداعها  وذلك  المجلس  مكتب  على 
الل    ليحيلها هذا الأخيرحسب الحالة،    ،أو مجلس الأمة  ،ي  ـالوطن  من أجل    جنة المختصة ـعلى 

والتصويت )الفرع    ةمناقشالعلى الجلسة العامة لأجل    ثم، )الفرع الأول(  دراستها والتصويت عليها
 الثاني(.  
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   على مستوى اللّجان الدائمة والتصويت الدراسة  الفرع الأول: 
تعتبر اللجان البرلمانية الدائمة من بين الهياكل الأساسية لكل غرفة من غرفتي البرلمان  
بصفة عامة، حيث تتشكل هذه اللجان من عدد معين من بين أعضاء الغرفة، فهي بمثابة تشكيلات  

ة هذه اللجان تكمن في تقرير مدى   ـ، ومهم1مصغرة ومنظمة تعكس إلى حد كبير تركيبة المجلس
وكذا اقتراح التعديلات اللازمة التي ترفقها بتقريرها التمهيدي    ،صلاحية النص للمناقشة والغاية منه

 2.لمناقشةجل االجلسة العامة لأ  فيالذي سوف يكون بجانب النص 
لبرلمان الجزائري، فقد أوجب المؤسس الدستوري على أن تتشكل لجان برلمانية  ل  بالنسبة  

  3دائمة على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان، بعد انتخاب مكتب الغرفة. 
ل الوطني    ذلكوتطبيقا  الشعبي  المجلس  من  كل  أجهزة  أن  على  العضوي  القانون  نص 

الداخلي لكل    ليتولى فيما بعد النظام،  4الدائمة  واللجانومجلس الأمة تتمثل في الرئيس والمكتب  
    5واختصاصات كل لجنة ونظام سير أشغالها.  ،هذه اللجان الدائمة كيفية تشكيلتحديد  ب  غرفة

(  09( لجنة، ويضم مجلس الأمة تسعة )12يضم المجلس الشعبي الوطني اثني عشر ) 
، حيث تختص كل لجنة بمجال معين، تكفل النظام الداخلي بتحديده، كما لا يمكن للنائب  6لجان

أو العضو أن ينضم إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة حتى يتفرغ إلى المهام المنوطة باللجنة التي  
     7كليا دون سواها، بالإضافة إلى احترام مبدأ التخصص المفترض في كل لجنة.   إليهاينتمي 
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ل المختصة  كيفية اتصالبالنسبة  القانونية  اللجان  المشرع فر ق بالمبادرات  فان  في هذه    ، 
يتولى ممثل    حيث عضاء البرلمان،  لأ  القوانين  واقتراحات  ، بين مشاريع القوانين الحكومية  الحالة

ي حين  الحكومة عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان، ف
يتولى صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون بعرض اقتراح القانون على اللجنة  

  1، وتستمع اللجنة المختصة إلى ممثل الحكومة. المختصة في الغرفة المعنية 
القانونية المبادرات  هذه  بدراس  ترفق  اللجنة  لتبدأ  بها،  المتعلقة  والوثائق    تهابالمستندات 

وكذا السماع لعرض ممثل الحكومة أو    ،الوثائق المرفقة بها  في  تدقيقالو   هافحصبعد    تهاومناقش
 مندوب أصحاب اقتراح القانون. 

ويكون    ، الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك  للجنة المختصة   يمكن
لأعضاء   يمكن  كما  للحكومة،  المعنية  الغرفة  رئيس  يبلغه  أن  يجب  الذي  طلب  بموجب  ذلك 

طلبت الحكومة ذلك بموجب    متى  ،إليهم الحكومة حضور أشغال اللجان الذين يمكن الاستماع  
 2طلب يوجه لرئيس الغرفة المعنية. 

مختصين  كما بخبراء  تستعين  أن  للجان  ذات   ، يمكن  بالمسائل  الأمر  تعلق  إذا  خاصة 
الطابع الفني أو التقني، وتعتبر مسألة الاستعانة بالخبراء والمختصين وكذا المستشارين بمثابة  
آلية منحها المشرع من أجل أن يتدارك أو يسد ذلك النقص الذي يمكن أن ترتبه قاعدة التمثيل  

على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان  النسبي التي تخضع لها كيفية تشكيل اللجان الدائمة  
   3الجزائري.

بالنقاشات على مستوى اللجنة المختصة    إثرائهو بعد دراسة النص القانوني وفحصه وتحليله  
وأعضائها الحكومة  ممثل  إلى  الاستماع  من  الانتهاء  إن    ،وبعد  والمختصين  الخبراء  آراء  وكذا 

وجدوا، يحق لأعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان أو الحكومة تقديم اقتراحات تعديلات على  
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مادام المشروع لم   ،مشروع أو اقتراح القانون الذي هو قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة
    1يصوت عليه من طرف الغرفة الأخرى. 

ات القوانين من أهم   ـتعتبر التعديلات التي يمكن أن تقترحها اللجان على مشاريع أو اقتراح 
التشريعية،   العملية  في  تأثيرها  ومدى  فعاليتها  تجسد  والتي  الدائمة  اللجان  تملكها  التي  الآليات 

 2خاصة إذا تم قبول هذه التعديلات من طرف الحكومة وصوت عليها المجلس. 
المعنية من الدراسة، تقوم بإعداد تقرير تمهيدي يتضمن    المختصة  اللجنة  تنتهي  وعندما

وردودها اللجنة  الاقتراح  ،توصيات  أصحاب  ومندوبو  الحكومة  ردود  الخبراء    ،وكذا  وآراء 
 .والمستشارين ورأيها اتجاه المبادرة المعروضة عليها

ويوزع على   ، وفي نفس الوقت يرسل إلى الحكومة  ، يرفع هذا التقرير إلى مكتب المجلس        
( أيام على الأقل  03هم المكتوبة في أجل ثلاثة )ـه وتقديم ملاحظات  ـأعضاء الغرفة للاطلاع علي 

حيث يتم ايداع هذه الملاحظات  ،  ابتداء من تاريخ توزيع التقرير على الأعضاء  ،قبل تاريخ الجلسة
البرلمان،   فيها شكلا واحالتها على  لدى مكتب غرفة  المختصةللبت  التياللجنة  تستمع عند    ، 

 الاقتضاء إلى أصحاب الملاحظات المكتوبة.  
يتم ادراج مشروع أو اقتراح القانون في جدول أعمال البرلمان، ليتم   ذلك، بعد الانتهاء من 

 دراسته ومناقشته والتصويت عليه على مستوى الجلسة العامة.
هو دور أساسي    مختصةجان البرلمانية الفي الأخير يمكن القول بأن الدور الذي تقوم به الل  

العامة من أجل    ،وجوهري  للجلسة  المجال  بعملها هذا تفسح  التشريع، فهي  لا سيما في مجال 
ي، وهذا من شأنه  ـوتحضرها بموجب تقريرها النهائ  هاـتهيئ وذلك بعد أن   ، مناقشة المبادرة القانونية

 أن يساعد النواب والأعضاء على مناقشتهم لمشاريع واقتراحات القوانين المعروضة أمامهم. 
هذا أهمية  من  بالرغم  إلا  الدور    لكن  المختصة،  اللجان  به  تقوم  عمل  أنه    الذي  مجرد 

بحكم أن الدور    ،تحضيري يساعد المجلس في اتخاذ القرار بشأن المبادرة القانونية المعروضة عليه 
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الجزائري  البرلمان  غرفتي  مستوى  على  الدائمة  للجان  دراسة   ،التشريعي  مجرد  على  يقتصر 
وهذا ما يجعلها مجرد أجهزة   ،أو ابداء الرأي فيها  ،النصوص التشريعية وتهيئتها للجلسة العامة

 1. التشريعي دورال محدودةتقنية  
ملحوظا في هذا    الدستورية المقارنة تطورافي الوقت الذي تشهد فيه الكثير من الأنظمة  

مجال    ،المجال في  خاصة  فعالية  أكثر  اختصاصات  الدائمة  البرلمانية  لجانها  منحت  عندما 
التشريع، حيث مكنتها من الحق في المبادرة التشريعية واقرار بعض التشريعات الخاصة، نظرا  

 2لعلاقتها بالسلطة التنفيذية وما تحوزه من دراية. 

   على مستوى الجلسات العامةالمناقشة والتصويت  الفرع الثاني: 
تعتبر مرحلة المناقشة والتصويت على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان بمثابة جوهر  

المبادرة القانونية على الجلسة    إحالة  صناعة النص القانوني، فبمجردالعمل البرلماني في مجال  
 العامة تبدأ مرحلة الدراسة والمناقشة.

بالنسبة للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فإنها تنصب على النص الذي 
أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المتعلقة بالتنظيم    ،يعرضه الوزير الأول

المناقشة تباشر    فإنمجلس الأمة  على مستوى  والتقسيم الاقليمي، أما    ،وتهيئة الاقليم   ،المحلي
   الشعبي الوطني.على النص الذي صوت عليه المجلس 

المناقشة  عدة   والتصويت  تأخذ  الجزائري  البرلمان  غرفتي  من  غرفة  كل  مستوى  على 
أو    التصويت مع المناقشة المحدودة   أو،  4التصويت مع المناقشة العامة  اجراء  ، فقد يكون 3أشكال

وتعتبر هذه الأخيرة    ،حسب اجراء الاستعجال  ى مشاريع القوانينالمصادقة علأو    ،دون مناقشة
 . 2020من بين المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري 

 
دراسات الحقوقية، جامعة  ، مجلة ال(لمانية الدائمة للغرفة الثانية )دراسة مقارنةمحدودية دور اللجان البر نعيمة جعفري،    -  1

 . 202، ص 2014، 2عدد السعيدة، 
 . 236دبيلي كمال، مرجع سابق، ص  - 2

 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي من  29المادة  أنظر - 3
 .2020من التعديل الدستوري  145أنظر الفقرة الأولى من المادة   - 4
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  وإجراءاتها  ، شروطها  سنحاول التطرق لهذه الأشكال التي يأخذها التصويت، من حيث  
      في النقاط التالية: ،الخاصة

 المناقشة العامة التصويت مع  أولا:
سواء تعلق    ،يمثل أسلوب المناقشة العامة القاعدة العامة عند دراسة المبادرات القانونية 

الأمر بمشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين، حيث تجرى هذه المناقشة على مرحلتين متتاليتين  
 1.وهما، المناقشة العامة والمناقشة مادة بمادة

المناقشة تبدأ بالاستماع إلى ممثل الحكومة ثم مقرر    فإن  ،تعلق الأمر بمشروع قانون   فإذا 
 اللجنة المختصة، بعدها يأتي دور المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم الذي يكون قد أعد مسبقا. 

يشرع في المناقشة بالاستماع إلى مندوب أصحاب    فإنه أما إذا تعلق الأمر باقتراح قانون،  
وفي الأخير إلى المتدخلين حسب ترتيب    ،الاقتراح وممثل الحكومة، يليه مقرر اللجنة المختصة

 . أن هذه التدخلات تكون منصبة على كامل النص الإشارةتسجيلهم المسبق، مع 
بكامله النص  على  التصويت  إما  البرلمان  غرفة  تقرر  المناقشة  من  الانتهاء  أو    ، وبعد 

بمادة تأجيل  ،التصويت عليه مادة  المعنية،  هأو  الغرفة  إلى ممثل    إعطاءبعد    وتبث فيه  الكلمة 
 . بالموضوع الحكومة واللجنة المختصة

، أو صاحب  أو مكتب اللجنة المختصة  ، وخلال المناقشة مادة بمادة يمكن لممثل الحكومة
على أن يكون    ،اتعديلات شفوي   اقتراح  أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، أن يقدم  اقتراح القانون،

 ذلك قبل التصويت على المادة المعنية. 
في فحوى النص، تقرر توقيف الجلسة وجوبا من    مؤثرةغير أنه إذا كانت هذه التعديلات   

  صاحب  أو   ، أو مكتب اللجنة المختصة  ، طرف رئيس الجلسة، بناء على طلب ممثل الحكومة

 
من النظام الداخلي    62إلى    56، والمواد من  المعد ل والمتمم  12-16القانون العضوي  من    35إلى    32المواد من    أنظر  -  1

من النظام الداخلي    72والفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة    71للمجلس الشعبي الوطني، وكذا الفقرة الثانية من المادة  
 لمجلس الأمة.  
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وذلك لتمكين اللجنة المختصة من المداولة    أو مندوب أصحاب اقتراح القانون،  ،القانون   اقتراح
 بشأن هذا التعديل الجديد. 

أصحاب كل  مندوب    وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها،  ويتدخل خلال المناقشة مادة بمادة،
  مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة، وبعد انتهاء التدخلات يعرض  ،وعند الاقتضاء  ،تعديل 

 للتصويت:  
 تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون. -

 القانون   ة أو مندوب أصحاب اقتراح ـتعديل اللجنة المختصة في حالة انعدام تعديل الحكوم  -
 أو في حالة رفضهما.  

تعديلات النواب وأعضاء مجلس الأمة وفقا للترتيب الذي أعده رئيس الغرفة المعنية، في   -
 حالة انعدام تعديل اللجنة المختصة أو في حالة رفضه. 

مادة أو مواد مشروع أو اقتراح القانون في حالة انعدام تعديلات نواب أو أعضاء مجلس   -
 الأمة أو في حالة رفضها المتتالي. 

أن تخص مادة واحدة من مواد مشروع أو اقتراح القانون المودع، أو له علاقة مباشرة  -
 به. 

 أن يكون اقتراح التعديل موقع من قبل جميع أصحابه.  -

أربع   - أجل  الموقعين في  ينوب عنه من  أو من  قبل مندوب أصحابه،  يودع من  ان 
( ساعة من الشروع في المناقشة العامة لمشروع أو اقتراح القانون محل  24وعشرين )

 التعديل. 

اقتراح  - أصحاب  أو  المختصة،  اللجنة  وأعضاء  المجلس،  مكتب  لأعضاء  يمكن  لا 
 القانون، حسب الحالة، التوقيع على اقتراحات التعديلات أو ايداعها. 

ويبت مكتب المجلس في قبول التعديلات أو رفضها شكلا، وفي حالة عدم قبولها،   -
 يجب أن يكون قرار المكتب معللا ويبلغ إلى أصحابه. 
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أعضاء   - على  وتوزع  للحكومة،  وتبلغ  المختصة،  اللجنة  على  فتحال  قبلها  إذا  أما 
المجلس، ليتم بعد ذلك دراستها من طرف اللجنة المختصة مع مندوبي أصحاب اقتراح 

 القانون، أو من ينوب عنهم من الموقعين مع حضور ممثل الحكومة. 

الدستوري   التعديل  الحق في  2016بعدما خول  الأمة  اقتراح  ب   المبادرة  لأعضاء مجلس 
قيودا تخضع لها اقتراحات التعديلات لأعضاء    2017النظام الداخلي لمجلس الأمة    حددقوانين، 

   مجلس الأمة، يمكن اجمالها في قيود شكلية وأخرى موضوعية:
 1: لقيود الشكلية ا •

محررة  أن    - قانونية تكون  مادة  شكل  وفي  العربية،  بعرض  باللغة  مرفقة  تكون  وأن   ،
 . الأسباب

 لا يمكن لأي موقع على اقتراح التعديل سحب توقيعه بعد إيداع اقتراح التعديل.  -
ن تخص مادة واحدة من مواد مشروع أو اقتراح القانون المودع، أو له علاقة مباشرة  -

 به. 

 أن يكون اقتراح التعديل موقع من قبل جميع أصحابه.  -

أربع   - أجل  الموقعين في  ينوب عنه من  أو من  قبل مندوب أصحابه،  يودع من  ان 
( ساعة من الشروع في المناقشة العامة لمشروع أو اقتراح القانون محل  24وعشرين )

 التعديل. 

اقتراح  - أصحاب  أو  المختصة،  اللجنة  وأعضاء  المجلس،  مكتب  لأعضاء  يمكن  لا 
 القانون، حسب الحالة، التوقيع على اقتراحات التعديلات أو ايداعها. 

 
 
 

 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.  72والفقرة الثانية من المادة  71من   ةداالم الفقرة الثالثة من نظرأ - 1
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  1:لقيود الموضوعيةا •

تقدم اقتراحات التعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين تتعلق بمجالات التعديل، بحيث  و  
،  2020من التعديل الدستوري    144المودعة لدى المجلس في المسائل التي حددتها المادة  

 . المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي والمتعلقة بالتنظيم 

لنصوص المصوت عنها من طرف المجلس الشعبي الوطني،  أما إذا تعلق الأمر با     
ذلك       ، وإنما يقتصر دورهم اتجاه  عليها  لا يملك أعضاء مجلس الأمة الحق في اجراء تعديلاتف

 . كتابيةفي ابداء ملاحظات  
بعد هذا العرض المتعلق بالمناقشة العامة على مستوى البرلمان الجزائري، يظهر لنا       

أن مجلس الأمة لا يتمتع بالسلطات التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني، لا سيما في مجال  ب 
المبادرة والتعديل، ضف إلى ذلك هيمنة الحكومة على سير العمل التشريعي، خاصة خلال هذه  

 2المرحلة، الأمر الذي جعل من دور مجلس الأمة مجرد دور ثانوي. 

النص      الرئيس  يعرض  مادة،  آخر  على  التصويت  عملية  من  الانتهاء    بكامله  عند 
التصويت يجري  حيث  عليه،  مستوى    للتصويت  البرلمانعلى  غرفتي  من  غرفة    الاقتراعب   كل 

، وفي كل الأحوال يقرر مكتب الغرفة الاسميالعام  الاقتراع  ب ، أو  برفع اليدأو الاقتراع    ،سري ال
 3أنماط الاقتراع.  البرلمانية، المعنية وبعد استشارة رؤساء المجموعات

 
 
 
 

 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.  71 المادة من فقرة الأولىنظر الأ - 1

، أطروحة دكتوراه طور ثالث في القانون، تخصص مؤسسات  النظام القانوني لمجلس الأمة في الجزائرأميمة بومحداف،    -  2
   .248، ص 2021/2022، جامعة بسكرة، وادارية  دستورية

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.  74من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا المادة  63أنظر المادة  - 3



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 110   

 ثانيا: التصويت مع المناقشة المحدودة  
أوردها المشرع العضوي الجزائري    تي ال  اتيعتبر أسلوب المناقشة المحدودة أحد الاستثناء 

، بعد أن يقرر ذلك  ة ـ، حيث يتم اللجوء إلى هذا النوع من المناقش1على أسلوب المناقشة العامة 
أو صاحب اقتراح    ،أو اللجنة المختصة  ،بناء على طلب ممثل الحكومة   مكتب الغرفة المعنية،

 . أو مندوب أصحاب اقتراح القانون  القانون،
العامة  المناقشة  تفتح  أو مكتب مجلس    ،ولا  الوطني  الشعبي  المجلس  متى قرر مكتب 

 الأمة، حسب الحالة، التصويت مع المناقشة المحدودة. 
يمكن للجنة المختصة وأعضاء غرفتي البرلمان، تقديم اقتراحات تعديلات عن مشروع أو  

 اقتراح قانون موجود في الدراسة على مستوى اللجنة المختصة. 
صاحب اقتراح القانون أو و   ،ممثل الحكومة  إلا  الكلمة    لا يأخذ  خلال جلسة التصويت،و  

 ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوبو أصحاب التعديلات.  ،مندوب أصحاب اقتراح القانون 
البرلماني ـوبالنسب  المناقشات  مستوى  على  العملي  للواقع  مع   ـأس  فإنة،   ـة  التصويت  لوب 

كان دائما مقتصرا على طلب الحكومة، بحكم أن هذا الأسلوب يخدمها خاصة    ،المناقشة المحدودة
التي قد تؤدي    ، فتحت الباب على مصراعيه لكل التيارات السياسية  ، إذا رأت أن المناقشة العامة

 .إلى عرقلة هذا المشروع
الأمر الذي يؤكد أن هذا الأسلوب يقيد من اختصاص غرفتي البرلمان من مناقشة النص 

  2من التعديل الدستوري الحالي.  114مناقشة عامة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 

 
 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي من  36 ةالماد أنظر - 1

 .260ص  مرجع سابق، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري،وليد شريط،  - 2
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  التصويت دون مناقشة :ثالثا 
يتم اللجوء إلى أسلوب التصويت دون مناقشة بمناسبة التصويت على الأوامر الرئاسية 

  أو خلال   ،ي  ـالتي يمكن أن يشرع بموجبها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطن
 1ة. العطلة البرلماني 

ة هذه  ر في مدى دستوري  ـة وجوبية للنظ ـالمحكمة الدستورية بصف  رئيس الجمهورية  يخطر و  
  يجب عرضها كذلك علىكما ،  ( أيام10الأوامر، على أن تفصل فيها خلال أجل أقصاه عشرة )

من أجل التصويت عليها بدون مناقشة، بعدما يتم    القادمة،  دورةال  بداية   البرلمان في  كل غرفة من
ومقرر اللجنة المختصة، فالبرلمان وبمناسبة التصويت على هذه   ،الاستماع إلى ممثل الحكومة

  2تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. الأوامر لا يملك حق المناقشة، و 
باعتبارها جوهر    ، إن أسلوب التصويت بدون مناقشة يغي ب تماما آلية المناقشة البرلمانية 

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن آلية    بل التصويت على النصوص القانونية،العمل البرلماني ق
البرلمان،   د أهم وأخطر الصلاحيات    إنماالتشريع بموجب الأوامر الرئاسية في حالة غيبة  تجس 

التي خولها المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية في إطار علاقته بسلطة التشريع من  
الدستوري   المؤسس  تعامل  البرلمان من جهة أخرى، لا سيما عندما  بوظيفة  جهة وكذا علاقته 

 . إليهابطريقة عادية اتجاه الأوامر الرئاسية ومرونة القيود التي تخضع 
بالإضافة إلى تغييب دور البرلمان واقتصاره على مجرد التصويت بدون مناقشة أو عدم  
بدون   يتم  الذي  التصويت  أن هذا  يؤكد على  الذي  الأمر  الرئاسية،  الأوامر  بمناسبة  التصويت 
مناقشة يعد بمثابة قيد جوهري على لب العمل التشريعي الذي يترجم تفوق رئيس الجمهورية على  

    3التشريع.  مراحل انتاج

 
 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي من  37المادة  أنظر - 1
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  142الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة  أنظر - 2
 .187بولوم محمد الأمين، مرجع سابق، ص  - 3
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للتصويت أنه    فإنه   ، بالنسبة  التأكيد على  يتم وفقا لشروط وأساليب مختلفة، حيث يجب 
التي   الأغلبية  وهي  المطلوب  النصاب  على  ويتوافر  صحيحا  يكون  أن  التصويت  في  يشترط 

  المطلوبة  الأغلبية  ، فبعدما كانتمن البرلمان  كل غرفة مستوى   اشترطها المؤسس الدستوري على
المجلس الشعبي الوطني تختلف عن الأغلبية التي يصوت بها مجلس الأمة، ساوى التعديل في  

تعلق الأمر    كلما، بحيث أصبحت الأغلبية البسيطة  في هذا المجال  بين الغرفتين  2016الدستوري  
أغلبية ثلاثة    توالأغلبية المطلقة إذا تعلق الأمر بالقوانين العضوية، بعدما كان   ، بالقوانين العادية 

   مجلس الأمة.  على مستوى ( 3/4أرباع )
 حسب اجراء الاستعجال  مصادقة على مشاريع القوانينال : رابعا

، عندما 2020تعتبر هذه الصورة من التصويت، من بين مستجدات التعديل الدستوري  
اجراء  حسب  القوانين  مشاريع  على  المصادقة  البرلمان  من  تطلب  أن  في  للحكومة  ل  خو 

، على أن تحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية، ويتم المصادقة عليها بهذه الصفة 1الاستعجال 
تها على مستوى كل غرفة في البرلمان طبقا  الاستثنائية نظرا لطابعها الاستعجالي، وذلك بعد دراس

العادية خلال أجل عشرين ) لدى  20للإجراءات  ايداعها  تاريخ  ابتداء من  ( يوما على الأكثر، 
      2مكتب الغرفة المعنية. 

 أما أساليب التصويت فتأخذ عدة صور مختلفة: 
بالتصويت على الأشخاص - الأمر  تعلق  إذا  السري  إذا   ، التصويت  العلني  التصويت  أو 

تعلق الأمر بالتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين، وقد يكون برفع الأيدي أو بالمناداة على  
دة في حالة  ـفي حدود وكالة واح   ،حضور النائبل نائب أو بالوكالة في حالة تعذر  على ك  سمالا

هاجسا حقيقيا    أصبحت ظاهرة الغياب  ، لا سيما بعدماون كتابياوالتوكيل يجب أن يك  ،الغياب
   3.المفترض أن يقدمه النواب  ، ثر على الأداء التشريعيمن شأنه أن يؤ   ،يلاحق المؤسسة التشريعية

 
 .2020من التعديل الدستوري  119أنظر للفقرة الأولى من المادة   - 1
 المعدل والمتمم. 12-16، من القانون 1مكرر  37مكرر و 37أنظر المادتين  - 2
 .186بولوم محمد الأمين، مرجع سابق، ص  - 3
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  إحراجا لكن لا يخلو من سلبيات فهو قد يسبب    ،يتميز التصويت العلني بالسرعة والبساطة -
  1وقد يثير مشاكل مع أحزابهم في حالة الخروج عن مواقف الحزب وما ينجر عنها.  ،للنواب

غير مقيدتين بآجال محددة    جزائري غرفتي البرلمان الآجال التصويت: القاعدة العامة أن   -
فيما يتعلق بمسألة التصويت على النصوص القانونية، لكن هناك استثناء أورده المؤسس الدستوري 
الجزائري يتعلق أساسا بالمصادقة والتصويت على مشروع قانون المالية ضمن أجل محدد، نظرا  

 . للخصوصية التي تطبع هذا المشروع

  الجزائري  في الدستور: خصوصية التصويت على مشروع قانون المالية خامسا
فهو أحد أسباب وجوده،    ،2للبرلمان الأقدم من الناحية التاريخية   يعتبر الاختصاص المالي

حكومة بتنفيذه  أصبح البرلمان يتمتع بسلطة المساهمة في التشريع المالي والترخيص لل  وبموجبه
ومراقبة وتتبع ذلك، لكن بالرغم من هذا الأصل التاريخي فإن الاتجاه العالمي في هذا الصدد  

، لا لبرلمانالتشريعية ل  سلطةاليسير اليوم عكس ذلك، إذ تضع الدساتير الحديثة قيودا كثيرة على  
  3. سيما في المجال المالي

بهالطبيعة الخاصة والتقنية  ونظرا ل يتميز  المالية عن باقي مشاريع    مشروع   التي  قانون 
الأخرى،   يستوجبالقوانين  الذي  قبل   أن  الأمر  ت   يصدر  المعنية، لأن  المالية  السنة  أخر  بداية 

   4. ظهوره سوف يسبب عجزا وتدهورا على مستوى جميع القطاعات

 
 . 270فاروق حمديشي، مرجع سابق، ص  - 1
المالية للبرلمان  محمد رعد تحسين الدراجي،    -   2 الحديث، الاسكندرية،   –دراسة مقارنة    –الاختصاصات  الجامعي  المكتب 

 . 13، ص 2016مصر، 
 . 178ص  مرجع سابق، سليمان محمد الطماوي، - 3

   .114، صالجزائر مليلة، عين الهدى، دار، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائرسعاد عمير،  - 4
 02، مؤرخة في  53ج ر ع    )  المتعلق بقوانين المالية  15-18من القانون العضوي    78* وتنص في هذا الشأن كذلك المادة   

   على ما يلي: ( 2018أوت 
في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة لا يسمح بتطبيق أحكامه بحلول تاريخ أول جانفي من السنة  

 المعنية: 
 يستمر تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة بصفة مؤقتة حسب الشروط الآتية:  -  

 تطبيقا لقانون المالية السابق.  ،السارية التحصيل وفقا لنسب وكيفيات ،. بالنسبة للإيرادات
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باقتراح  جدر  ت  المبادرة  أن   إلى  المالي الإشارة  قانون  ح  ـمشروع  هي  من  ـة  لكل  مكفول  ق 
السواء على  البرلمان  غرفتي  وأعضاء  فهذا  1الحكومة  مشاريع  ،  باقي  عن  يختلف  لا  المشروع 

واقتراحات القوانين الأخرى من حيث سلطة المبادرة والدراسة من طرف الل جان المختصة، والمناقشة 
 والتعديل والتصويت في إطار الجلسات العامة على مستوى غرفتي البرلمان. 

ا تكون من جانب   ـإلا  أن  هناك عرف دستوري مفاده أن  المبادرة بمشروع قانون المالية دائم
الحكومة، نظرا للخصوصية التي يتمي ز بها التشريع المالي، من حيث أن  المسائل المالية تتمي ز 

 2بطابعها الفني الدقيق، ويؤدي المساس بها إلى حدوث نوع من الخلل في ميزانية الدولة.
ة   ـترفض دائما نتيج   ،الماليبالإضافة إلى أن  مبادرات أعضاء غرفتي البرلمان في المجال  

ة في المجال المالي  ـ، الأمر الذي جعل من المبادرة القانوني3ة  ـي لقوانين المالي  ـإخلالها بالتوازن المال
حكرا على الحكومة في جميع الأنظمة الدستورية المعاصرة، نظرا لارتباط قانون المالية بالبرنامج  

 4وهو بمثابة المترجم الفعلي لسياسة الحكومة في شتى المجالات.   ،الحكومي

 
ونفقات التحويل، في حدود جزء من اثني . بالنسبة لنفقات المستخدمين ونفقات سير المصالح وأعباء ديون الدولة  

 ( أشهر، من مبلغ الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية السابقة. 03عشر شهريا وخلال مدة أقصاها ثلاثة )

. بالنسبة لنفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية، في حدود ربع الاعتمادات المالية المفتوحة حسب كل وزارة وحسب  
 مر بالصرف كما تم توزيعها في السنة المالية السابقة. آكل 

 .يستمر تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها قبل بداية السنة المالية الجديدة  -   

 على ما يلي:  2020من دستور  143تنص المادة  - 1
 . لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادرة يالقوانين 
  - ، أطروحة دكتوراه وطنية في القانون العام، جامعة الحسن الثاني مجلس المستشارين بالمغرب: دراسة مقارنةنادية بحار،    -2

 .199.، ص2005 - 2004عين الشق، 

حيث يظهر الأمر جليا في هذا المجال من خلال محاولة أعضاء غرفتي البرلمان كسب رضا ناخبيهم من خلال إعداد    -  3
ميزانية تفتقد للقواعد التقنية من ناحية، والتوازن المالي من ناحية أخرى، مما يؤدي إلى هدر المبادئ الأساسية، ووضع ميزانية 

الميزانية  زيوش رحمة،    ، ولمزيد من ذلك راجعخطط الفعلية وبرامج الحكومة المستقبليةهشة غير متناسقة وغير معبرة ومترجمة لل
 . 97، ص 2011، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو، العامة للدولة في الجزائر

جامعة   مجلة العلوم القانونية والسياسية،قانون المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر،  نور الدين رداد،    -4
 . 204، ص 2017، جوان 16عدد  الوادي،
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س الدستوري الجزائري مشروع قانون المالية بجملة من الاجراءات ذات    خص  لقد   المؤس 
والتي تميزه عن باقي مشاريع القوانين الأخرى، ويظهر ذلك من خلال تلك الاجراءات   ،الخصوصية

د أجلا زمني حيث  ان،ـلبرلم ا  ه من طرف ـصويت علي آجال الت و   التشريعية يمكن للبرلمان أن  ا لا  ـحد 
خمسيتجاوزه مدة  وهي  وسبع ـ،  ) ـة  تاريخ  ،  يوما(   75ون  المجلس   ـإيداعمن  بمكتب  طرف  من  ه 

  1. من طرف الحكومة  الشعبي الوطني
ل القانون العضوي     المعد ل والمتمم،  12-16القانون العضوي    لغى بموجب الم  02-99تكف 

حيث  والل جنة المتساوية الأعضاء،    ،ا على غرفتي البرلمانيوم(  75)بتوزيع مدة خمسة وسبعون  
الوطني الشعبي  للمجلس  وأربعو   منح  سبعة  أقصاه  )أجل  يوما 47ن  ايداعه   (  يوم   ،2ابتداء من 

في    جنة المتساوية الأعضاء( أيام لل  08وثمانية )  ، ( يوما20عشرون )  مجلس الأمة أجل أقصاهول
، بعد استدعائها بصفة وجوبية من طرف الوزير  3حالة حدوث خلاف تشريعي بين غرفتي البرلمان 

 ول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. الأ
أصبح ملزما باستدعاء    2016وبموجب التعديل الدستوري    فالوزير الأول أو رئيس الحكومة

( يوما في الحالات العادية، لكن إذا تعلق  15اللجنة المتساوية الأعضاء في أجل خمسة عشر) 
   . ( أيام08الأجل يتقلص إلى ثمانية ) فإنالأمر بقانون المالية 

يصدر رئيس    الأجل،  هذا  خلال  المالية  قانون  على  البرلمان  تصويت  عدم  حالة  وفي 
، الأمر الذي يؤكد في  4الجمهورية مشروع قانون المالية بموجب أمر رئاسي له قوة قانون المالية 

هذه الحالة على عدم خضوع هذا القانون للرقابة البرلمانية اللاحقة مثل بقية الأوامر الرئاسية التي  
البرلمانية  والعطلة  البرلمان  شغور  حالة  في  الجمهورية  رئيس  يشكل    ،يصدرها  ما    اانتهاكوهذا 

من التعديل الدستوري    139من المادة    12لسلطة البرلمان في المجال المالي، لا سيما وأن الفقرة  

 
 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  146الفقرة الأولى من المادة   أنظر -1
المتعلق بقوانين المالية، فإنه يتم إيداع مشروع قانون   15-18من القانون العضوي رقم    71طبقا للفقرة الأولى من المادة    -  2

 أكتوبر كأقصى حد من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية. 07المالية بمكتب المجلس الشعبي الوطني في تاريخ 
 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي من  44الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة  أنظر -3

 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  146الفقرة الثانية من المادة   أنظر - 4
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، التي تعتبر التصويت على الميزانية العامة للدولة يدخل ضمن اختصاصات 2020الجزائري  
 1البرلمان.
عليه تساءل البعض من الفقه الدستوري عن الفائدة العملية من استدعاء الل جنة المتساوية  و 

المالية مادام أن   البرلمان بمناسبة المصادقة على مشروع قانون  في حالة الخلاف بين غرفتي 
الوزير الأول يعلم بأن ه في حالة استمرار الخلاف بين غرفتي البرلمان )عدم مصادقة البرلمان 

لى مشروع قانون المالية في أجل خمسة وسبعون يوم( سوف يصدر رئيس الجمهورية قانون  ع
   3، وهذا بمثابة بتر كلي لدور البرلمان في المجال المالي.2المالية بموجب أمر رئاسي

ما يلاحظ كذلك أن المشر ع الجزائري لم يساو بين غرفتي البرلمان من حيث الأجل الممنوح  
لكل غرفة للتصويت والمصادقة على قانون المالية، وهذا ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة، والتوازن  
بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وخلفية عدم المساواة في توزيع المدة غير واضحة  

 . مامات 
البرلمان غرفتي  من  غرفة  كل  أعضاء  عدد  إلى  ذلك  في  السبب  يرجع  أن     ؟فهل  وهل 

ت عليه  الانطلاق كان من خلفية أن  مجلس الأمة لا يمكنه تقديم أي تعديل على الن ص المصو 
 ؟ 4ومن ثم فهو لا يحتاج إلى وقت طويل لدراسته  من طرف المجلس الشعبي الوطني

 
 . 168بولوم محمد الأمين، مرجع سابق، ص  -1

، رسالة ماجستير في القانون، فرع الإدارة والمالية، جامعة  مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري فاتح شنوفي،    -2
 . 82، ص 2001الجزائر، 

 . 251مرجع سابق، ص السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، وليد شريط،  -3

، نشريات مجلس  مجلة الفكر البرلماني ،رمن الدستو 120الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزيد لزهاري،  -4
، نفس المقال منشور في مجلة ملتقى المؤسسات، نشريات وزارة  2004العدد السابع، ديسمبر ، الجزائر، الجزائري  الأمة

 . 73، ص العلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد الأول، جانفي
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بالإضافة أن مدة دراسة البرلمان الجزائري لقانون المالية خاصة مجلس الأمة مدة قصيرة  
وغير كافية، يمكن أن تستغلها الحكومة لتمرير بعض مشاريع القوانين الحساسة من أجل افادتها  

    1بنفس الاجراءات الاستعجالية للتصويت عليها. 
المجلس الشعبي    عدم تصويت كما يجب الإشارة إلى أن  عدم نص المشرع على جزاء  

  أن يؤثر سلبا على دور مجلس الأمة   من شأنه   ، ( يوما47أجل السبعة والأربعون )في    الوطني 
 2في مجال التشريع المالي. 

غرفتي    طرف  من  عليه  المصادقة  بمجرد  يصدر  المالية  قانون  بأن   القول  يمكن  أخيرا 
( يوما،  75)  وهذه هي القاعدة العامة، فإذا لم يصادق عليه في أجل خمسة وسبعون   ،البرلمان

وهذا هو الاستثناء، الأمر الذي يؤكد    ،أصدر رئيس الجمهورية قانون المالية بموجب أمر رئاسي
هو مجرد دور شكلي، ما دامت النتيجة معروفة    ،بأن دور البرلمان الجزائري في المجال المالي

 3سلفا وهي صدور مشروع الحكومة بوسيلة أخرى. 

   على مستوى البرلمان المغربيالمناقشة والتصويت  :المطلب الثاني 

المبادرة القانونية على مستوى مكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين  بعدما يتم ايداع  
حسب الحالة، يتم احالة هذه المبادرة مباشرة من طرف رئيس المجلس المعني على اللجنة البرلمانية  

مرفوقة   المختصة للمجلس  وارجاعها  الأول(  )الفرع  عليها  والتصويت  دراستها  أجل  الدائمة من 
 بتقارير اللجنة المختصة، لعرضها للمناقشة والتصويت على مستوى الجلسة )الفرع الثاني(.  

 
، مجلة الفكر البرلماني، نشريات  وانعكاساتها على الصلاحيات البرلمانيةالتطبيقات العملية لقوانين المالية  شاوش بشير يلس،    -1

 . 35، ص 2003، جوان 3مجلس الأمة، العدد 

 .137، مرجع سابق، صالوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائرسعاد عمير،  -2

، رسالة ماجستير في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات 1997الإنتاج التشريعي للبرلمان الجزائري منذ  لونيس بوجمعة،    -3
 . 55، ص2006العمومية، جامعة الجزائر، 
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   اللجان الدائمة الدراسة والتصويت على مستوى الفرع الأول: 
للفصل   المغربي    80طبقا  الدستور  يحيلها    فإن،  2011من  القوانين  واقتراحات  مشاريع 

التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة    ،رئيس المجلس المعني على اللجان البرلمانية الدائمة
  1بين الدورات.

، الذي يتضمن مشاريع ومقترحات  2البرلمان  يتم اعداد جدول أعمال كل غرفة من غرفتي
القوانين، وفقا للأسبقية والترتيب الذي تحدده الحكومة، مع احترام حق المعارضة لا سيما في  

 3المجلس. مجال تسجيل مقترحات القوانين بجدول أعمال 
وعليه تبدأ المرحلة الأولى المتعلقة بدراسة المبادرات القانونية والتصويت عليها، من طرف   

حسب الحالة،    ،أو مجلس المستشارين  ،اللجان البرلمانية المختصة على مستوى مجلس النواب
حيث يقوم مكتب اللجنة المعنية ببرمجة مشاريع ومقترحات القوانين في أجل أسبوع ابتداء من  

عليها ويتم إخبار الحكومة بذلك من طرف رئيس المجلس المعني والذي بدوره يعلن    الإحالةتاريخ  
  ، ة التي أحيلت على اللجنة  ـة عن جميع المبادرات القانوني ـة اجتماعات اللجنة المختص ـعند بداي

  4والبرمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة من أجل دراسة هذه المبادرات والتصويت عليها. 
التي تتخلل عملية الدراسة والتصويت على المبادرات   ، وبما أن هناك بعض الاختلافات

القانونية من طرف اللجان البرلمانية المختصة على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان المغربي،  
 فإننا نكون مضطرين لتناول هذه المرحلة أمام مجلس النواب ثم مجلس المستشارين.  

 
من النظام    192وكذا الفقرة الأولى من المادة    191من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والمادة    179المادة    أنظر  -1

 الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.
 .2011من الدستور المغربي  82الفقرة الأولى من المادة   أنظر -2

من    150من المادة    ي لمجلس النواب المغربي، والفقرة الأولىمن النظام الداخل   138المطتين الأولى والثانية من المادة    أنظر  -3
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.

من  191المادة الفقرة الأخيرة من من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي و  180الفقرتين الأولى والثانية من المادة  أنظر -4
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.
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وبمجرد ايداع المبادرات القانونية )مشاريع ومقترحات    فإنهبالنسبة لمجلس النواب المغربي،  
 1. عليه  إحالتهاالقوانين( على مستوى المجلس أو 

يقوم مكتب المجلس فور توصله بمشاريع ومقترحات القوانين بتوزيعها على نواب المجلس  
ورقيا أو الكترونيا، مع وجوب إعلام رئيس مجلس المستشارين من طرف رئيس مجلس النواب، 

 بالمجلس.   إيداعهبكل مشروع أو مقترح تم 
النواب أو وفي حالة ما لاحظ مكتب مجلس  القانون    ،  أن مقترح  المعنية  الدائمة  اللجنة 

المودع بمجلس النواب يتضمن مقترح قانون آخر مودع لدى مجلس المستشارين، وجب إعلام  
رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس المستشارين بهذا المقترح، ومتى تم الاتفاق بينهما، تمت دراسة 

وت أولا  أمامه  الايداع  تم  الذي  المجلس  طرف  من  المجلس  المقترح  مستوى  على  الدراسة  توقف 
   2الآخر. 

النواب،   مجلس  نواب  طرف  من  مقدم  قانون  بمقترح  الأمر  تعلق  رئيس    فإنهوإذا  على 
على اللجان الدائمة    إحالته( أيام قبل  10)  ةالمقترح إلى الحكومة في أجل عشر   إحالةالمجلس  

المختصة وبفوات هذا الأجل، يمكن للجنة أن تبرمج دراستها، وفي كل الأحوال يتم إعلام الحكومة  
، وإذا حدث تنازع بين  3من طرف رئيس المجلس، بتاريخ وساعة المناقشة على مستوى اللجنة 

  4ت في هذا التنازع. ـمكتب المجلس هو المختص في الب   فإن ول الاختصاص،   ـلجنتين أو أكثر ح

 
 ، فانه تودع وبالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب المغربي:  2011من الدستور المغربي  78تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل  -1
أو تلك المحالة اليه من قبل مجلس المستشارين بعد   ،مشاريع القوانين العادية والقوانين التنظيمية المقدمة من طرف الحكومة  -

 التصويت عليها من طرف هذا الأخير. 
مقترحات القوانين العادية والقوانين التنظيمية التي يقدمها نواب مجلس النواب أو تلك المحالة اليه من قبل مجلس المستشارين   -

 بعد التصويت عليها من طرف هذا الأخير.  
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 175إلى  173المواد من  أنظر -2

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 176المادة  أنظر -3
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 179الفقرة الأخيرة من المادة   أنظر - 4
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اللجان الدائمة المختصة على    فإنإذا لم يقرر مكتب اللجنة الدائمة المختصة خلاف ذلك،  
مستوى مجلس النواب تبدأ مرحلة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين وفقا لبرنامج زمني محدد على  

 1الشكل التالي:
( ساعات للمناقشة العامة توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية  08ثمانية ) -

 مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين. 

 ( ساعة تخصص لدراسة المواد.48ثمانية وأربعين ) -

 ( أيام على الأقل تخصص لإيداع التعديلات والتصويت على النص برمته.  03ثلاثة ) -

 2للمراحل التالية: حيث تنظر اللجان الدائمة المختصة في مشاريع ومقترحات القوانين وفقا 
 : مرحلة تقديم المبادرة القانونية  أولا

 تبدأ المناقشة بتقديم المبادرة القانونية من طرف: 
المودع مباشرة على مكتب مجلس    ، ممثل الحكومة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون   -

 النواب أو بعد موافقة مجلس المستشارين عليه. 
من مجلس    - محال  قانون  بمقترح  الأمر  تعلق  إذا  المعين،  المختصة  اللجنة  مقرر 

 المستشارين.
 واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون.   -

 : مرحلة المناقشة العامة  ثانيا 
ة، فلا يمكن   ـادرة القانوني ـتعتبر مرحلة المناقشة العامة، مرحلة منفصلة عن مرحلة تقديم المب 

 الجمع بينهما إلا إذا كانت هناك موافقة من طرف اللجنة الدائمة المختصة أو مكتبها.  
يحصر فيها رئيس اللجنة  وعليه تنطلق مرحلة المناقشة العامة بعد تقديم المبادرة القانونية،  

من أجل التعقيب إذا تعلق الأمر    ،وفي الأخير تعطى الكلمة لممثل الحكومة قائمة المتدخلين،  
 إذا تعلق الأمر بمقترح قانون.  ،تعطى لممثل الحكومة وصاحب المقترح  قانون، أو بمشروع 

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 181المادة  أنظر -1

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 182المادة  أنظر -2
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 : مرحلة مناقشة المواد ثالثا 
الاقتضاء   وعند  مادة  مادة  القانون  مقترح  أو  مشروع  مواد  مناقشة  تتم  المرحلة  هذه  في 

 ، ويعطى حق التعقيب في النهاية للجهة صاحبة المبادرة.  مناقشتها بابا بابا أو فصلا فصلا
 : مرحلة التعديلات  رابعا

اللجنة   مكتب  طرف  من  التعديلات  تقديم  موعد  تحديد  يتم  المناقشة،  من  الانتهاء  عند 
تقدي  ويتم  بعدد أعض  ـالمختصة،  التعديلات كتابيا وفي نسخ  توزيع  ـم هذه  ويتم  اللجنة،  ها في   ـاء 

اللجن تجتمع  حيث  نفسها،  ) ـالجلسة  وعشرين  أربعة  بعد  الأق24ة  على  ساعة  في   ـ(  للنظر  ل، 
التعديلات المودعة، ويمكن تقليص هذا الأجل إذا كان هناك اتفاق بين أعضاء مكتب اللجنة،  

 وعند تقديم هذه التعديلات يتم مناقشتها تعديلا تعديلا. 
 : مرحلة التصويت   خامسا

بالنسبة لعملية التصويت، فإنها تبدأ بالتصويت على كل تعديل على حدى، ثم التصويت  
وفي الأخير يتم التصويت    ،على المادة التي عدلت أو كما جاءت في مشروع أو مقترح القانون 

 على المبادرة التشريعية برمتها. 
يمكن للحكومة أن تسحب مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل العملية التشريعية قبل  
موافقة المجلس عليه، كما يمكن لصاحب أو أصحاب مقترح القانون أو الموقع الأول عليه أن 
يسحبه في أي وقت قبل أن يوافق عليه في القراءة الأولى من طرف مجلس النواب أو عدم تبنيه  

 مة من طرف أحد النواب. في الجلسة العا
انتخاب ـوإذا تعلق الأم ألغي  نائب،  به  تقدم  قد  استق ـر بمقترحات قوانين كان  أو  ال من   ـه 

المجلس أو توفي أو أقيل أو جرد من العضوية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في  
الدستور أو القانون التنظيمي لمجلس النواب، تصبح هذه المقترحات غير مقبولة إلا إذا تبناها 

ح  ( أيام ابتداء من تاريخ الاعلان عن الشغور، وكل مقتر 08نائب أخر في أجل لا يتجاوز ثمانية )
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قانون تم رفضه من طرف المجلس لا يمكن اقتراحه مرة أخرى إلا بعد مضي سنة تشريعية على  
  1الأقل. 

وفي كل الأحوال يتعين على الل جان الدائمة على مستوى مجلس المستشارين المغربي،  
( يوما من  60اه ستون ) ـالنظر في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في أجل أقص

ل ولم تنته  ـتاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة، وفي حالة فوات هذا الأج 
من خلاله    إلى رئيس المجلس، يبي نتقريرا    الل جنة من دراسة النص، يرفع رئيس الل جنة المعنية

 ( يوما. 30جل آخر، على ألا  يتجاوز هذا الأخير ثلاثون )أسباب التأخير، ويقترح فيه أ
المعنية من أجل   اللجنة  اقتراح رئيس  بناء على  حيث يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا 
البت في النص المعروض على اللجنة، وبفوات الأجل الجديد دون إتمام الدراسة من طرف الل جنة 
المختصة، يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات مكتب  

خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في موضوع النص المعروض  المجلس، لتعرض  
 2ومآله.

ينتهي عمل اللجان البرلمانية الدائمة بإعداد تقاريرها المتعلقة بدراسة ومناقشة مقترحات  
من النظام الداخلي للمجلس، مع وجوب توزيع    112ومشاريع القوانين، طبقا لما هو محدد بالمادة  

هذه التقارير على جميع أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها على مستوى الجلسة العامة  
( ساعة على الأقل، ويمكن تقليص هذه المدة من طرف رئيس المجلس  48ة ثمان وأربعين )لمد

   3في الحالات الخاصة وذلك بعد التشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. 
مستوى   على  القانونية  المبادرة  إحالة  فبمجرد  المغربي،  المستشارين  لمجلس  بالنسبة  أما 
مقترح   أو  مشروع  دراسة كل  ستتولى  التي  الل جنة  بتحديد  المجلس  يقوم رئيس  المجلس،  مكتب 

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 178و 177المادتين  أنظر -1

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي.   183المادة  أنظر -2

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 184المادة  أنظر -3
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القانون مرفوقا بكل الوثائق المساعدة على ذلك، حيث تتم عملية الإحالة وقت إيداع هذه المشاريع 
 .أو خلال الفترة اللاحقة على ذلك ،ومقترحات القوانين 

ومن هنا تبدأ الدراسة داخل الل جان، بتقديم الن ص من قبل الجهة التي كانت مصدرا له 
لاقتراح   بالنسبة  المختصة  الل جنة  مقرر  قانون،  بمشروع  يتعلق  الأمر  كان  إذا  الحكومة  )ممثل 
القانون المحال من مجلس النواب، وواضع أو ممثل أو ممثلي واضعي المقترح إذا كان الأمر  

بمق  القانون(يتعلق  للن ص،،  ترح  بعد ذلك مناقشة عامة إجمالية  تليها    لتتم  ثم مناقشة تفصيلية، 
 1. مرحلة تقديم التعديلات وأخيرا التصويت على هذه التعديلات وعلى كامل النص

 لمواد بدأ بتلاوة المقرر  التي ت  وبعد المناقشة العامة للنص، يشرع في المناقشة التفصيلية
أو بابا بابا، أو قسما قسما، حسب تقسيمات    ،أو مجموعة من المواد دفعة واحدةمادة بمادة،    النص

النص، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة حسب ما تقتضيه طبيعة النص، أو كان هذا الأخير يكتسي  
استعجاليا بعد تلاوتها، حيث  طابعا  النص  مناقشة مواد  يشرع في  ثم  الكلمة لأعضاء  ،  تعطى 

، بعد ذلك تحدد الل جنة موعد الجلسة الموالية لتقديم  ثم لممثل الحكومة للتعقيب والجواب  مجلسال
عن   يقل  لا  أجل  في  المجلس  أعضاء  طرف  من  هذه    ،ساعة  24التعديلات  تقدم  أن  ويجب 

 . توبة وموقعة وفي نسخ بعدد أعضاء الل جنةالتعديلات مك 
( ساعة من تاريخ تقديم التعديلات،  24تجتمع الل جنة في أجل لا يقل عن أربع وعشرين ) 

اتفق   إذا  إلا   التشريعي،  الن ص  المودعة والتصويت على  التعديلات  البت في مختلف  من أجل 
 أعضاء مكتب اللجنة المعنية على أجل أقل. 

مرحلة   الن ص  يدخل  والتعديل  المناقشة،  مرحلة  من  المختصة  الل جنة  تنتهي  أن  وبعد 
التصويت من طرف أعضاء الل جنة، حيث يتم التصويت على المواد حسب ترتيبها في مشروع أو 
تعديل كما   م بشأنها أي  يقد  لم  التي  المواد  ت على  الل جنة، ويصو  القانون كما ورد على  اقتراح 

ع أو مقترح القانون، أما المواد التي ورد بشأنها تعديل أو أكثر، فيتم تقديم كل  جاءت في مشرو 

 
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  208إلى  206 أنظر المواد من -1
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صاحب   عليها  ويعق ب  الموضوع،  في  رأيها  لإبداء  للحكومة  الكلمة  وتعطى  حدى،  على  تعديل 
 التعديل، ليعرض بعد ذلك على التصويت. 

الم  المقترحة على نفس  التعديلات  لباقي  نفس الإجراءات  ها في  ـادة، ليصوت علي  ـوتتبع 
لت أو كما جاءت في مشروع أو اقتراح التعديل، وتعطى   الكلمة بالإضافة إلى أحد  الأخير كما عد 

ورئيس أو مقرر الل جنة المعنية، وعند الاقتضاء لمتكلم واحد معارض وآخر مؤيد    مقدميها للحكومة 
للتعديل، وبعد التصويت على النص كاملا بعد استكمال التصويت على مجموع المواد التي يتألف  

 .منها النص وفقا للإجراءات السابقة
وفي حالة غياب أصحاب التعديلات عن اجتماع الل جنة يمكن لهذه الأخيرة أن تنيب أحد  
أعضائها لقراءة هذه التعديلات، ولها أن تأخذ أو ترفض هذا التعديل، ويعرض الن ص بعد التصويت 
عليه من طرف الل جنة على المجلس في جلسة عامة الذي له أن يقبل أو يرفض النص الأصلي  

 المدخلة عليه.   والتعديلات
وفي كل الأحوال يتعين على الل جان الدائمة على مستوى مجلس المستشارين المغربي،  

( يوما 60البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون )
 .من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة

فوات هذا الأجل ولم تنته الل جنة من دراسة النص، يرفع الأمر من طرف رئيس الل جنة  ب و 
أسباب التأخير، ويقترح فيه أجل آخر، على    فيه  يبي ن   ى رئيس المجلس بموجب تقريرالمعنية إل

 . ( يوما30اوز هذا الأخير ثلاثون )ألا  يتج 
المعنية من أجل   اللجنة  اقتراح رئيس  بناء على  حيث يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا 
البت في النص المعروض على اللجنة، وبفوات الأجل الجديد دون إتمام الدراسة من طرف الل جنة 

لذي بدوره يعرض الأمر على  الأخيرة تقريرا جديدا لرئيس المجلس، االمختصة، يرفع رئيس هذه  
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الأخيرة نتائج أعمالها على المكتب الذي يمكن    هذه   ، حيث تعرضثم على ندوة الرؤساء  المكتب
  1. مصير النص المعروض عليه أن يحيله على الجلسة العامة للبت في 

   على مستوى الجلسات العامةالمناقشة والتصويت   الفرع الثاني:
للمناقشة   محلا  تكون  لا  القوانين  ومقترحات  مشاريع  أن  إلى  الاشارة  يجب  البداية  في 
والتصويت على مستوى الجلسة العامة، إلا  إذا كانت موضوع تقارير اللجان الدائمة المختصة،  

  2باستثناء الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان. 
كل مشاريع ومقترحات القوانين    فإن وطبقا للنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان المغربي،  

تخضع للمناقشة العامة وهذا هو الأصل، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي ترد على أسلوب 
في النقطتين    إليهالمناقشة العامة ليحل محلها الأسلوب المختصر للمناقشة وهذا ما سوف نتطرق  

 التاليتين:  
 عام   المناقشة العامة كأصلأسلوب أولا: 

 3يشرع في المناقشة العامة على مستوى مجلس النواب المغربي، بالاستماع إلى كل من:  
الدائمة   - اللجنة  عينته  الذي  والمقرر  قانون،  بمشروع  الأمر  تعلق  إذا  الحكومة  ممثل 

ممثل   أو  واضع  أو  المستشارين،  مجلس  من  المحال  قانون  بمقترح  الأمر  تعلق  إذا  المختصة 
 واضعي مقترح القانون. 

ا عن مشروع أو   ـمقرر اللجنة الدائمة المختصة الذي عينته اللجنة، الذي يقدم ملخص  -
 مقترح القانون. 

 بالنسبة لمسألة تقدير الوقت لأجل تقديم التقارير، فإنها منوطة برئيس المجلس. 

 
 .يمن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغرب 209المادة  أنظر -1

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.   213من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والمادة    185المادة    أنظر  -2

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 186المادة  أنظر -3
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الفرق   ممثلي  المجلس  لنواب  المنتسبين  بالنسبة  غير  والأعضاء  البرلمانية  والمجموعات 
والذين سبق وأن سجلوا أسمائهم لدى رئيس المجلس قبل افتتاح الجلسة للمشاركة في المناقشة،  

   1فانه يأخذ كل نائب الكلمة وفقا لترتيبه وبعد موافقة الرئيس. 
تغيير   المناقشة أن هناك مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى  وإذا اتضح من خلال 

ل، بطلب من   ـمجرى المناقشة، ففي هذه الحالة يمكن طلب ارجاء البت في هذه المادة أو التعدي
للرئيس، كما   الحالات يرجع الأمر  بالدراسة، وخارج هذه  المعنية  اللجنة  بقرار من  أو  الحكومة 

ادة أو أكثر   ـيمكن لهذا الأخير وضمانا لحسن سير المناقشات، أن يعرض على المجلس إرجاع م 
  2مع التعديلات المتعلقة بها إلى اللجنة المعنية بالدراسة للتمعن أكثر في دراستها. 

المناقشة الكلمة لأي متدخل، إلا إذا كان هناك   فإنه  ،عندما تنتهي  لا يمكن أن تعطى 
  (1/10) أو عشر  ،أو رئيس لجنة دائمة  ، أو مجموعة برلمانية ،طلب ذلك من طرف رئيس فريق 

 . أعضاء المجلس على الأقل
وفي هذه الحالة يجب عرض الطلب على المجلس للبت فيه وفي حالة المصادقة على 
الطلب، تتوقف المناقشة تلقائيا غلى حين تقديم اللجنة المختصة تقريرا في شأن هذا النص، وفي  
حالة عدم مصادقة المجلس على الطلب، يتم الشروع مباشرة في مناقشة النص، وفي هذه الحالة  

  3لطلب على نفس النص المعروض على المناقشة والتصويت مرة ثانية. لا يمكن تقديم ا
يتم الشروع في عملية التصويت على مشروع أو مقترح    ،بعد الانتهاء من المناقشة العامة

ت على آخر مادة أو آخر مادة تمت إضافتها   القانون بأكمله، وذلك بعد أن يكون المجلس قد صو 
 . بموجب تعديل

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي.  189و 150المادتين  أنظر -1

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 191و 190المادتين  أنظر -2

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 192المادة  أنظر -3
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وإذا تعلق الأمر بمشروع أو مقترح قانون يحتوي على مادة وحيدة ولم تضاف له أي مادة 
ة لا تقبل   ـأخرى، فان عملية التصويت تنتهي بمجرد التصويت على هذه المادة، وفي هذه الحال

  1أي مادة جديدة يمكن اضافتها لمشرع أو مقترح القانون. 
 فإنه،  2011من الدستور المغربي    83بالنسبة للتعديل، فطبقا للفقرة الأولى من الفصل  

يمكن القول بأن حق التعديل مخول لكل من أعضاء غرفتي البرلمان والحكومة، ولهذه الأخيرة  
المختصة، وفي حالة عدم   اللجنة  لم يعرض على  المناقشة أن تعارض كل تعديل  افتتاح  عند 
هذه  مناقشة  تتم  المختصة،  اللجنة  على  تعرض  لم  التي  التعديلات  على  الحكومة  معارضة 

قة بكل مادة وذلك بعد الانتهاء من مناقشة النص الذي تتعلق به هذه التعديلات،  التعديلات المتعل
ت على   ـكما يتم التصويت عليها قبل التصويت على النص الأصلي وبعد ذلك يشرع في التصوي

   2كل مادة على حدى. 
ويتم تقديمها من طرف أصحابها أو    ،ويشترط أن تكون التعديلات مقدمة في شكل كتابي 
خلال أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين    ،ممثل واحد ينوب عنها ايداعها لدى رئيس مجلس النواب

التعديلات  48) بهذه  المعني  النص  لمناقشة  المخصصة  العامة  الجلسة  انعقاد  قبل  ساعة   )
والتصويت عليه، وإذا كانت هناك مجموعة من التعديلات، فانه يتم مناقشتها طبقا للشكل المحدد  

 3المذكور سالفا ووفقا للترتيب الحالي: 
والمتعلقة   - النواب  باقي  تعديلات  ثم  الحكومة  تعديلات  ثم  المعارضة  تعديلات  مناقشة 

بموضوع واحد، حيث تعطى الكلمة لكل المتقدمين بتعديلات، ثم تتم عملية التصويت عنها وفقا 
 لنفس الترتيب. 

بالنسبة للنواب أصحاب التعديلات، أن يقدموا تعديلاتهم للمناقشة دفعة واحدة، إذا كانت   -
تتضمن مضمون واحد، وعن عرض التعديلات على المناقشة العامة، فانه لا يأخذ الكلمة إلا  

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 193المادة  أنظر -1

  من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 195و 194المادتين  أنظر -2
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 196المادة  أنظر -3
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الحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المعنية بدراسته عند الاقتضاء وواحد من أصحاب التعديل، وفي  
 الأخير لمتكلم واحد من المعارضة وأخر مؤيد للتعديل. 

ة حول النص أو البعض منه، بشرط  يمكن لمجلس النواب المغربي أن يقرر مناقشة ثاني 
لا يكون قد شرع في التصويت على مشروع أو مقترح القانون، كما يجب أن يكون ذلك بطلب  أ

 . ( أعضاء المجلس 1/10أو رئيس فريق أو عشر ) ، اللجنة المعنية المختصة ، أومن الحكومة 
حيث تجرى هذه المناقشة الثانية بصفة وجوبية إذا كانت الحكومة أو اللجنة المختصة هي  
التي طلبتها، وفي كل الأحوال ومتى كانت هذه المناقشة الثانية، تم ارجاع النصوص موضوع  
المناقشة إلى اللجنة المختصة التي يجب أن تقدم تقريرا جديدا، ولمجلس النواب المغربي قبول أو  

لتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية، وإذا رفضها يعتبر ذلك تأكيدا للقرار المتخذ من  رفض ا
 1طرف المجلس خلال المناقشة الأولى. 

، كلما تعلق الأمر  مستوى مجلس المستشارين المغربي   وهي الاجراءات نفسها المتبعة على
    2بأسلوب المناقشة العامة.

 .  ستثناء كا المختصر  المصادقة أسلوب ثانيا:
العامة القاعدة  المختصر خروجا عن  المصادقة  أسلوب  تكون    ،يشكل  بأن  تقضي  التي 

ة من   ـمشاريع ومقترحات القوانين محلا للمناقشة العامة قبل التصويت عليها من طرف كل غرف
 غرفتي البرلمان المغربي. 

أو الحكومة أو    ،يمكن لرئيس مجلس النواب المغربي   فإنهبالنسبة لمجلس النواب المغربي،  
أو رئيس فريق نيابي، أن يطلب خلال ندوة الرؤساء مناقشة مشروع أو    ، رئيس اللجنة المختصة

 . مقترح القانون بأسلوب المصادقة المختصر

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 197المادة  أنظر -1

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  227إلى  211المواد من  أنظر - 2



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 129   

أو المقترح لم يدرس بعد على مستوى اللجنة المختصة،    ، مع وجوب أن يكون هذا المشروع
طرف رئيس    من   لوبـالأس  هذا  لان على  ـويتم الاع  ه رئيس هذه الأخيرة بعد استشارتها،  ـأو قدم 

   اشعار الحكومة بذلك.كذا مجلس النواب، الذي بدوره يأمر بنشره وتوزيعه على نواب المجلس، و 
إذا لم يكن هناك أي اعتراض في    المختصر،  ة ـالمصادق  يتم الشروع في العمل بأسلوب

  1أثناء انعقاد ندوة الرؤساء. ،شأنه
( أيام  03إلا بعد مضي ثلاثة )  ،لا يمكن الشروع في المناقشة بموجب هذا الأسلوبكما  

وبعد توزيع التقرير الخاص به، كما يشترط ألا يكون النص    ، كاملة على الأقل من يوم الاعلان به
اع إلى اللجنة   ـالمعني بأسلوب المصادقة المختصر من بين المبادرات المتعلقة بملتمسات الارج

 2أو تأجيل البت أو عدم المناقشة. 
 ابتداء أسلوب المصادقة المختصر،    الاعتراض على اعتماد  نواب المجلس  أو   ،للحكومة 

تاريخ الاعلان إلى حدود الساعة السادسة ) أبعد  18:00من  المناقشة على  ( مساء عشية يوم 
 . تقدير 

النواب مجلس  رئيس  إلى  الاعتراض  يوجه  للحكومة  ،حيث  فورا  يبلغه  واللجنة    ، الذي 
أسلوب    ، المختصة على  اعتراض  هناك  كان  ومتى  وتوزيعه،  بنشره  يأمر  كما  الفرق،  ورؤساء 

  3المصادقة المختصر، وجب مناقشة النص مناقشة عامة في الجلسة العامة. 
وذلك بالاستماع إلى مقرر اللجنة    ،يتم الشروع في المناقشة بأسلوب المصادقة المختصر

( دقائق على الأكثر، ثم لمقرر أو مقرري اللجان المطلوب  10المختصة لمدة لا تتجاوز عشرة )
   4( دقائق لكل مقررة.5منها ابداء الرأي لمدة لا تتجاوز خمسة )

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 198المادة  أنظر -1

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 199المادة  أنظر -2

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 200المادة  أنظر -3

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 202المادة  أنظر -4
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المجلس نواب  طرف  من  المقدمة  التعديلات  المحدد    ،تبقى  الأجل  انتهاء  حين  إلى 
للاعتراض، وإذا قدمت الحكومة تعديلات بعد فوات هذا الأجل، يسحب النص من جدول الأعمال  

 1ليسجل في جدول أعمال الجلسة الموالية، التي يتم فيها مناقشة النص مناقشة عامة. 
إذا لم يكن هناك أي تعديل يخص النص محل المصادقة المختصرة، يقوم الرئيس بعرض  
النص على التصويت بعد المناقشة العامة، وإذا كانت هناك تعديلات بشأنه، فان الرئيس يعلن  
فقط عن المواد التي مسها التعديل ويأخذ الكلمة في هذه الحالة صاحب التعديل فقط أو عضو  

والحك فريقه،  المعني من  اللجنة  مقرر  أو  ورئيس  مؤي ـومة  ومتكلم  معارض  ومتكلم  لا   ـة،  وهنا  د، 
القانون   مقترح  أو  ومشروع  تعديل  شملها  التي  والمواد  التعديلات  إلا  التصويت  الرئيس  يعرض 

   2بأكمله. 
، فإنه يتم اعتماد أسلوب المناقشة المختصر بنفس  على مستوى مجلس المستشارينأما  

   3جراءات المتبعة أمام مجلس النواب. الا
  خصوصية التصويت على مشروع قانون المالية في الدستور المغربيثالثا: 

، يجب أن نفهم  في الدستور المغربي  قبل التطرق لخصوصية التصويت على قانون المالية
بأن مشروع قانون المالية هو مشروع حكومي بامتياز، يعبر عن تصور الحكومة لميزانية الدولة،  

    4والبرلمان باعتباره ممثل للأمة لا يستطيع أن يخطط في المجال المالي وفقا لرغبة الشعب. 
الهدف من التشريع في ميدان المالية بموجب قانون تنظيمي، هو إحاطة قوانين المالية و 

   5على مستوى المسطرة التشريعية بالنظر إلى أهميتها الخاصة.  ،بالضمانات الدستورية اللازمة

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 201المادة  أنظر - 1

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 203المادة  أنظر -2

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  232إلى   228أنظر المواد من  - 3

 ، الرباط، المغرب   ، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية،للبرلمان في وضع قانون الماليةأي دور  خالد الشرقاوي السموني،    -4
 . 78، ص 2002، جانفي/فيفري 42عدد ال

الجزء عبد الإله فونتير،    -5 الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية،  التاريخية ومرجعياته  التشريعي بالمغرب، أصوله  العمل 
 . 171، ص 2002سلسلة دراسات وأبحاث جامعية، ، المرجعية الدستورية ومضامين الوظيفة التشريعيةالثاني، 



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 131   

، لا  الاعتبار للبرلمان  إعادة  2011دستور    لقد حاول المؤسس الدستوري المغربي وبموجب
ابتداء من مرحلة    ،ة  ـقانون المالي   تحضير   ه في  ـبإشراك  الي، وذلك  ـسيما على مستوى التشريع الم

الاعداد، وهي محاولة منه لإرساء ثقافة برلمانية جديدة لدى عضو البرلمان، الذي اقتنع بأن مسألة  
 . اعداد قانون المالية هي اختصاص حكومي

دور   أعضاء  أما  حصول  أصبح  لذا  والتصديق،  المناقشة  مجرد  على  فيقتصر  البرلمان 
البرلمان على المعلومات مسبقا، يعد بمثابة تحفيز للفرق البرلمانية على الاعداد الجيد لمناقشة 
بالجانب   المتعلقة  المعلومات  على  الاطلاع  من  المعارضة  تمكين  وكذا  المالية،  قانون  مشروع 

ها على هذا  ـة، وتقديم مقترحاتها وتعديلات  ـالذي حمله مشروع قانون المالي   ، ي الاقتصادي والاجتماع
  1المشروع. 

قانون المالية يصدر    فإن،  2011من الدستور المغربي    75وطبقا للفقرة الأولى من الفصل  
بعد أن يتم التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان في الآجال التي حددها القانون التنظيمي  

، حيث يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية على مستوى  2لقانون لمالية 
جويلية، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن    31غرفتي البرلمان قبل  

 هذا العرض ما يلي:  
 تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية.   -

 جوان من نفس السنة.  30تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود    -

 المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية.   -

 ( سنوات  3البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث ) -

 
  ، 2018،  23عدد  ال  ،، المغربالمنارة للدراسات القانونية والإداريةمجلة  ،  تأهيل السلطة المالية للبرلمان المغربيفؤاد أشن،    -  1

 . 23 -  22ص ص 
المعد ل والمتمم   (،  1998ديسمبر    03، مؤرخة في  4644  ) ج ر ع  7-  98المالية المغربي رقم  القانون التنظيمي لقانون    -2

المعد ل والمتمم بالقانون   (،  2000أفريل    20، مؤرخة في  4788  ) ج ر ع  14-  00بالقانون التنظيمي لقانون المالية المغربي رقم  
 (.  2015جوان  18، مؤرخة في 6370 ) ج ر ع 130-13التنظيمي لقانون المالية المغربي رقم 
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ويكون هذا العرض موضوع مناقشة من طرف لجنة المالية على مستوى كل غرفة من  
 1غرفتي البرلمان، دون أن يتبعها تصويت. 

يودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب حسب ما نص عليه دستور  
، وهو ما يعطي الأولوية  1996، بعدما كان خيار الإيداع مفتوحا للحكومة وفق دستور  2011

 2لمجلس النواب في مراحل العملية التشريعية على حساب مجلس المستشارين. 
ويحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما بإيداع الحكومة مشروع قانون  
المالية، ليتم بعد ذلك عقد جلسة عامة مشتركة بين مجلس المستشارين ومجلس النواب، تخصص  

 . هذه الجلسة لعرض مشروع قانون المالية المذكور من طرف الحكومة
غرفتي  حيث تتم الدعوة إلى هذه الجلسة العامة من خلال بلاغ مشترك صادر عن رئيسي  

  3ويحضر في المنصة إلى جانب رئيسي غرفتي البرلمان أمين عن كل مجلس.  ، البرلمان المغربي
كل ما في الأمر أنه يجب ايداع قانون المالية المغربي بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب  

أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير، ويكون مرفقا بالوثائق المنصوص عليها    20في  
، ليتم بعد ذلك احالته مباشرة على اللجنة المكلفة بالمالية 4في القانون التنظيمي لقوانين للمالية

 بمجلس النواب من أجل دراسته، ثم يحال على الجلسة العامة للمجلس للدراسة والتصويت.
التي تعد بمثابة المرحلة    ،وتتم دراسة مشروع قانون المالية في البداية داخل الل جنة المختصة 

التحضيرية الأولى قبل أن يفصل في أمرها نهائيا داخل الجلسة العامة على ضوء تقرير يقدمه  

 
 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130 – 13من القانون التنظيمي لقانون المالية  47المادة  أنظر - 1
 .23فؤاد أشن، مرجع سابق، ص   - 2
والمادة    211إلى    208المواد من    أنظر  -3 المغربي،  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  لمجلس    237من  الداخلي  النظام  من 

 المستشارين المغربي. 

 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  48المادة  أنظر - 4
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من الدستور المغربي    77و   75مقرر لجنة المالية للمجلس، حيث تجرى المناقشات طبقا للفصلين  
 2ن لغرفتي البرلمان.ي ، والنظامين الداخلي 1، والقانون التنظيمي لقانون المالية 2011

خمسة   أجل  في  المغربي  البرلمان  طرف  من  المالية  قانون  مشروع  على  التصويت  يتم 
( يوما ابتداء من تاريخ ايداعه، ثم تحيله  30( يوما، فلمجلس النواب أجل ثلاثين )85وثمانون )

( يوما ابتداء  22الحكومة على مجلس المستشارين ليبت فيه هو الآخر في أجل اثنان وعشرون )
 . من عرضه عليه 

يتم   التعديلات  هذه  فان  المستشارين،  مجلس  عليها  صوت  بتعديلات  الأمر  تعلق  وإذا 
دراستها من طرف مجلس النواب الذي يجب عليه أن يبت نهائيا في مشروع قانون المالية في  

 3( أيام.6أجل لا يتعدى ستة )
، فان مجلسي البرلمان 2011من دستور المغرب    84وتطبيقا للفقرة الأولى من الفصل  

ص واحد، فاذا لم يصوت ـة على ن  ـة بغية التوصل إلى المصادق ـالمغربي يتداولان بشأن قانون المالي 
، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته  4البرلمان على قانون المالية قبل نهاية السنة المالية 

،  2011الدستور المغربي  من   132على المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات الواردة في الفصل  
أمكن للحكومة أن تفتتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة  

 5بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
التشريعية   للمقتضيات  طبقا  المداخيل  باستخلاص  الحالة  هذه  في  العمل  ويسترسل 
والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أم ا المداخيل  

 
 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية. 130-13من القانون التنظيمي  57إلى  46المواد من  أنظر -1
من النظام الداخلي    249إلى   240من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والمواد من    227إلى    213المواد من    أنظر   -2

 لمجلس المستشارين المغربي.
 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  49المادة  أنظر - 3
، فان السنة المالية تبتدئ في الفاتح 130 - 13من القانون التنظيمي لقانون المالية المغربي  3طبقا للفقرة الثانية من المادة  -4

 ديسمبر من نفس السنة.   31من يناير وتنتهي في 

 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  50الفقرة الأولى من المادة   أنظر - 5
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الجديد   المقدار  أساس  على  فتستخلص  مقدارها،  تخفيض  على  المذكور  المشروع  ينص  التي 
، وتعد عملية فتح الاعتمادات المالية اللازمة لسير المرافق العمومية من طرف الحكومة  1المقترح

  2بمثابة قاعدة احترازية فرضية. 
وإذا تعلق الأمر بمشروع قانون المالية المعدل، فان التصويت عليه من طرف البرلمان 

ابتداء من تاريخ ايداعه من طرف الحكومة لدى    ، ( يوما15المغربي يكون في أجل خمسة عشر )
( أيام،  4( أيام ولمجلس المستشارين أربعة )8مكتب مجلس النواب، فلهذا الأخير أجل ثمانية )

إذا تعلق الأمر    ،( أيام لدراسة التعديلات والتصويت عليها من طرف مجلس النواب3وثلاثة )
  3بتعديلات كان مجلس المستشارين قد صوت عليها.

لا يجوز عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للتصويت عليه أمام أي غرفة من 
غرفتي البرلمان قبل التصويت على الجزء الأول، وإذا صوتت إحدى الغرفتين بالرفض على الجزء  

ة، وفي هذه الحالة لا  ـه من قبل هذه الغرف ـأعتبر ذلك رفضا لمشروع قانون المالية برمت   ، الأول
 4يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت. 

وفي حالة رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، تحال إلى مجلس   
  5النواب في اطار القراءة الثانية الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض للبت فيها. 

غرفتي البرلمان اجراء   ىحد أنه يمكن لا يصوت على أحكام قانون المالية مادة بمادة، إلا  
 6تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو مكتب المجلس. 

 
 . 2011من الدستور المغربي  75الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل  أنظر -1

التاريخيةعبد الإله فونتير،    -2 التشريعي بالمغرب، أصوله  الجزء و   العمل  الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية،  مرجعياته 
 . 173، مرجع سابق، ص الثاني، المرجعية الدستورية ومضامين الوظيفة التشريعية

 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  51المادة  أنظر -3
 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  52الفقرتين الأولى والثانية من المادة  أنظر - 4
 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  52الفقرة الأخيرة من المادة  أنظر - 5

 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  53المادة  أنظر - 6
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المغربي   الدستور  في  المالية  قانون  على  التصويت  الموجز لإجراءات  العرض  هذا  بعد 
 الحالي يمكن استخلاص النتائج التالية:  

أن  تدخل الحكومة بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية يكون عند توافر   -
ة من طرف   ـويت على مشروع قانون المالي  ـري، والمتمثل أساسا في عدم التص ـشرط أساسي وجوه

 غرفتي البرلمان في نهاية السنة المالية.
التعديلات    -  إدراج  من  البرلمان  أعضاء  يمك ن  المغربي  للبرلمان  الممنوح  الأجل  هذا 

اللازمة لهذا القانون، وهذا ما يوضح لنا جلي ا الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان بغرفتيه بصفة  
عامة، ومجلس المستشارين بصفة خاصة في مجال التشريع المالي، لكن حق اقتراح التعديلات  

ل لأعضاء غرفتي البرلمان سوف يتأثر بتلك السلطات التي تتمتع  الم تعلقة بالمادة المالية المخو 
بها الحكومة وعلى رأسها استثناء الدفع بعدم القبول الذي تتمتع به الحكومة ضد اقتراحات القوانين  

 1التي يبادر بها أعضاء غرفتي البرلمان. 
إلغاء نظام اللجنة الثنائية المختلطة لحل الخلاف بين غرفتي البرلمان المغربي بمناسبة    -

مجلس  صلاحيات  وتعزيز  المالية،  قانون  مشروع  لاسيما  التشريعية  النصوص  على  التصويت 
النواب في هذا المجال، فإذا لم يحصل هناك اتفاق بين غرفتي البرلمان حول نص واحد يعود  

لنواب الذي يملك حق الاقرار النهائي للنص القانوني المتضمن قانون المالية، وفي  الأمر لمجلس ا
حالة عدم تصويت هذا الأخير على المشروع، أمكن للحكومة التدخل قبل نهاية السنة المالية،  
بأن تفتح بموجب مرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها  

 ساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.على أ

 
 2011من الدستور المغربي  77الفقرة الثانية من الفصل   أنظر -1
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بالرغم من محاولة الدستور المغربي الجديد تعزيز دور البرلمان في الوظيفة المالية، إلا    -
أن دوره بقي محدودا وهامشيا، بحكم أن الحكومة بقيت مسيطرة على أهم مراحل اعداد مشروع  

 1قانون المالية.
لقد أورد جانب من الفقه الدستوري المغربي جملة من العوائق من شأنها أن تضعف من  

 2دور البرلمان المغربي في مجال التشريع المالي أهمها ما يلي: 
قانون   - الحرية في مناقشة مضمون مشروع  لهم  البرلمان  أن  أعضاء مجلسي  بالرغم من 

ذي   ـ، وال2011من دستور    77المالية والتقدم بتعديلات عليه، إلا أن  الحكومة قد تلجأ إلى الفصل  
ات أو التعديلات،   ـ، مما يتيح لها رفض هذه المقترح1996ور   ـمن دست   51ابق مع الفصل   ـيتط

خاصة إذا كانت تؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة في التكاليف الموجودة، أو إحداث  
 تكاليف عمومية جديدة. 

 محدودية الثقافة المالية للكثير من أعضاء البرلمان.  -

خضوع قانون المالية لجدول زمني صارم سواء تعلق الأمر بمرحلة الاعداد أو المناقشة  -
 والتصويت. 

الاقتصادية   - تؤثر على الأوضاع  التي  التشريعات  لعدد ضخم من  المالية  قانون  تضمن 
 والاجتماعية، مقابل ضيق الوقت المخصص للبرلمان لمناقشتها. 

ي في ظل  ـبعد أن تعرضنا لأهم مرحلة من مراحل التشريع في النظامين الجزائري والمغرب 
تليها   الدائمة ثم  اللجان  القانونية على مستوى  المبادرات  الغرفتين ألا وهي مرحلة مناقشة  نظام 
المناقشة على مستوى الجلسات العامة وذلك من أجل التصويت عليها من طرف الغرفتين، يمكن  

 لنا أن نستخلص أهم الفروق التي طبعت النظامين وذلك في النقاط التالية:  
 

 
رة للدراسات  المنامجلة    ،القانون التنظيمي لقانون الماليةالتشريع المالي في ضوء الدستور و دور البرلمان في  سعيد رحو،    -   1

 . 337، 336، ص ص 2019 الرباط، المغرب،  ،خاصعدد  مركز المنارة للدراسات والأبحاث،، القانونية والإدارية

 . 25، 24فؤاد أشن، مرجع سابق، ص ص  - 2
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 : على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة المبادرات القانونية  لدراسةبالنسبة 
يبدأ عمل اللجان البرلمانية الدائمة على مستوى البرلمان الجزائري، بمجرد احالة المبادرات  

القانونية عليها من طرف رئيس المجلس المعني، في مستهل الدورة التشريعية للبرلمان، وخارج 
 هذه الدورة لا يمكن لل جان المختصة أن تنعقد إلا  بطلب من رئيس المجلس المعني. 

الفترات   خلال  المغربي،  البرلمان  مستوى  على  الدائمة  الل جان  عمل  يستمر  المقابل  في 
ص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات   الفاصلة بين الدورات، كما يجب أن يخص 

 . ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة ،القوانين
وهذا ما يجسد العمل الدائم والمستمر لل جان الدائمة بالبرلمان المغربي، التي يمكن لها أن  
بالدورات  الدائمة غير مرتبط  الل جان  تمثل هذا الأخير عندما يكون في عطلة، لأن  عمل هذه 

أو    التشريعية، بالإضافة إلى أنه يمكن لل جان الغرفة الواحدة عقد اجتماعات مشتركة فيما بينها،
 مع لجان الغرفة الأخرى من أجل الاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا ذات طابع وطني هام. 

كل هذه الخصوصيات التي خصها المؤسس الدستوري المغربي بالل جان البرلمانية الدائمة،  
باعتبارها تمثل أهم جهاز دائم على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان، يمكن لها أن تنعكس  
  إيجابا على مستوى أداء المؤسسة البرلمانية لاسيما الوظيفة التشريعية، لأن  دور الل جان والأنشطة

التي تقوم بها تمثل معيار الحكم على مردودية العمل البرلماني، والحكم على مدى فعالية المؤسسة  
البرلمانية ومستوى أدائها السياسي والتشريعي والرقابي، ينبغي أن ينطلق من دراسة وافية لعمل  

  1الل جان الدائمة بها. 
 على مستوى الجلسات العامة:  هذه المشاريع والاقتراحات لدراسة أما بالنسبة 

فان مرحلة المناقشة في إطار هذه الجلسات تعتبر من المراحل الهام ة التي يصنع فيها   
اقش من طرف   ـن، ذلك أن  القانون الذي ين  ـان يتشكل من غرفتي  ـالقانون، خاصة إذا كان هذا البرلم

 
الجزء   عبد الإله فونتير،  -1 الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية،  التاريخية ومرجعياته  التشريعي بالمغرب، أصوله  العمل 

 . 114، ص 2002سلسلة دراسات وأبحاث جامعية،  الثالث، تطبيقات العمل التشريعي وقواعد المسطرة التشريعية،
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غرفتين أفضل بكثير من القانون الذي يناقش من طرف غرفة واحدة، لاسيما إذا كانت الغرفة  
 الثانية تضم كفاءات وخبرات في شتى المجالات. 

وكما هو معروف في البرلمان الجزائري أن  الن صوص القانونية تتم مناقشتها من طرف  
المجلس الشعبي الوطني وبعد التصويت عليها من طرف هذا الأخير، تحال على مجلس الأمة  
من أجل مناقشتها والمصادقة عليها كذلك، حيث تتم مناقشة الن صوص القانونية على مستوى هذا  

 لمناقشة العامة كقاعدة عامة. الأخير بأسلوب ا
هن  القاع ـولكن  هذه  على  وردت  الاستثناءات  بعض  بالتصوي  ـاك  أساسا  تتعلق  مع  ـدة  ت 

مناقشة محدودة، والتصويت بدون مناقشة إذا تعلق الأمر بالأوامر الرئاسية، وهذا ما يعكس مدى  
ة الإجراءات التي رصدها المشرع الجزائري في الل جوء إلى هذين الإجراءين من جهة، وتغييب   ـمرون

ويت مع المناقشة المحدودة يقتصر   ـة أخرى، فأسلوب التص ـي البرلمان من جه ـلإرادة أعضاء غرفت 
 فيه حق المناقشة على أشخاص محددة )ممثل الحكومة، والل جنة المختصة(، 

أم ا أسلوب التصويت بدون مناقشة فهو صورة تعكس ذلك التغييب التام لأعضاء غرفتي  
المعدل والمتمم، عندما    1996البرلمان، لا سيما من حق المناقشة الذي كفله الدستور الجزائري  

أوجب أن تكون مشاريع واقتراحات القوانين محل مناقشة عامة من طرف كل غرفة من غرفتي  
 البرلمان.
دائما    المغربي  البرلمان  مستوى  على  القوانين  واقتراحات  مشاريع  تخضع  المقابل  في 

لأسلوب المناقشة العامة، ولا يمكن العمل بأسلوب التصويت دون مناقشة )الأسلوب المختصر  
 للمصادقة( إلا  بتوافر جملة من الشروط والإجراءات المعقدة والمتمثلة في: 

إلى   - الل جوء  يمكن  إلى رئيس  لا  يقدم  بموجب طلب  إلا   مناقشة  بدون  التصويت  أسلوب 
 المجلس المعني بالمناقشة، ليطلع به هذا الأخير كل من الحكومة والل جنة المعنية. 

م من لدن رئيس الل جنة   - لا يقبل الطلب إلا  إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد في الل جنة أو قد 
 المختصة بعد استشارتها. 
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أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والل جنة المعنية بالدراسة، ويجب أن يتم إعلان رؤساء   -
 الفرق بهذا الاتفاق. 

يعلن الرئيس عن قرار ندوة الرؤساء، ويأمر بنشره وتوزيعه على النواب أو المستشارين   -
 حسب الحالة، ويتم إشعار الحكومة به. 

ة على   ـ( أي ام كامل03ثلاثة )لا يشرع في العمل بإجراء التصويت بدون مناقشة إلا  بعد   -
 الأقل ابتداء من يوم الإعلان به وبعد توزيع التقرير الخاص به. 

لا يمكن أن يكون النص المطلوب بشأنه أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات   -
 المتعلقة بطلبات الإرجاع على الل جنة، أو إرجاء البت، أو عدم المناقشة. 

النصوص   على  والتصويت  المناقشة  بمناسبة  الاستثنائي  الأسلوب  أن   بسيط  بتعبير 
القانونية، لا يمكن الل جوء إليه بسهولة، فهو أسلوب معقد من ناحية الإجراءات التي تلعب فيها  

الل جنة المختصة( الدور الأساسي والمتمي ز    -ندوة الرؤساء  -بعض أجهزة المجلس المعني )الرئيس
يمك البرلمان حتى  المختصر من طرف أعضاء كل غرفة من غرفتي  الأسلوب  إلى  الذهاب  ن 

د فعلا دور هذا الأخير بمناسبة مناقشة النصوص القانونية مناقشة عامة،   المغربي، وهذا ما يجس 
هذه الأخيرة التي تعد من الاختصاصات الأصيلة للبرلمان، الذي يفترض أن يتمتع بالسيادة في  

 والتصويت عليها. اعداد القوانين 
ة من طرف   ـوب التصويت بدون مناقشة على الأوامر الرئاسي  ـن القول بأن  أسل ـومن هنا يمك 

الجزائري  محل    ،البرلمان  القانوني  الن ص  كان  فمتى  يذكر،  إجراء  أو  شرط  أي  من  خاليا  جاء 
 .تم الل جوء بصفة آلية إلى أسلوب التصويت بدون مناقشة  ،التصويت أمر رئاسي

استعمال الحق في الخلاف، الذي يعد   البرلمان من  وهذا ما يؤدي إلى حرمان أعضاء 
، وهذا ما يعكس حقيقة علاقة  السبيل الوحيد في إدراج التعديلات اللازمة على الأوامر الرئاسية

،  إعداد القانون   مجال  رئيس الجمهورية بسلطة التشريع، وأثر ذلك على مبدأ سيادة البرلمان في
 . والتصويت عليه ، ومناقشته
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 بالنسبة لخصوصية التصويت على قانون المالية: 
نظرا للخصوصية التي تطبع مسألة التصويت على مشروع قانون المالية، ألزم المؤسس   

(  75في أجل خمسة وسبعون)  ،لمان في أن يصوت على هذا المشروع الدستوري الجزائري البر 
ت البرلمان ضمن هذا الأجل، أصدر رئيس الجمهورية قانون المالية بموجب   يوم، وإذا لم يصو 

ديسمبر من السنة الجارية،    31أمر رئاسي، أما في المغرب، وفي حالة عدم تصويت البرلمان قبل  
ل الحكومة بموجب مرسوم،  أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، تتدخ

يتضمن فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس  
 في الميزانية المعروضة على الموافقة. ما هو مقترح 

ومن هنا يظهر لنا الفرق الجوهري بين دور كل من البرلمان الجزائري والبرلمان المغربي،  
التنفيذية تحل   السلطة  المالية، فبالنسبة للوضع في الجزائر فان  قانون  بمناسبة التصويت على 

د في الدستو  ر  محل البرلمان مباشرة إذا لم يصادق هذا الأخير على قانون المالية في الأجل المحد 
 .والقانون العضوي 

بينما في المغرب فالوضع يختلف بحيث يكمن دور الحكومة في مجرد فتح الاعتمادات 
اللازمة لسير مرافق الدولة بموجب مرسوم، ولا يمكن لها أن تحل محل البرلمان، فهذا الأخير  
يبقى محتفظا بجزء من سيادته حتى ولو لم يصادق على قانون المالية في الأجل المحدد، وهذا  

س الدستوري الجزائري لمركز السلطة التنفيذية على حساب السلطة ما يعكس فعلا   نظرة المؤس 
 البرلمان.

س الدستوري المغربي حلا يتناسب مع الطابع الاستعجالي  ففي الوقت الذي أوجد فيه المؤس 
لقانون المالية، ولم يحرم ممثلي الشعب من حق مناقشة هذا القانون الهام والتصويت عليه، اختار  
س الدستوري الجزائري سحب الاختصاص كلية من البرلمان في المجال المالي، بل أكثر   المؤس 

 1لك راح يعالج حالة الاستعجال بنفس الإجراءات المتبعة في القوانين العادية. من ذ

 
1 -BENABBOU-KIRANE Fatiha, DROIT PARLEMENTAIRE ALGERIEN office des publications 

universitaires, tome2, 2009.P 120. 
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الثالث:   البرلمانالمبحث  غرفتي  بين  التشريعي  الجزائري   الخلاف  الدستور  في 
 . والدستور المغربي

مفترض الوقوع، لذا    أمرتعد مسألة الخلاف التشريعي على مستوى البرلمانات البيكاميرالية  
ة من أجل   ـإلى وضع آليات مختلف  ،ام ـبادرت الأنظمة الدستورية المقارنة التي انتهجت هذا النظ

ة، وعليه   ـالذي يمكن أن يقع بين غرفتي البرلمان حول النصوص القانوني  التشريعي   تجاوز الخلاف
(، مع الاختلاف في عدد  la navatteة الذهاب والإياب ) ـة تقني  ـتبنت أغلب هذه الأنظمة المقارن 

 مرات ذهاب وإياب النص. 
الغرفة الأخرى   الواحدة إلى  الغرفة  الن ص يذهب من  الذهاب والإياب بأن   ويقصد بنظام 

 . وهذه تعيده مرة أخرى وهكذا
وفي حالة ل،   ـن الوصول إلى ح ـى أن  هناك ذهاب وإياب للن ص بين الغرفتين إلى حي  ـبمعن

 . الذهاب والإياب إلى حين الوصول إلى حل  موحد مثل المكسيك يستمرعدم الاتفاق على نص  
ام على   ـويسعى هذا النظام إلى تحقيق المساواة المطلقة بين الغرفتين، لكن أنتقد هذا النظ

  ،أو عدم صدوره أصلا وهذا ما يعيق عمل الحكومة   ،أساس أن ه يؤدي إلى صعوبة صدور النص
وهناك نظام الذهاب والإياب مع إعطاء سلطة الفصل   لا تستطيع تجسيد برنامجها عمليا،  لأنها

 . في حالة استمرار الخلاف لإحدى الغرفتين 
فهذا النظام جاء أساسا لتفادي الانسداد الذي قد يؤدي إليه نظام الذهاب والإياب المطلق،  

،  1ويوجد كذلك نظام الذهاب والإياب مع إحالة النص على لجنة خاصة في حالة استمرار الخلاف 
المعدل والمتمم، الذي أخذ    1958الفرنسي بموجب دستور  وهذا هو موقف المؤسس الدستوري  

بنظام الذهاب والإياب مرتين في الحالات العادية، ومرة واحدة في الحالات التي تلح الحكومة  

 
، فعاليات الملتقى الوطني الأول حول نظام الغرفتين  اللّجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري بوزيد لزهاري،    -1

أكتوبر    30  -29الأنظمة المقارنة، نشريات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، يومي  و   في التجربة البرلمانية الجزائرية
،  ديسمبر  ،1العدد    نشريات مجلس الأمة الجزائري،  ، الأوراسي، الجزء الأول، نفس المقال منشور في مجلة الفكر البرلماني،2002

 . 121، ص 2002 الجزائر،



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 142   

على استعجاليتها، وإذا استمر الخلاف يمكن أن تجتمع لجنة متساوية الأعضاء تضم أعضاء  
  1. البرلمان كل غرفة من غرفتي رئيس أو  ، باستدعاء من طرف الوزير الأول ، عن كلا الغرفتين

  مستوى غرفتي البرلمان الجزائري   المطلب الأول: حل الخلاف التشريعي على

غرفتي   بين  يحدث  أن  يمكن  الذي  الخلاف  مسألة  الجزائري  الدستوري  س  المؤس  عالج 
البرلمان حول نص تشريعي بموجب آلية الل جنة المتساوية الأعضاء، فهذه الأخيرة ليست برلمانا  
مصغرا يملك صلاحية أخذ القرارات وإن ما تكمن مهمتها في اقتراح حل للن صوص المختلف فيها  

، لذلك يراها جانب من الفقه الدستوري الجزائري من منطلق أنها تمثل الحل الأفضل على  2فقط
إلى   يؤدي  والتقني، لأن ه  السياسي  ل  الصعيدين  المعو  المتساوية الأعضاء  لل جان  جلب كفاءات 

 3عليها. 
تحكيم غير   وتفعيله، كونها هيئة  التشريع  تلعب دورا هاما في عقلنة  أن  يمكن  وبالتالي 

، فالدستور الجزائري 4منحازة لأي طرف، تتمتع باستقلالية وتبني نظرتها على المصلحة العليا للبلاد
عندما منح الاختصاص لل جنة المتساوية الأعضاء بمجرد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان،  
يكون قد تمي ز عن أغلبية الأنظمة الدستورية الأخرى التي تبنت نظام الذهاب والإياب كالنظام  

 ين غرفتي البرلمان. الفرنسي والمغربي والموريتاني، فيما يخص حل الخلاف الذي يمكن أن يقع ب
كن أن  ـآلية لحل الخلاف الذي يمك  ،الأعضاءلذا سنحاول التطرق إلى الل جنة المتساوية  

البرلم بين غرفتي  المصادقـيحدث  بمناسبة  الجزائري  وذل ـان  قانوني،  ك على ضوء   ـة على نص 
، وكذا النظام  المعدل والمتمم  12-16، والقانون العضوي رقم  2020التعديل الدستوري الجزائري  

 
 .والمتمم لالمعد   1958من الدستور الفرنسي  45المادة  أنظر -1

 .123، مرجع سابق، ص اللّجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري بوزيد لزهاري،  -2

، مجلة الفكر البرلماني، نشريات مجلس  دور اللّجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملية التشريعيةالطاهر خويضر،  -3
 . 91، ص2004 الجزائر،  ، العدد الخامس،ي الأمة الجزائر 

، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية،  عملية حل الخلاف بين غرفتي البرلمانذبيح حاتم،    -4
 .116، ص2008-2007جامعة الجزائر، 



 العمل التشريعي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين ــــــــ  الباب الأول 

 

 143   

، حيث سنتناول مسألة استدعاء هذه الل جنة )الفرع الأول(،  البرلمانكل غرفة من غرفتي  الداخلي ل
 ثم تشكيلتها )الفرع الثاني(، وفي الأخير نتطرق إلى إجراءات سيرها )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء 
بمجرد حدوث خلاف تشريعي بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حول الن ص  
القانوني، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لجنة متساوية الأعضاء، تتكون  

( عشر  خمسة  أقصاه  أجل  في  الغرفتين،  كلتا  في  أعضاء  يتعلق  15من  نص  لاقتراح  يوما   )
( 15هذه اللجنة أن تنهي نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر )  بالأحكام محل الخلاف، وعلى

 1يوما ابتداء من يوما استدعائها. 
اء  ـلم يكن الوزير الأول ملزما باستدع   2016ويجب الاشارة هنا أنه قبل التعديل الدستوري  

ة الانتقادات التي عيبت على مسألة استدعاء  ـاء في هذا الأجل، لكن نتيج  ـاللجنة المتساوية الأعض
اللجنة، أعاد المؤسس الدستوري تنظيم هذه المسألة وذلك من حيث إلزام الوزير الأول باستدعاء  
اللجنة في أجل معين، وكذا الزام هذه الأخيرة بأن تقترح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف وفقا  

لمؤسس الدستوري الجزائري على مستوى اللجنة  لأجل محدد وهذه هي التعديلات التي احدثها ا
أن    ي الذي يمكنـالخلاف التشريع  المتساوية الأعضاء كآلية انتهجها الدستور الجزائري في حالة

 .    2020ان حول النص القانوني، وهذا ما حافظ عليه التعديل الدستوري  ـيحدث بين غرفتي البرلم

 اللجنة المتساوية الأعضاء تشكيلة   الفرع الثاني: 
( عضوا موزعين بالتساوي بين غرفتي  20تتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء من عشرين ) 

( خمسة  إلى  بالإضافة  استخلاف  05البرلمان،  أجل  من  غرفة  كل  عن  احتياطيين  أعضاء   )
( أعضاء على  05الأعضاء الغائبين، مع اشتراط ضرورة تمثيل أعضاء الل جنة المختصة بخمسة )

 2. ل كل المجموعات البرلمانية على مستوى كل غرفةالأقل، وكذا ضمان تمثي

 
 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  145الفقرة الخامسة من المادة  أنظر -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.  87المادة  لمجلس الشعبي الوطني الجزائري، و من النظام الداخلي ل  65المادة    أنظر  -2
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والسبب الرئيسي في تمثيل أعضاء الل جنة المختصة هو أن  هؤلاء الأعضاء أكثر دراية  
 1بالنص محل الخلاف. 

 الفرع الثالث: إجراءات سير عمل اللّجنة المتساوية الأعضاء 
أو رئيس    تشريعي  خلاف  بمجرد حدوث يبلغ رئيس مجلس الأمة  البرلمان،  بين غرفتي 

فورا  الحالة،  الحكومة، حسب  أو رئيس  الأول  الوزير  الحالة،  الوطني، حسب  الشعبي  المجلس 
   2بحدوث خلاف بين الغرفتين حول أحكام نص القانون. 

القانون العضوي    من  88المادة    الفقرة الأولى من   أنه بعد تعديل  هنا يجب الإشارة إلىو 
العضوي  بموجب    12  -  16 الجهةديحتتم    ،06  –  23القانون  الحكومة    د  تبليغ  تتولى  التي 

وبهذا يكون المشرع  ، بعدما كانت غير محددة في النص القديم،  فورابحدوث الخلاف التشريعي  
ل هذه الصلاحيةعندما    مسألة، وقد أصابال  هذه   قد أزاح الغموض الذي كان يكتنف   صراحة  خو 

بعدما جرى العرف بأن رئيس مجلس الأمة هو الذي يبلغ الحكومة بحدوث    الغرفة المعنية، رئيس  ل
وهو أمر منطقي ومعقول، على أساس أن الخلاف حدث على مستوى المؤسسة    خلاف تشريعي،

، وبالتالي هي التي تبلغ الخلاف للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والذي التشريعية
من رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، انعقاد    بدوره يطلب

هو الذي  الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،  بعدما كان  ،  3اللجنة المتساوية الأعضاء
 للانعقاد.  يستدعي اللجنة المتساوية الأعضاء

القانون العضوي  من    88الفقرة الثانية من المادة    إن ما أورده المشرع العضوي بموجب    
ل لها سلطة استدعاء اللجنة    أول مرة  بتحديدهوذلك  ،  )فقرة جديدة(  06  –  23 للجهة المخو 

مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب    )رئيس  المتساوية الأعضاء للانعقاد
من منطلق    ، في ذلك  هذا الأخير نظرا لأحقية  ، يعد بمثابة رد اعتبار لغرفتي البرلمان،  الحالة(

 
 .111ذبيح حاتم، مرجع سابق، ص -1

 المعد ل والمتمم. 12-16من القانون العضوي رقم  88من المادة   ة الأولىالفقر  أنظر   - 2

 المعد ل والمتمم. 12-16من القانون العضوي رقم  88من المادة  ثانيةوال ولىالفقرتين الأ أنظر - 3
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أن الخلاف حدث داخله وبين أعضائه وفي إحدى أهم اختصاصاته وهي التشريع، وكذا رغبة  
كل غرفة في أن تتوج أعمالها التشريعية بصيغة نهائية، تجسد دورها في تحسس تطلعات  

الدستور الفرنسي بعد تعديله في سنة    ما نص عليه، وهذا  1الشعب والتعبير عن انشغالاته 
2008 .2 

أقصاه خمسة عشر )  المتساوية الأعضاء في أجل  اللجنة  تاريخ  15تجتمع  ( يوما من 
 اه أقص  أجل في    نقاشاتها   اللجنة  وتنهي  ،لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف   تبليغ الطلب

حيث تجتمع عن كل نص قانوني محل خلاف بالتناوب إم ا في مقر    3( يوما، 15خمسة عشر )
 4المجلس الشعبي الوطني، وإم ا في مقر مجلس الأمة. 

ويعقد الاجتماع الأول بدعوة من أكبر أعضائها سن ا الذي يشرف على انتخاب مكتب من  
بين أعضاء الل جنة، ويتشكل هذا الأخير من رئيس منتخب من بين أعضاء الغرفة التي تجتمع 

منتخب    (1واحد )  اللجنة في مقرها، ونائب للرئيس منتخب من بين أعضاء الغرفة الأخرى، ومقرر
على اعتبار أن  الل جنة    ،ضمانا لمصداقية التقارير التي تعد من طرف المقررين  ،5عن كل غرفة

وأن  الاعتماد على مقرر واحد قد يؤدي    ،تعتمد عليهما للصياغة الجديدة للأحكام المختلف حولها
 6إلى تغليب وجهة نظر ممثلي غرفته في الصياغة على غيرهم. 

 
سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل الخلاف التشريعي بين غرفتي  بن الشيخ نوال وبن محمد محمد،    -   1

 .101، ص 2017جانفي  ،جامعة ورقلة ، 16، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الجزائري البرلمان 

 .المعد ل والمتمم 1958ستور الفرنسي من الد 45المادة  أنظر - 2

 المعد ل والمتمم. 12-16من القانون العضوي رقم  88من المادة  رابعةوال  لثةالفقرتين الثا أنظر -3
 المعد ل والمتمم.  12-16القانون العضوي رقم من  90المادة  أنظر -4
 المعد ل والمتمم.  12-16القانون العضوي رقم من  91المادة  أنظر -5

السلطة التشريعية    -1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  -النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،    -6
 .141الجزء الرابع، مرجع سابق، ص -والمراقبة 
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محل   الأحكام  دراسة  في  الأعضاء  المتساوية  الل جنة  تبدأ  المكتب  انتخاب  يتم  أن  وبعد 
الخلاف التي أحيلت عليها حسب الإجراء العادي المتبع في سير الل جان الدائمة المنصوص عليها  

 1في النظام الداخلي الساري على الغرفة التي تجتمع الل جنة في مقرها.
الأعضاء المتساوية  الل جنة  أشغال  حضور  الحكومة  لأعضاء  لهذه  2ويمكن  يمكن  كما   ،

الأخيرة الاستماع لكل عضو في البرلمان أو أي شخص ترى أن  الاستماع إليه مفيد لعملها وذلك  
بعد أن يرسل رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء طلب الاستماع لعضو البرلمان عن طريق رئيس  

 . 3الغرفة 
ا    وبعد أن تنتهي الل جنة من دراسة الأحكام محل الخلاف تقوم بإعداد تقرير يتضمن نص 

، ليتم بعد ذلك تبليغ الوزير الأول بتقرير الل جنة من قبل رئيس الغرفة 4حول الأحكام محل الخلاف
بمقرها  الل جنة  اجتمعت  الأول 5التي  )الوزير  الحكومة  تقوم  بعدها  حسب    ،  الحكومة،  رئيس  أو 

( بعرض الن ص المقترح على غرفتي البرلمان من أجل المصادقة عليه، ولا يمكن إدخال  الحالة
إلا  بموافقة الحكومة، حيث تبث كل غرفة في التعديلات المقترحة قبل المصادقة   تأي تعديلا

النصاب المطلوب في الغرفتين أرسله رئيس مجلس  ، فإذا حاز الن ص على  6على الن ص بكامله 
 . والنشر الأمة لرئيس الجمهورية من أجل الإصدار

على أساس نتائج اللجنة    إلى المصادقة على نص واحد،  غرفتي البرلمانوإذا لم تتوصل  
نصبح أمام حالة استمرار الخلاف، وفي هذه الحالة يمكن للحكومة أن تطلب    المتساوية الأعضاء، 

من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وعلى هذا الأخير أن يأخذ بالنص الذي أعدته اللجنة  

 
 المعد ل والمتمم.  12-16القانون العضوي رقم من  92المادة  أنظر -1

 المعد ل والمتمم.  12-16القانون العضوي رقم من  93المادة  أنظر -2

 .المعد ل والمتمم 12-16القانون العضوي رقم من  94الفقرة الأولى من المادة   أنظر -3

 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي رقم من  95الفقرة الأولى من المادة   أنظر -4

 المعد ل والمتمم. 12-16القانون العضوي رقم من  95الفقرة الأخيرة من المادة  أنظر -5

  12-16لقانون العضوي رقم  امن    96المادة  ، و 2020من التعديل الدستوري الجزائري    145الفقرة السادسة من المادة    أنظر  -6
 المعد ل والمتمم.
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إذا تعذر عليه ذلك، يأخذ بالنص الأخير الذي صوت عليه، كما يمكنها  ، و أالمتساوية الأعضاء 
أي الحكومة أن تسحب النص إذا لم تطلب من المجلس الشعبي الوطني الاقرار النهائي للنص  

  1القانوني. 
وتعد هذه السلطة التقديرية التي أصبحت تتمتع بها الحكومة في حالة استمرار الخلاف  

،  2016من بين المستجدات التي استحدثها المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري  
 بعدما كانت الحكومة تملك ماعدا سلطة سحب النص مباشرة في حالة استمرار الخلاف.  

إلا  أن الحكومة حافظت على امتيازها ودورها المؤثر على    ،ولكن بالرغم من هذا التعديل 
يملكه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب   المتساوية الأعضاء، بموجب ما  اللجنة  مستوى 
بين   الخلاف  استمرار  حالة  في  القانوني  النص  بمصير  يتعلق  فيما  تقديرية  سلطة  الحالة، من 

أن يطلب   ،في هذه الحالة للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالةلأنه  ،  غرفتي البرلمان
 . ، أو يسحب النصمن المجلس الشعبي الوطني تصويتا نهائيا على النص

س الدستوري الجزائري   بعد أن تطرقنا إلى الل جنة المتساوية الأعضاء كآلية اعتمدها المؤس 
وذلك من حيث استدعائها    ،لحل الخلاف التشريعي الذي يمكن أن يحدث بين غرفتي البرلمان

 واجراءات سيرها، يمكن لنا أن نبدي الملاحظات التالية:  ، وتشكيلتها
على    ،ة ـحسب الحال  ، ة أو المجلس الشعبي الوطني ـة مجلس الأم ـأن ه بمجرد عدم مصادق -

المؤسس الدستوري الجزائري ألزم الوزير الأول أو    فإنالن ص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى،  
لجنة    من رئيس الغرفة المعنية انعقاد  رئيس الحكومة، حسب الحالة وفي أجل محدد في أن يطلب

مع تقييده بأجل محدد    ، اح نص يتعلق بالأحكام محل الخلافاقتر من أجل    ،متساوية الأعضاء
قبل التعديل من سلطة تقديرية في استدعاء    به  وهذا خلافا لما كان يتمتع  ، ( يوما 15بخمسة عشر )

ب  ـ، وهذه من بين الايجابيات التي تصحدد ل م ـودون تقييد ذلك بأج   ،ة ـأو عدم استدعاء هذه اللجن
 الخلاف التشريعي.     في حالة، لا سيما هوالتي من شأنها أن تعزز من دور  ، في مصلحة البرلمان

 
القانون العضوي رقم  من  97، والمادة  2016من التعديل الدستوري الجزائري  138الفقرتين السابعة والثامنة من المادة  أنظر -1

 المعد ل والمتمم. 16-12
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الل جنة وع  - الحكومة حضور أشغال هذه  قب ـيمكن لأعضاء  النص   ـدم  ول أي تعديل على 
المعدل من قبل هذه الأخيرة إلا  بموافقة الحكومة، فإذا لم تتوصل الل جنة إلى حل للخلاف جاز  
للحكومة إما أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا وإما تسحب الن ص، وهذا من  

في حالة استمرار   شأنه أن يكرس ويعزز من سلطة الحكومة التقديرية التي أصبحت تتمتع بها
الحكومي  ،الخلاف التفوق  على  الحفاظ  يساهم في  أن  الخلاف    حتى   وهذا من شأنه  في حالة 

   بين غرفتي البرلمان.الذي يمكن أن يحدث  التشريعي 

ينص على الآثار المترتبة عن    أخيرا يجب الاشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري لم  -
وهذا ما يدعو للتساؤل عن مصير    ،الآجال المحددة  في  المتساوية للانعقاد  عدم استدعاء الل جنة

 . النص القانوني محل الخلاف

 المطلب الثاني: حل الخلاف التشريعي على مستوى البرلمان المغربي 

، 1996عندما أحيا المؤسس الدستوري المغربي نظام الغرفتين البرلماني بموجب دستور  
أخذ بنظام الذهاب والإياب مرتين، ومرة واحدة في الحالات التي تلح الحكومة على استعجاليتها،  
كلا   عن  أعضاء  تضم  مختلطة  ثنائية  لجنة  اجتماع  على  الحكومة  تعمل  الخلاف  استمر  وإذا 

 . المعد ل والمتمم 1958وهذا تأثرا بالدستور الفرنسي  1الغرفتين
، ألغى المؤسس الدستوري المغربي نظام اللجنة المختلطة،  2011ولكن بموجب دستور  

حيث تتداول غرفتي البرلمان من أجل التصويت  وعزز من دور الغرفة السفلى في هذا المجال، ب
على نص واحد، وفي حالة الخلاف تعود الكلمة الأخيرة لمجلس النواب الذي يملك سلطة الإقرار 

 2. النهائي للنص القانوني 

 
 .1996من الدستور المغربي  58الفصل  أنظر - 1

 .2011من الدستور المغربي  84الفصل  أنظر - 2
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ة حتى في حالة   ـه التشريعي ـ، في إطار تكريس سيادت المغربي   اعتبار للبرلمانرد    وهذه بمثابة
القانوني، حيث   بالنسبة للنص  المفصلية  التشريعي، واخراج الحكومة من هذه المرحلة  الخلاف 
 تبقى مسألة تقرير مصير هذا الأخير من صلاحيات ممثلي الشعب على مستوى الغرفة السفلى.

بعد أن تناولنا حالة الخلاف التشريعي حول نص قانوني والذي يمكن أن يحدث بين غرفتي  
البرلمان في كل من الجزائر والمغرب وهذا شيء مفترض في النظام البيكاميرالي، يمكن لنا القول  

س الدستوري الجزائري تبنى أسلوب الل جنة المتساوية الأعضاء لحل الخلاف التشريعي  بأن   المؤس 
 . الذي قد يحدث بين غرفتي البرلمان

حسب الحالة، بمجرد  زير الأول أو رئيس الحكومة  هذه الل جنة التي تجتمع باستدعاء من الو 
 حدوث الخلاف من أجل التوصل إلى نص توفيقي بين المجلسين. 

الشع للمجلس  الكلمة  تعطي  أن  للحكومة  يمكن  الخلاف  استمر  للفصل  وإذا  الوطني  بي 
أو تسحبه، فهي تتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال، بتعبير بسيط أن  الحكومة    النهائي في النص

تتصرف في العملية التشريعية حتى في حالة الخلاف التشريعي الذي قد يقع بين غرفتي البرلمان  
الجزائري بما تراه مناسبا لصالحها، فهي الوحيدة التي تملك سلطة التحكم في الن ص التشريعي  

 . محل الخلاف 
الوضع يختلف تماما، حيث تتداول غرفتي البرلمان من أجل التصويت  بينما في المغرب  

على نص واحد، لتبقى الكلمة الأخيرة لمجلس النواب، الذي يملك سلطة الإقرار النهائي للنص  
للوجو  المغربي حتما سيخرج  البرلمان  التشريعي على مستوى  الن ص  أن   د، ولا  القانوني، بمعنى 

 يمكن سحبه من طرف الحكومة. 
في وضع أفضل من نظيره الجزائري بخصوص    البرلمان المغربي الأمر الذي يؤكد بأن  

حل الخلاف التشريعي، ودوره حاسم في هذا المجال، بحكم أن المؤسس الدستوري المغربي عالج 
أحكام حل الخلاف التشريعي بآليات أكثر توافقا مع دور البرلمان، كونها تجسد أصالة اختصاص  

   البرلمان بالتشريع.
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 مرحلة الاصدار والنشر  : رابعالمبحث ال

المرحلة الأخيرة في العملية التشريعية، وتندرج ضمن    الاصدار والنشر بمثابةتعد مرحلة  
مجال تنفيذ القوانين الذي تختص به الحكومة، التي لها جميع الصلاحيات في أن تنشر القوانين  

 1وتطبقها. 
فالنص القانوني لا يكتمل بمجرد التصويت عليه من طرف البرلمان، بل لابد لهذا النص  
من مرحلة أخرى تضعه موضع العلم به من طرف الأفراد، ونقصد بذلك مرحلة الاصدار والنشر  

 في الجريدة الرسمية. 
شهادة ميلاد التشريع بعد أن اكتملت إجراءات اقراره من طرف البرلمان    يمثل   صدارفالإ

سياسي في العملية التشريعية وبه تعطى الحياة القانونية    إجراء، وهو بذلك  2وأصبح قانونا نهائيا 
شأ له للنص التشريعي، أي هو الذي يضفي الصبغة القانونية للنص التشريعي، دون أن يكون من 

   3. ورئيس الجمهورية يكون مشاركا في الوظيفة التشريعية
الدستور الجزائري الحالي    ضوء   علىوهذا ما يدفعنا إلى التطرق لهذه المرحلة ومناقشتها  

 )المطلب الأول( ونظيره المغربي )المطلب لثاني(. 

   الاصدار والنشر في الدستور الجزائري مرحلة المطلب الأول: 

التصويت والمصادقة على النص القانوني من طرف البرلمان   بمجرد الانتهاء من مرحلة 
الجزائري، يقوم رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة بإرساله إلى 

أو رئيس الحكومة، حسب   يتم إشعار الوزير الأول، و ( أيام10في غضون عشرة )رئيس الجمهورية  
 . الإرسالورئيس الغرفة الأخرى بهذا  ،الحالة

 
مركز المنارة ،  رة للدراسات القانونية والإداريةالمنا، مجلة  البرلمان المغربي بين آلية التشريع وإمكانية التقييمنبيل فتال،    -  1

 . 83ص  ،2019 المغرب، ، خاصعدد  ،للدراسات والأبحاث

 .327 صمرجع سابق، ، الدستوري الجزائري مركز مجلس الأمة في النظام عقيلة خرباشي،  - 2

 .281، مرجع سابق، ص السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،  - 3
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الجمهورية بإصدار يقوم رئيس  القانوني   حيث  الرسمية في أجل    ،النص  بالجريدة  ونشره 
  المحكمة   إخطارقف هذا الأجل إذا تم  ، على أن يو إياه  ابتداء من تاريخ تسلمه  ا  ( يوم30ثلاثين )
المادة    ةالدستوري  في  المحددة  الجهات  احدى  الدستور  193من  صدور    الحالي  من  النص  قبل 

 القانون، ففي هذه الحالة لا يبدأ سريان الأجل من جديد إلا بعد الفصل في النص المصوت عليه
  1. ةالدستوري  من طرف المحكمة 

كل ما في الأمر أن المؤسس الدستوري الجزائري جعل من سلطة الاصدار والنشر حق  
خالص لرئيس الجمهورية يضاف إلى جملة الآليات التي يشارك بموجبها هذا الأخير البرلمان في  
مجال صناعة التشريع، حيث لا يملك النص المصوت عليه من طرف البرلمان القوة القانونية  

ه إلا بعد أن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بإصداره ونشره اتجاه المخاطبين ب 
في الجريدة الرسمية، وهذا ما يؤكد على أن رئيس الجمهورية شريكا أساسيا للبرلمان في مجال  

 التشريع، لا سيما في المرحلة الأخيرة التي بموجبها يوضع النص القانوني موضع التنفيذ. 
وفي هذا الموضع يجب الاشارة إلى أن رئيس الجمهورية يملك سلطات أخرى اتجاه هذا 

البرلمان حتى قبل اصداره ونشره، حيث يمكن أن يعترض    من طرف  صوت عليهالمالنص القانوني  
عليه ويطلب مداولة ثانية من طرف كل غرفة من غرفتي البرلمان )الفرع الأول( أو يقوم بإخطار  

 (. الثاني  الفرع)  المجلس الدستوري بهذا النص القانوني للتحقق في مدى دستوريته

   الثانية  الفرع الأول: طلب القراءة
من الصلاحيات الهامة التي يملكها رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري اتجاه  
النصوص القانونية المصوت عنها من طرف البرلمان، امكانية تأجيل عملية اصدارها ونشرها، 

( يوما  30الثانية وذلك خلال أجل ثلاثين )  لقراءةوذلك بالاعتراض عليها عن طريق ما يسمى با
لتاريخ   اقراره من المصادقة عليهالموالية  إعادة  إلى حين  القانوني  النص  يتعطل اصدار  ، وهنا 
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( أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء 2/3طرف كل غرفة من غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي ) 
  1مجلس الأمة. 

مصطلح   المتعاقبة  الجزائرية  الدساتير  كافة  عبر  الجزائري  الدستوري  المؤسس  استعمل 
 2.المداولة الثانية

في الوقت الذي نجد فيه أن الفقه الدستوري يفرق بين الاعتراض والمداولة الثانية، بالنظر  
سها المطلوبة  إلى الأغلبية التي اشترطها الدستور في القراءة الثانية، فمتى كانت الأغلبية هي نف

الأولى المداولة  أغلبية    فإن   في  المطلوبة هي  الأغلبية  كانت  إذا  أما  ثانية،  مداولة  يسمى  ذلك 
ذلك يعد بمثابة اعتراض على القانون وليس مداولة ثانية، وباشتراط المؤسس    فإنموصوفة مثلا،  

الدستوري الجزائري أغلبية موصوفة )أغلبية الثلثين(، وهي أغلبية أشد من الأغلبية المشترطة في  
      3. عتراضا ذلك يعد  فإنالمداولة الأولى، 

 لقد قدم الفقه عدة تعاريف تتعلق بالاعتراض على القوانين نذكر أهمها:  
هناك جانب من الفقه الدستوري يرى بأن الاعتراض هو معارضة تنفيذ النص المصوت  
عليه، لإخلاله بروح الدستور، فيلفت رئيس الجمهورية الانتباه بإدراج هذا الاعتراض حتى يتم  

  4تدارك الموقف. 

 
 المعد ل والمتمم.   12-16القانون العضوي رقم  من    46، وكذا المادة  2020من التعديل الدستوري الجزائري    149المادة    أنظر  -   1
 الجزائري   دستورالمن    118، والمادة  1976  الجزائري   دستورالمن    55، والمادة  1963  الجزائري   دستورالمن    50المادة    أنظر  -  2

1989. 

التشريعي لرئيس الجمهورية عن طريق الاعتراض على القوانين على ضوء التعديلات الدستورية الدور  تيغيوارت،  فريد    -  3
الجزائر الجديدة في  الوطني  والقانونية  الملتقى  البرلمانية وهيمنة  :  الموسوم ب، فعاليات  التشريعي بين السيادة  الاختصاص 
 .2018أكتوبر  29 جامعة البويرة، ،السلطة التنفيذية في الجزائر

، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  السلطات الثلاث(لوافي في شرح القانون الدستوري )اأوصديق فوزي،  - 4
 .128، ص 2004الثانية، الجزائر، 
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الرئيس نظر النواب حول ما ورد في النص  ه   ـه البعض: بأنه تصرف يلفت في  ـفي حين عرف
واه أو تضمينه بنودا   ـور أو للقوانين أو تناقض أو نقص في محت ـالموافق عليه من مخالفات للدست 

   1يصعب تطبيقها. 
وهناك من يرى بأن حق الاعتراض هو آلية دستورية منحت لرئيس الجمهورية، بواسطتها  

        2ر مدى ملائمة النص التشريعي مع السياسة العامة. يقد  
سلطة تمكن رئيس الدولة من ايقاف القانون الذي وافق عليه وعرفه البعض الآخر بأنه  

  3البرلمان.
 من خلال هذه التعاريف يمكن لنا أن نستنتج ما يلي:  

أن الاعتراض هو عمل قانوني، خالص لرئيس الدولة والذي بموجبه يمنع القانون من    -
نظرا لبعض النقائص التي يراها رئيس    ول فيه مرة أخرى من طرف البرلمانالتداوالإصدار، لأجل  

ضروري ـالجمهوري القانون  ـة  النص  شابت  قد  تكون  يجع ـة  الذي  الأمر  على   ـي،  الاعتراض  من  ل 
 القانون أمرا باتا ضروريا. 

يمك الدول ـلذا  رئيس  أن  نستشف  أن  لنا  من   ـن  القوانين  على  الاعتراض  سلطة  يمارس  ة 
منطلق قناعات يراها هو ضرورية، الأمر الذي يكشف عن مدى تمتعه بسلطة تقديرية فيما يتعلق  

ترك السلطة   الذي  لمؤسس الدستوري الجزائري بتقدير الأسباب الداعية إلى ذلك، وهذا هو موقف ا
الثانية، المداولة  طلب  لأسباب  تقديره  حيث  من  الجمهورية  لرئيس  لرئيس    التقديرية  تبين  متى 

الأهداف   يحقق  أولا  موضوعية  أو  شكلية  عيوب  تشوبه  عليه  المصوت  النص  أن  الجمهورية 
 4المبتغاة. 

 
، )السلطة التنفيذية(  1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور    –النظام السياسي الجزائري  سعيد بوالشعير،    -1

 .223، ص  2013الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .268، مرجع سابق، ص السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،  - 2

 . 273فاروق حمديشي،  مرجع سابق، ص  - 3

تيغيوارت،    -  4 السلطة  فريد  الجمهورية لاختصاص  رئيس  الجزائرمباشرة  في  القانون  مجال صنع  في  رسالة  التشريعية   ،
 . 55، ص 2015/2016ماجستير في القانون الدستوري، جامعة بسكرة، 
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الثانية  المداولة  يتمتع بها رئيس الجمهورية في طلب  التي  التقديرية  إلا أن هذه السلطة 
تستعمل على حساب القانون المقترح من طرف غرفة البرلمان وعلى حساب السلطتين التشريعية  

   1والتنفيذية وهذا ما يؤثر سلبا على العملية التشريعية برمتها. 
لكن بالرغم من أن هذه الآلية جاءت خالية من ذكر الأسباب التي تبرر طلب المداولة   

إثارتها،   فيه  يمكن  التي  الحالات  أو  رئيس  الثانية  اعتراض  يكون  أن  من  يمنع  لا  هذا  أن  إلا 
 . الجمهورية على النص القانوني الذي صوت عليه البرلمان مسببا 

وغالبا ما يستند في ذلك إلى أن هذا النص مخالف للدستور والقوانين أو أنه لا يتماشى  
مع سياسة الحكومة أو لبرنامجها، كما أن هذا الاعتراض قد يكون كلي أي يشمل النص كله أو  

  2جزئي أي يتعلق ببعض مواده فقط. 
،  3يعني هذا أن طلب المداولة الثانية يدخل ضمن السلطات الحصرية لرئيس الجمهورية  

 4التي تجسد لنا مظهر من مظاهر مشاركة رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية وظيفة التشريع. 
  الكثير من الفقه  فإنالجمهورية،    أما بالنسبة لأهمية المداولة الثانية التي يطلبها رئيس 

  5ذهب إلى أن الاعتراض على القوانين يلعب دورين أساسيين: 

دور سياسي يتعلق بتحقيق التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك بجعل   -
اعداد قوانين تتماشى مع برنامج الحكومة، فالقراءة الثانية هنا هي التي تعيد توجيه القانون وفقا  

 للسياسة الحكومية. 

 
 . 148بن دحو نورالدين، مرجع سابق، ص  - 1

 . 81بوقرة اسماعيل، مرجع سابق، ص  - 2

 324مرجع سابق،  ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي،  - 3

، أطروحة  آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتها في ظل التعددية السياسية في الجزائرمفتاح عبد الجليل،    -  4
 . 128-127، ص ص 2007/2008، جامعة بسكرة، علوم في القانون العام دكتوراه 

،  تدخل السلطة التنفيذية في اجراءات التشريع ، وكذلك عباس نصيرة،  274-273فاروق حمديشي، مرجع سابق، ص ص    -  5
جامعة    ،الاختصاص التشريعي بين السيادة البرلمانية وهيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر:  الموسوم بفعاليات الملتقى الوطني  

  .2018أكتوبر  29 البويرة،
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دور تشريعي أو قانوني يتمثل في أن المداولة الثانية للنص القانوني تساعد على تحسين   -
العمل التشريعي وتجنب سن قوانين بصورة متسرعة وتنقيحها من الأخطاء التي يمكن أن تتضمنها  

 هذه القوانين.  

في الأخير يجب الاشارة إلى أنه متى طلب رئيس الجمهورية مداولة ثانية في قانون تم  
التصويت عليه من طرف البرلمان، فانه يتم احالة النص على غرفة البرلمان ويتم إعلام الأعضاء 
من طرف رئيس المجلس بطلب اجراء المداولة الثانية على النص المصوت عليه وبعدها يحيل  

 .لجنة المختصةالنص على ال
تعد   أن  المختصة  اللجنة  وعلى  المجلس،  بأعضاء مكتب  الرئيس  يجتمع  أن  بعد  وذلك 

( يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ الاحالة، بعد أن تكون قد 15تقريرها في أجل خمسة عشر )
استمعت إلى ممثل الحكومة، وبعد أن يستمع المجلس إلى ممثل الحكومة وتقرير اللجنة المختصة،  

    1( أعضاء المجلس. 2/3انون محل المداولة الثانية بأغلبية ثلثين )يصادق على الق

 ة  الدستوري الفرع الثاني: اخطار المحكمة
وذلك   التشريع،  بسلطة  المتعلقة  للأعمال  المقومة  الهيئة  بمثابة  الدستورية  المحكمة  تعد 
بمواءمة النصوص القانونية لأحكام الدستور وعدم مخالفتها لقواعد هذا الأخير، تطبيقا لمبدأ سمو  

الأخرى، الأمر الذي يجعل من المحكمة الدستورية الضامنة    قانونية ال  النصوصباقي    ن الدستور ع
الدستور من    أقرهاالفعلية لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة، وحماية الحقوق والحريات التي  

 جهة أخرى. 
لعدة  دستوريا  المخول  الاخطار  بنظام  الجزائر  في  الدستورية  المحكمة  رقابة  تحريك  يتم 

  ،جهات وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي يعتبر أهم جهة يمكنها تحريك رقابة دستورية القوانين 
،  طار المحكمة الدستورية من طرف هذا الأخيربغض النظر عن طبيعة هذه الرقابة، وبمجرد اخ

 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 83المادة  أنظر - 1
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ت وصادق عليه البرلمان إلى غاية الفصل في مدى  فانه يتم تعطيل النص القانوني الذي صو  
 . دستوريته 

رئيس الجمهورية بصفة    مارسهاالرقابة القبلية أو السابقة التي ي   يهمنا في هذا الموضع هو   وما 
من غرفتي البرلمان، وكذا   غرفة   والنظام الداخلي لكل   ، تعلق الأمر بالقوانين العضوية  وجوبية كلما

بعد اخطارها   ، حيث تفصل المحكمة الدستورية بموجب قرار في شأن النص كله1الأوامر الرئاسية
 . وجوبا من طرف رئيس الجمهورية 

التنفيذ التشريع موضع  استكمال وضع  اجراءات  اجراء من  الحالة يصبح  ، 2فالإخطار في هذه 
صدار النص القانوني ونشره بالجريدة الرسمية، نظرا لأن المؤسس الدستوري  إوبدونه لا يمكن  

  ا شرطالجزائري جعل من سلطة الاخطار الوجوبية التي يمارسها رئيس الجمهورية في هذه الحالة  
 النص القانوني.  مراحل اعداد  من شروط اكتمال

وهذا من شأنه أن يشكل مساسا باستقلالية البرلمان وتدخلا في الاجراءات التشريعية من  
ل لهذه الأخيرة، وبالتالي فهو   البرلمان  من غرفتي   غرفة   لكل   النظام الداخلي  اعداد   منطلق أن   مخو 

  قبل اصداره يجب على رئيس الجمهورية أن يخطر لكن    ،من مظاهر سيادة البرلمان  امظهر يشكل  
للتحقق من مدى مطابقته للدستور  به ينطبق على    و الأمر نفسه الذيوه  ،المحكمة الدستورية 

ة، التي   ـة الدستوري ـالقانون العضوي الذي يخضع هو الآخر للرقابة القبلية التي تمارسها المحكم
من التعدي على سيادة البرلمان الذي سبق وأن صوت على هذا القانون،    انوعأصبحت تشكل  

  3المحكمة الدستورية إلى أن تصدر هذه الأخيرة قرارها. سلطة    نص القانوني تحتى هذا الوعليه يبق

 
من التعديل الدستوري   190، والفقرتين الأخيرتين من المادة  142، والفقرة الثانية من المادة  140الفقرة الأخيرة من المادة    أنظر  -   1

 . 2020الجزائري 
مرجع سابق،  مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاص السلطة التشريعية في مجال صنع القانون في الجزائر،  فريد تيغيوارت،    -  2

 . 77ص 
، مجلة تاريخ العلوم، جامعة  الرقابة الدستورية كقيد على ممارسة البرلمان لاختصاصه التشريعي في الجزائر  بقة هدى،  -  3

 . 311 ص ، 2017، الجزء الأول، جوان 8الجلفة، العدد 
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، فمن  زاويتينمن    ) الرقابة السابقة( للانتقاد  الرقابة  هو الأمر الذي عر ض هذا النوع من و  
من    غرفة  ي لكل  ـتمس بمبدأ استقلالية البرلمان لا سيما إذا تعلق الأمر بالنظام الداخل  أنها  جهة 

  شريك  إلى  المحكمة الدستورية  تغرفتي البرلمان، ومن جهة أخرى طابعها السياسي، عندما تحول
في   تدخلا  تشكل  القانون  نشر  قبل  الشأن  هذا  في  تصدرها  التي  القرارات  كون  التشريع،  في 

أو اعادة    ،وإعادة الصياغة  ،والاضافة  ،تتيح للمحكمة سلطة الحذف  لأنها  الاجراءات التشريعية
 1تحرير واستبدال المصطلحات وغيرها من الوسائل المؤثرة. 

 صدار والنشر في الدستور المغربي : الاالمطلب الثاني 

رئيس  من قبل    ته مباشرةإحال  م ت بمجرد تصويت البرلمان المغربي على النص القانوني،  
ت عليه في الأخير خلال الثلاثين    من أجل عرضه على الملك  ، لرئيس الحكومة  المجلس الذي صو 

نشره و   ، بظهير شريف  قصد إصدار الأمر بتنفيذه   ( يوما الموالية لتاريخ احالته على الحكومة، 30)
   2( يوما، ابتداء من ظهير إصداره. 30في أجل أقصاه ثلاثين ) في الجريدة الرسمية

يمكن للملك أن يطلب من كلا المجلسين إجراء   قبل عملية الإصدار بالجريد الرسمية،  لكن 
سبق    ،القانون   ضمن قراءة جديدة لمشروع أو مقترح قراءة ثانية، ولا يمكن رفض هذا الطلب المت 

ت عليه البرلمان   3. وأن صو 
ت عليه من طرف غرفتي البرلمان على المحكمة   كما يمكن له أن يحيل الن ص المصو 
مطابقته  مدى  في  للنظر  المحكمة(  هذه  تنصيب  لحين  حاليا  الدستوري  )المجلس  الدستورية 

 4للدستور.

 
، ص 2013،  1عدد  المجلة المجلس الدستوري،  مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري،  الأمين شريط،    -  1

13. 

 .2011من الدستور المغربي  50أنظر الفصل  - 2
 .2011من الدستور المغربي  95الفصل  أنظر -3

 .2011من الدستور المغربي  132الفقرة الثالثة من الفصل   أنظر -4
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العملية التشريعية على أساس أن   ، تتوقفومتى استعمل الملك إحدى هاتين الصلاحيتين 
  لا يملكمرحلة إصدار القانون من طرف الملك تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه العملية، وبالتالي  

في نطاق ممارسته لصلاحياته    ،الملك حق رفض إصدار القانون، وإن ما له حق تأجيل هذه العملية 
سواء بطلبه إجراء قراءة جديدة للنص من قبل مجلسي البرلمان، أو عن طريق    ، وحقوقه الدستورية 

ت عليه   الطعن في دستوريته أم ام المحكمة الدستورية في حالة ما بدى له أن الن ص الذي صو 
   1البرلمان غير مطابق للدستور. 

 ثانية  القراءة ال: طلب الفرع الأول
في البداية يجب الاشارة إلى أن الملك لم يعد يملك حق الاستفتاء الشعبي حول مشروع أو  

 1996.2الوضع عليه في دستور مقترح قانون بعد القراءة الثانية كما كان 
في حالة ما إذا طلب الملك إجراء قراءة جديدة لكلا غرفتي البرلمان طبقا للفقرة الأولى من  

، فان مجلس المستشارين المغربي كغرفة ثانية يتم إعلان أعضائه  2011من دستور    95الفصل  
، ليتعين على المجلس فيما بعد ما إذا كان يرغب في إحالة 3بهذا الطلب الملكي من طرف رئيسه 

المشروع أو الاقتراح على لجنة أخرى غير التي بتت فيه سابقا، وفي حالة رفض ذلك من الل جنة  
ل مرة.  4الأخرى يحال على الل جنة التي نظرت فيه أو 

،  يحدده المكتب ويجب على الل جنة المختصة أن تبت في الأمر )القراءة الجديدة( في أجل  
الأعمال جدول  في  القضية  تسجل  أن  بعد  ا  ،وذلك  النظام  لمقتضيات  لمجلس  طبقا  لداخلي 

المستشارين المغربي، وعلى اللجنة أن تعيد دراسة النص كليا أو جزئيا، مع أخذها بعين الاعتبار  
 5مضمون طلب القراءة الثانية. 

 
 . 195 -  194ص نادية بحار، مرجع سابق، ص  -1

 .1996من الدستور المغربي  69الفصل  أنظر -2

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  233المادة  أنظر -3

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي. 234المادة  أنظر -4

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي. 235المادة  أنظر -5
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 المحكمة الدستورية   اخطار: الفرع الثاني 
ل الدستور المغربي   كغيره من الدساتير المغربية السابقة للملك حق إحالة    2011لقد خو 

ت عليه البرلمان على المحكمة ا لدستورية )المجلس الدستوري  مشروع أو اقتراح القانون الذي صو 
(، وذلك للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور، فهذا الحق الذي يتقاسمه الملك مع غرفتي  سابقا

، إذا استعمله الملك لا يتم إصدار نص القانون ونشره بالجريدة الرسمية  1البرلمان ورئيس الحكومة 
رت المحكمة الدستورية بأن ه مطابق لأحكام الدستور.   إلا  إذا قر 

رت المحكمة عدم دستورية الن ص حال ذلك دون إصداره، وتبت المحكمة في   أم ا إذا قر 
( ثمانية  أجل  وفي  العادية،  الحالات  في  واحد  شهر  أجل  خلال  الحالات  08ذلك  في  أي ام   )

الات إلى   ـ، وتؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الح 2ة  ـالاستعجالية من تاريخ الإحال
   3وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ. 

عداد  إ صدار القانون كمرحلة حاسمة من المراحل الأساسية في  إ إلى مسألة    بعد التطرق 
ضوء   التشريعية على  المغربي    الدستورالنصوص  والدستور  الغرفتين،  الجزائري  نظام  في ظل 

صدار  يمكن القول بأنه لا توجد أية مواطن اختلاف جوهرية بين الدستورين فيما يتعلق بمرحلة الإ
 . والنشر كأهم محطة تسبق ميلاد النص القانوني 

صداره  إفرئيس الدولة هو المخول دستوريا بإخراج النص القانوني إلى الوجود عن طريق  
ونشره في الجريدة الرسمية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة الدستورية المميزة التي  

ة في كل من الجزائر والمملكة المغربية بغض النظر عن طريقة التعيين   ـيبقى يحتلها رئيس الدول
التي يخضع لها كل من رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري )الاقتراع المباشر والسري(  

 . والملك في النظام الدستوري المغربي )الوراثة(
  

 
 .2011من الدستور المغربي  132الفقرة الثالثة من المادة  أنظر -1

 .2011من الدستور المغربي  132الفقرة الرابعة من المادة   أنظر -2

 .2011من الدستور المغربي  132الفقرة الخامسة من المادة  أنظر -3
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 : خلاصة الباب الأول 
الدستور الجزائري والدستور   الفصل الأولفي    تناولنابعد أن   التشريع على ضوء  سلطة 

 المغربي في ظل نظام الغرفتين، خلصنا إلى جملة من النتائج نذكرها في النقاط التالية:
  لياتة من الآ ـن أصبح يتمتع بجمل ـرب وفي ظل نظام الغرفتي ـر والمغ ـأن البرلمان في الجزائ 

الدستوري  خو    الجديدة، إياه المؤسس  باعتبار ةالتشريعي   ممارسة مهامه  في إطارلها  ة  وظيفال  ها، 
التي   العمل  ،  شكل سبب وجودهت الأصلية  التجربتين على مبدأ عقلنة  فبالرغم من محافظة كلا 

القانون، إلا   والمراد    لمؤسس الدستوري من طرف ا  محاولات  نا نلمس أن البرلماني وحصر مجال 
 التشريعي.  دور البرلمان، لا سيما في المجال  تعزيز منها

للدستور المؤسس    ذلكيظهر    ي الجزائر   بالنسبة  أحدثها  التي  التوسعة  جليا على مستوى 
، فمن  1996نوفمبر    28الدستوري الجزائري عند انتهاجه لنظام الغرفتين البرلماني بموجب دستور  

ونقصد    القوانين  جديدة من  فئة  ثاستحد  من جهة أخرى جهة وسع من مجالات القوانين العادية، و 
 2016التعديل الدستوري    كما مك ن،  1996العضوية مقارنة بمرحلة ما قبل دستور    القوانين  بذلك

، بعد أن  ضيقة  مجالات  ولو في  قوانينالالمبادرة باقتراحات    في  حقال  من   أعضاء مجلس الأمة
انتقادا شديدا من طرف   القانونية  المبادرة الحق في من   أعضاء الغرفة الثانيةلاقت مسألة حرمان 

الدستوري،   الدستوري الجزائري استدراك ذلكالفقه  بموجب هذا    الأمر الذي حت م على المؤسس 
 إضافة في حق هذه الغرفة.  ، وهذا ما يعتبر بمثابة التعديل 

المغرب،   في  للوضع  بالنسبة  عمل كذلك  الدستوري   عندما  توسيع    كذلك  المؤسس  على 
  على ذلك واضحة    هذا المجال،  في  واضحة  وكانت لمسته  ،العادية والتنظيمية  بنوعيها  مجالات 
 والدستور الحالي، هذا الأخير الذي وسع من مجالات القانون بطريقة ملفتة للانتباه.  1996دستور  

، فإنه  في العملية التشريعية  أما بالنسبة لمسألة مشاركة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية
  لبرلمان ل  موازي   جعل من رئيس الجمهورية بمثابة مشرع أصلي  ي الجزائر   الدستوريمكن القول بأن  

والتصويت، المناقشة  مجرد  على  يقتصر  أضحى  بها   الذي  يتمتع  التي  للآليات  رئيس    نظرا 
العادية وغير    منه مشرعا بامتياز في جميع الظروف  جعلتوالتي    ،الجمهورية في مجال التشريع

الملك في  تهميش دور البرلمان أمام آلية التشريع بالأوامر، في الوقت الذي بدأ فيه   العادية مقابل
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التشريع ومزاحمة    النظام امكانية  تخوله  كانت  التي  الآليات  الكثير من  يفقد  المغربي  الدستوري 
إلا بتفويض من البرلمان، وفقا    سلطة التشريعلحكومة أن تمارس  ل  كما لا يمكن البرلمان في ذلك،  

 لبرلمان.   ل التشريعي  دورالالدستور، والتي من شأنها أن تعزز من  حددهالإجراءات وقيود  
ره المغربي في مجال   ـأخيرا وبعد هذا العرض المتعلق بدور كل من البرلمان الجزائري ونظي

أفضل    سلطةب   ، يمكن القول بأن البرلمان المغربي يتمتعفي ظل نظام الغرفتين   صناعة القانون 
خلافا   تراجع فيه الدور التشريعي لكل من الملك والحكومة،  ، لا سيما بعدمافي المجال التشريعي 

بقى دوره التشريعي ضئيل بسبب تلك القيود الدستورية من جهة، واحتفاظ  لنظيره الجزائري الذي ي 
، الأمر الذي يبقى فيه  رئيس الجمهورية بمكانته الممتازة في المجال التشريعي من جهة أخرى 

رئيس الجمهورية مهيمنا على العمل التشريعي على حساب البرلمان، ربما لامتلاكه شرعية انتخابية  
  تفوق شرعية نواب وأعضاء البرلمان.

في   إلى    أن  وبعد  الثانيالفصل  أما  يتم  تطرقنا  التي  الأساسية  اعداد  المراحل  بموجبها 
الدور الذي تؤديه كل غرفة من غرفتي البرلمان  و ،  في كل من الجزائر والمغرب  النصوص القانونية 

يمكن القول بأن مسألة تنظيم المبادرة والقيود  وعلاقة الحكومة بهذه المراحل،    ، في هذا المجال
إلى   ضف  الحكومية،  المشاريع  بها  تتمتع  التي  والأولوية  البرلمان،  أعضاء  على  المفروضة 

وطبيعة الحلول التي أوجدها المؤسس الدستوري في    ،الاجراءات المتبعة في المناقشة والتصويت 
ينعكس   سوف  ذلك  كل  التشريعي،  الخلاف  أو  بالإ حالة  علىباليجاب   مردودوال  الأداء  سلب 

ي مجال ممارسته  ستقلالية فعلى قدر من الا  لبرلمانبصفة عامة، فكلما كان اان لبرلمل  التشريعي
  أمكن له أن يؤدي دوره التشريعي إلى حد بعيد   ة ـة ومتحررا من القيود الحكومي ـالتشريعي   لوظيفته 

 .من السيادة
بالنسبة للبرلمان الجزائري لم يتخلص بعد من هذه القيود الحكومية هذا من جهة، وهيمنة  

مؤسس على  الجمهورية  ا  ةرئيس  الحصيلة  تترجمه  ما  وهذا  أخرى،  جهة  من  لتشريعية  البرلمان 
البرلمان المغربي  في الوقت الذي قطع فيه    نظام الغرفتين البرلماني،   لمجموعة العهدات في ظل

لا سيما في ظل نظام الغرفتين،    ،أشواطا معتبرة في هذا المجال، نظرا لعراقة تجربته الدستورية
 ا انعكس على حدود السيادة التشريعية للبرلمان في كلا التجربتين. وهذا م
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العمل الرقابي للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام  الباب الثاني:  
 الغرفتين 

الرقابية، والتي بموجبها يبسط رقابته   التشريعية الوظيفة  البرلمان بجانب وظيفته  يمارس 
عادة ما يطلق عليها  مختلفة خولها إياه الدستور،  ر  صو لى أعمال السلطة التنفيذية عن طريق  ع

 . لبرلمان على عمل الحكومة آليات رقابة ا
أو محدودة الأثر،    ة في النظم النيابية، بين وسائل عديمة الأثري ليات الرقاب الآ  هذه  تنوعت 

يمكن أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة، متى تحققت شروطها الدستورية، أو    وأخرى ذات أثر 
 ثر. الأ  ذاتبآليات الرقابة البرلمانية  ما يعرف

كانت الحكومة تملك الكثير من آليات التعاون مع البرلمان أحيانا، والتأثير عليه أحيانا    فإذا
وحضور الوزراء جلساته للدفاع عن سياستهم، ففي المقابل يملك البرلمان    ،أخرى، كدعوته للانعقاد

 الحكومة.  هذه صورا متعددة وآليات يراقب بموجبها عمل
  المقارنة  ة النيابي فلسفة النظم    عن  المؤسس الدستوري الجزائري ونظيره المغربي   م يخرجل

علاقات التعاون والتبادل القائمة   التي كشفت عنهاو ، التي تأثرت ببعض مظاهر النظام البرلماني 
التنفيذية التشريعية والسلطة  السلطة  النظامين   بين  التي    الرقابية  الصورتنوعت هذه  و   ،في كلا 

ين  ب  ،1مارسة الوظيفة الرقابيةم   في اطارالجزائري والبرلمان المغربي    لبرلمانا  كل من  يتمتع بها
هذه    لفصل الأول(، وأخرى لا ترتبآليات رقابية يمكن أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة )ا

 الثاني(. المسؤولية )الفصل 
  

 
من الدستور المغربي  70، وكذا الفقرة الثانية من الفصل 2020من التعديل الدستوري الجزائري  115أنظر المادة   - 1

2011 . 
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المرتبة للمسؤولية  البرلمانية على أعمال الحكومةالرقابة  : صور الفصل الأول
 السياسية

الفقه الدستوري بآليات الرقابة البرلمانية التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة،    تعرف عند
 الحكومة.  تأثير التي يملكها البرلمان في مواجهةضمن أهم مظاهر ال تصنف من و 

، عندما ظهرت  14أمام البرلمان إلى انجلترا بداية من القرن  ويعود أصل مسؤولية الحكومة  
تحولت إلى مسؤولية سياسية    1741في البداية كمسؤولية جزائية تثار أمام مجلس النواب، وفي  

قد تؤدي إثارتها إلى استقالة الحكومة بعد فقدانها ثقة البرلمان، ويمكن أن تكون هذه المسؤولية  
   1املة أمام البرلمان.فردية أو تضامنية للحكومة ك

في إطار تعزيز  المقارنة على هذه الصور ضمن دساتيرها    نصت النظم النيابية   وعليه 
واحترام مبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى،    ، دور البرلمان في المجال الرقابي من جهة

ات أو بموجب  ستعلامارات أو ا ـلتوضيحات واستفس  ا ـطلب   الآليات  هذه  ان مثل ـمارس البرلمي  لا  حيث
عام  تحقيق  مصلحة  ذات  قضايا  مدى  لليمارسها    بل ،  ة  ـحول  عن  السياسة   اه ـرضتعبير  على 

ة   ـأو عدم الموافق  ، حياتها السياسية، بسحب الثقة منها  الحكومة التي قد تكلف    الحكومية المنتهجة، 
مميزات  و   أهم أسس، التي تعتبر من  ة  ـللحكوم  على برنامجها، ومن هنا تنشأ المسؤولية السياسية

  ،يفترض وجود وسائل للتعاون و النظام البرلماني، الذي يقوم على الفصل المرن بين السلطات،  
 لطة التشريعية والسلطة التنفيذية. بين الس ، ، والتوازن والتبادل

السياسية على   المسؤولية  تثير  أن  يمكن  التي  الرقابية  الآليات  بهذه  أجل الإحاطة  ومن 
أو برنامج    ضوء الدستور الجزائري والدستور المغربي، سنحاول أن نتناول مخطط عمل الحكومة

)المبحث الأول(، ثم نتطرق إلى مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة    الحكومة، حسب الحالة
دستور  آلية الاستجواب البرلماني، التي نص عنها الدستور الجزائري دون ال  اأخير   ،الثاني(  )المبحث

 المغربي )المبحث الثالث(. 

 
، الطبعة  الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وآليات ممارستها في النظام الدستوري الجزائري جمال بن سالم،  - 1

 . 78 – 77، ص ص 2020الأولى، بيت الأفكار، الدار البيضاء، الجزائر، 
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   برنامج الحكومة أو  مخطط عمل الحكومة: ولالمبحث الأ 

بمثابة أول عمل رسمي    ، حسب الحالة، مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة  تبر يع 
الذي تفرغ فيه السياسة  فهو بمثابة الإطار    ،1مع البرلمان  للحكومة   الوظيفية  ةعلاقالفي مجال  

المبادئ والأهداف والمحاور والوسائل    الشاملة التي تنتهجها الدولة، ويتضمنالعامة والاستراتيجية  
   2المستعملة في كافة المجالات على المستوى الداخلي والدولي.

على   الحالة،  حسب  الحكومة،  برنامج  أو  الحكومة  العمل  مخطط  عرض  مسألة  وتعد 
البرلمان من أهم المظاهر التي تجسد تدخل البرلمان في رسم السياسة العامة للدولة وتأثيره عليها،  
وهذه من بين خصائص النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ الفصـل بين السلطـات في تطوره 

 3يعكس ذلك التداخـل في العمل، بين السلطة التشريعية والتنفيذية.  الحديث، الذي
عرضونظرا   عمل  لأهمية  أو  مخطط  الحالة،الحكوم  برنامج   الحكومة  حسب  على    ة، 

وأولى    البرلمان،و مة  لحكو ا  بين  المستقبلية  الوظيفية  علاقةال  أهم مظهر من مظاهرالبرلمان باعتباره  
على مستوى    كيفية ممارسة هذه الآليةسنحاول التطرق للذا    والتبادل بينهما،   التعاون   لبنات تجسيد 

 البرلمان الجزائري )المطلب الأول( ونظيره المغربي )المطلب الثاني(. 
 
 

 
آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وتفعيلها على ضوء مستجدات التعديل الدستوري    مروة قرساس وهدى غراز،  -  1

 .  41، ص 2021، ديسمبر 4، العدد 6المجلد  جامعة زيان عاشور، الجلفة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، ،2020لسنة 
 .337 مرجع سابق، ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،عقيلة خرباشي،  - 2

أطروحة دكتوراه   -دراسة مقارنة    –الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي  خلوفي خدوجة،    -  3
 .119، ص 2011/2012، 1علوم في القانون العام، جامعة الجزائر 
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في الدستور   ،، حسب الحالة الحكومة برنامج  الحكومة أو مخطط عملالمطلب الأول: 
  الجزائري 

عن برنامج    مستقلال  ة ـالحكوملبرنامج    1988التعديل الدستوري الجزائري لسنة    أسس  ا ـبعدم
 عامةمناقشة    مناقشتهل  ،المجلس الشعبي الوطني   أمام  رئيس الحكومة  ه يقدم  ،رئيس الجمهورية
الذي بدوره استحدث    1996  دستوركذا  ، و 1989  وهذا ما سار عليه دستور  ،1والتصويت عليه 

عرضا   أمامها  التي يجب هي الأخرى أن يقدمو )مجلس الأمة(    البرلمانغرفة ثانية على مستوى  
 . كما صوتت عليه الغرفة الأولى  الموافقة عليهو  لمناقشته ،الحكومة  حول برنامج

أصبحت  و   ،حكومته   برنامجو   منصب رئيس الحكومة  ألغى  2008التعديل الدستوري    أن  إلاّ 
وهي مسؤولة عنه    ،الحكومة  تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في شكل مخطط عملب   ملزمة  الحكومة

سوف  ،  ذا الأخيرهمن طرف    ليهحالة عدم الموافقة ع  في ي، و نواب المجلس الشعبي الوطن  أمام
وعليه    ،اوزير أول جديد، وفي هذه الحالة يعين رئيس الجمهورية  2إلى استقالتها  ذلك حتما  يؤدي

 3. أمام المجلس الشعبي الوطني مسؤولية بدون سلطة مسؤولة الحكومة  أصبحت
ماو  على  الحال  ظل  بقي  في  عليه  الدستوري    هو  التعديل    ،20164التعديل  غاية  إلى 

ميّ ،  2020الدستوري   الدستوري   بموجبهز  الذي  ورئيس    ولالأوزير  ال  منصب   بين  المؤسس 
 . أغلبية برلمانية أم ةـأغلبية رئاسي  ،الانتخابات التشريعيةعلى نتائج  مستندا في ذلك  ،الحكومة 

يكلفه باقتراح تشكيل الحكومة واعداد    أولوزير    يعين رئيس الجمهورية  الأولى ففي الحالة  
حكومة من  لل  ارئيس  رئيس الجمهورية  عينفي  أما في الحالة الثانية  ،هبرنامج   مخطط عمل لتطبيق

( يوما وإعداد برنامج الأغلبية  30أجل ثلاثين )في    حكومته   ويكلفه بتشكيل انية،  الأغلبية البرلم
يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة    تشكيل حكومته  البرلمانية، وإذا فشل خلال هذا الأجل في

 
 . 1988( من التعديل الدستوري الجزائري 4)114إلى  113أنظر المواد من  - 1
 .2008من التعديل الدستوري  81و 80المادتين  أنظر - 2

ودستور    2016الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  خدوجة خلوفي،    -  3
 . 227، ص 2020، أفريل 1عدد ال،  11جامعة ورقلة، المجلد  مجلة العلوم القانونية والسياسية، ، 2011المغرب لسنة 

 .2016من التعديل الدستوري  95و 94المادتين  أنظر - 4
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حكومته  بتشكيل  ويكلفه  الأو   ،جديد  كل  الحكومة،    حوال في  أو رئيس  الأول  الوزير  يجب على 
الحالة، عرض الحكومة   الحكومة  مخطط عمل  حسب  برنامج  الحالة،  ،أو  على مجلس    حسب 

 1على كل غرفة من غرفتي البرلمان. قبل عرضه ،الوزراء

أمام المجلس   ، حسب الحالة،برنامج الحكومة  الحكومة أو الفرع الأول: عرض مخطط عمل
   الشعبي الوطني

  ، حسب الحالة،الحكومة  برنامج  الحكومة أو قبل الخوض في مسألة عرض مخطط عمل 
الدستوري    تعديل التي أوردها ال  أمام الغرفة الأولى، يجدر بنا أن نشير إلى أهم الفروق الجوهرية

  يمكن أن   الحكومة   في أن مخطط  أساسا  تكمن والتي    بين المخطط والبرنامج،   2020  الجزائري 
الأول   هكيفي  الوطني   الوزير  الشعبي  المجلس  مناقشات  ضوء  مع  ،على  التشاور  رئيس    بعد 

 . الجمهورية 
على ضوء مناقشات   من طرف رئيس الحكومة  غير القابل للتكييف   الحكومة  عكس برنامج 

الدستوري مع  في شأنه    التشاورولا    ،النواب بعدما استبعد المؤسس    رئيس الجمهورية، لا سيما 
عندما يتعلق الأمر ببرنامج    ،2020من التعديل الدستوري    106الفقرة الثانية من المادة  حكام  أ

   .مر منطقي وهو أ ،2البرنامج غير قابل للتكييف  أنب  ثبتالأمر الذي ي ،الحكومة 
أن إلى  الإشارة  يجب  عمل    مسألة  وهنا  مخطط  مناقشات   ةحكومالتكييف  ضوء  على 

الجمهورية النواب،   رئيس  مع  التعديل    تعتبر ،  بالتشاور  بها  جاء  التي  المستجدات  بين  من 
التكييف، دون    ،2008الدستوري   التقديرية بشأن هذا  السلطة  يملك  الحكومة  بعدما كان رئيس 

على أساس أن مخطط عمل الحكومة هو بمثابة خطة عمل لتنفيذ    ،3الرجوع لرئيس الجمهورية 
برنامج رئيس الجمهورية، عكس برنامج الحكومة الذي لا يلزم رئيس الحكومة بأن يرجع لرئيس  

 
 .2020من التعديل الدستوري  110و 105 تينادأنظر الم - 1

 . 2020 من التعديل الدستوري الجزائري  110أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  - 2

من التعديل الدستوري الجزائري  80، والفقرة الثانية من المادة 1996من الدستور الجزائري  80من المادة   أنظر الفقرة الثانية -  3
من التعديل الدستوري   106، والفقرة الثانية من المادة  2016من التعديل الدستوري الجزائري    94، والفقرة الثانية من المادة  2008

 .2020الجزائري 
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هو برنامج الأغلبية    برنامج رئيس الحكومة  بحكم أن،  1الجمهورية للتشاور معه حول هذه المسألة
 2برنامج رئيس الجمهورية.   نع مستقل  ،البرلمانية
الحالة  الحكومة، حسب  أو رئيس  الوزير الأول  الجزائري  الدستوري  المؤسس  بأن   ،ألزم 

أمام المجلس الشعبي الوطني،    ة، حسب الحالة،حكومالبرنامج    الحكومة أو   يقدم مخطط عمل
وهذا من شأنه أن يمنع تعسف    ( يوما الموالية لتعيين الحكومة، 45خلال خمسة وأربعين )  وذلك

الحالة،   حسب  الحكومة،  أو رئيس  الأول  عرض  الوزير  برنامج  في  أو  الحكومة  مخطط عمل 
 3أمام المجلس الشعبي الوطني.   ،الحكومة، حسب الحالة

إلا بعد سبعة    على ألا يشرع في هذه الأخيرة  ،عامة على مستوى المجلس   ة ـمناقش  تفتح 
من    وفي إطار هذه المناقشة يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني  ،4من تبليغ النواب  ( أيام7)

 .مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالةاقتراح تعديلات على  
مخطط عمل الحكومة أو  ع في عملية التصويت مباشرة على  يشر   العامة  بعد المناقشة 

  ضوء  على  )مخطط عمل الحكومة(  ه إن اقتضى الأمرتكييف  بعد،  برنامج الحكومة، حسب الحالة
( أيام على  10يجب التصويت عليه في أجل عشرة )  بحيثمناقشات المجلس الشعبي الوطني،  
   5.الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة

مخطط  الأغلبية المطلوبة للتصويت على    ،يحدد لا الدستور ولا القانون العضوي لكن لم   
للنظام العمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة الرجوع  داخلي  ، وفي هذه الحالة يتم 

شترط حضور أغلبية النواب لكي يصح التصويت، وفي حالة  للمجلس الشعبي الوطني، الذي ي 

 
من التعديل الدستوري الجزائري   110، والفقرة الثالثة من المادة  1996من الدستور الجزائري    80أنظر الفقرة الثانية من المادة    -   1

2020. 
 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  110أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 2
، ص مرجع سابق  -دراسة مقارنة    –الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي  خلوفي خدوجة،    -  3

119. 

 ل والمتمم.المعدّ  12-16من القانون العضوي  48و 47أنظر المادتين  - 4
 المعدل والمتمم. 12-16من القانون العضوي  49أنظر المادة  - 5
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( على  12واثنتي عشر )  ، ( ساعات على الأقل6عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ستة )
 1النواب الحاضرين. عن عدد يكون التصويت صحيحا بغض النظر  عليهالأكثر، و 

رع لنواب المجلس الشعبي الوطني،  ما يلاحظ عن هذا الأجل الذي خصصه المش  كذلك
ضيّ  أجل  والجزئيات   ، قأنه  التفاصيل  لكل  التعرض  للنواب  يسمح  لجميعهم  ،  ولا  يسمح  كما لا 

يؤثر على جدية ونوعية المناقشات، وهذا ما يجعل الحكومة بعيدة عن أي    الأمر الذيبالتدخل،  
  2احراج.

 حسب الحالة  ،الحكومة   برنامجالحكومة أو    مخطط عمل  يحظى  إمّا أنوفي كل الأحوال  
 )ثانيا(.  الموافقة عليه رفضت أو ثقة المجلس الشعبي الوطني )أولا(، ب 

 مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة موافقة على الأولا: 
على ثقة نواب المجلس    مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة،حاز    إذا

  تنفيذهو  تنسيقه  يعمل على  الحالة،، أو رئيس الحكومة، حسب الوزير الأول فإن الشعبي الوطني،
، الذين بدورهم سوف يتابعون مسألة التنفيذ  3كما تعهد بذلك أمام ممثلي الشعب   على أرض الواقع

ولجان التحقيق، ولهم فرصة   الأخرى، كالسؤال بنوعيه والاستجواب  البرلمانية  صور الرقابة  وجب بم
عن    لبيانها السنوي   تقديمهامدى تجسيدها لذلك بمناسبة  وقوفهم على  التحقق من نية الحكومة و 

ملزما بتقديمه    نفسه  ،الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة  ة، عندما يجد ـالعامسياستها  
مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة،  على    الشعبي الوطني بعد سنة من الموافقة  المجلس  أمام

 .حسب الحالة

 
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.  58أنظر المادة  - 1
مجلة    أثر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عرض مخطط العمل الحكومي على البرلمان،ريف،  ظقدور    -   2

 . 14، ص 2018، ديسمبر 7عدد الجامعة جيجل،  أبحاث قانونية وسياسية،
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  109أنظر المادة  - 3
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 مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة موافقة على عدم ال : ثانيا 
م عدم  حالة  على    وافقةفي  الوطني  الشعبي  برنامج  المجلس  أو  الحكومة  عمل  مخطط 
  الحكومةاستقالة    ،حسب الحالة  ، ، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة الحكومة، حسب الحالة

  لكيفياتل  طبقا   جديد، حسب الحالة،  أو رئيس حكومة  أول رئيس الجمهورية، الذي بدوره يعين وزير  ل
فة وجوبية  بص  من جديد، يحل هذا الأخير   المجلس الشعبي الوطنيلم تحصل موافقة  ، وإذا  نفسها

من طرف رئيس الجمهورية، على أن تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية  
 1( أشهر. 3انتخاب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه ثلاثة )

لا    ،ي في هذا الصددالجزائر   على مستوى البرلمان  لكن بالنظر إلى الممارسة البرلمانية 
مخطط عمل الحكومة أو برنامج  يمكن القول بأن مسألة مناقشة    ،سيما في ظل نظام الغرفتين 

شكلي يحتاج إلى الكثير من    إجراءأمام الغرفة السفلى، أصبحت بمثابة    الحكومة، حسب الحالة،
 .الدفع والإصلاحات

التي تعمل دائما على مساندة الحكومة وموافقتها  البرلمانية  وذلك بسبب هيمنة الأغلبية 
  عنة إلى التغييرات الحكومية المستمرة من حين إلى آخر بغض النظر   ـ، بالإضافاللامشروطة

   2أسباب ذلك، ضف إلى ذلك المحدودية الزمنية لمناقشة النواب. 

  مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة،حول  عرض تقديم : الثاني الفرع 
   الأمة مجلس أمام 

على ثقة نواب المجلس    مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة،حاز    متى
مخطط عمل  عرضا حول    ،حسب الحالة  ،زير الأول أو رئيس الحكومةالو يقدم  الشعبي الوطني،  

لتمارس  أمام أعضاء الغرفة الثانية )مجلس الأمة(    الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة،

 
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  110والفقرة الأخيرة من المادة  108و 107أنظر المادتين  - 1
 . 348إلى  343ص من  ، مرجع سابق مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،، عقيلة خرباشي - 2
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( أيام على الأكثر التي  10العشرة )  خلال،  الحكومي   أو البرنامج   رقابتها على هذا المخطط   بدورها
 1. موافقة المجلس الشعبي الوطني  تلي

مخطط عمل الحكومة  غير ملزم بتقديم كل    ،، حسب الحالةالوزير الأول أو رئيس الحكومةف
الحالة، الحكومة، حسب  برنامج  الأمة أمام    أو  بتقديم عرضا  ،مجلس  فقط  يكتفي  مختصرا   بل 

 2. المخطط أو البرنامج هذا هاحول  يتضمن المحاور الكبرى والرئيسية التي يدور 
يملك أعضاء مجلس الأمة حق الحكومة،    مناقشة  لا  برنامج  أو  الحكومة  مخطط عمل 

تأسيسه    لكن الواقع العملي أكد بأن مجلس الأمة ومنذ   ، التصويت عليه  ولا حق  ،حسب الحالة
، رغم عدم نص  مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، يناقش  1998  سنة

 . ذلكالدستور على 
الأمة    الإطارهذا    فيو  لمجلس  فقط  لائحة يمكن  يصدر  متى3أن  هناك   له  تبين   ،  أن 

دة أو  ، ويستوي في هذه اللائحة أن تكون مؤي 4ملاحظات كثيرة يراها أعضاء المجلس موضوعية 
   أن المؤسس الدستوري لم يحدد الغرض منها. علمامعارضة لسياسة الحكومة، 

الجزائري   الدستوري  المؤسس  بمناسبة  استحدث  الالاللائحة  الثالث  الدستوري    ذي تعديل 
له الدستوري  1976دستور    خضع  التعديل  بذلك  ونقصد  المجلس  1988،  لنواب  خول  الذي   ،

مناقشة البيان  يترتب على    يمكن أن  ثر، كأبإصدار لائحة  اختتام مناقشتهم   إمكانية  الشعبي الوطني
إلا أن  ،  على ذلك  المعدل والمتمم  1996وكذا دستور    1989  ، وحافظ دستورالسنوي للحكومة

الأمة لأعضاء مجلس  خول كذلك  البرلماني،  الغرفتين  لنظام  وبانتهاجه  الأخير  في  هذا    الحق 

 
 المعدل والمتمم. 12-16من القانون العضوي  50الفقرة الأولى من المادة أنظر  - 1
 أثر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عرض مخطط العمل الحكومي على البرلمان، ريف،  ظقدور    -  2

 .20مرجع سابق، ص 
 المعدل والمتمم. 12-16من القانون العضوي  50أنظر الفقرة الثانية من المادة   - 3
بوالشعير،  -  4 دستور    السعيد  في ضوء  الحكم  نظام  لطبيعة  تحليلية  دراسة  الجزائري،  السياسي  السلطة    –  1996النظام 

 .154مرجع سابق، ص  ،الجزء الرابع  –التشريعية والمراقبة 
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تقديم عرض مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب    إمكانية إصدار لائحة بمناسبة
 .الحالة

ومن هنا يظهر لنا الفرق بين اللائحة التي يمكن أن يصدرها أعضاء مجلس الأمة، وتلك  
ي  أن  يمكن  الوطني،  التي  الشعبي  المجلس  نواب  عمل    بتقديم  مرتبطة فالأولى  صدرها  مخطط 

بيان السياسة    فيمكن إصدارها على إثر الثانية    أما،  الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة
 العامة للحكومة. 

  التي يمكن أن يصدرها أعضاء مجلس الأمة   اللائحة  توافرت يجب أن  في كل الأحوال  و  
  : جراءات )ثانيا( جملة من الإ ل لتودع وفقا الشروط )أولا(من  مجموعة على 
 شروط اصدار اللائحةأولا: 

شرطين   التي يمكن أن يصدرها أعضاء مجلس الأمة في هذا الصدد  في اللائحة  يشترط
 :  أساسيين وهما

  1. ( عضوا على الأقل 30موقعة من طرف ثلاثين )   أن تكون اللائحة - 1
بنفس    -  2 تتعلق  واحدة  لائحة  اقتراح  على  إلا  التوقيع  الأمة  مجلس  لعضو  يمكن  لا 

 الموضوع. 
 إجراءات اصدار اللائحة ثانيا: 

من طرف مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس بعد ثمان وأربعين    اللائحة  مشروع  يودع
مخطط عمل الحكومة أو    ،، حسب الحالةيم الوزير الأول أو رئيس الحكومة ( ساعة من تقد48)

 لتصويت. ل الجلسة ا على إحالته بعد ذلك  مت يل، 2برنامج الحكومة، حسب الحالة 
للتصويت بحسب تاريخ ايداعها، وبمجرد التصويت  نها تعرض  فإ  وفي حالة تعدد اللوائح

يجب أن تحوز اللائحة على الأغلبية ليتم إقرارها   على أنه ،  على لائحة واحدة تسقط بقية اللوائح

 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.  91الأولى من المادة أنظر الفقرة  - 1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.  91أنظر الفقرة الثانية من المادة   - 2
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ة فلا   ـبالأغلبي  اللائحة   وتصبح تعبر عن موقف أعضاء مجلس الأمة إيجابا أو سلبا، وإذا لم تحظ
 . يعتد بها وتصبح كأن لم تكن 

بمجلس الأمة ا  طبيعة  من خلال   يمكن استخلاصهما   المنوط  كضامن    ،لدور الأساسي 
مسألة   الذي يفسر  مبرّرال عتبر بمثابة  ي  ،الأخرى   ه ضمن المؤسساتومكانت   لمبدأ استمرارية الدولة،

والاكتفاء بحق أعضائه    ، لحكومةل  التي يمكن أن تثير المسؤولية السياسية  آليات التأثير من    ه تجريد
كان النظام الداخلي لسنة   فبعدما  ،ئه أعضا  عدد معين من  موقعة من طرف  لائحة  إصدارفي  

إلّا  ( عضوا، 15عة من طرف خمسة عشر )يشترط أن تكون اللائحة موق المعدل والمتمم  1999
في ظل    ( عضوا30)  ون ثلاث ثم  ( عضوا،  20عشرون )العدد    أصبح  2000أنه بموجب تعديل  

 1.النظام الداخلي الحالي
  وهذا من شأنه أن يصعب من مهمة أعضاء مجلس الأمة في الحصول على هذا النصاب،

(  1/3مساندة للحكومة، وثلث )  عادة ما تكون   نظرا لطبيعة تشكيلة هذه الغرفة )أغلبية منتخبة 
اللائحة بيانا  خاصة إذا تضمنت    ،رئاسي معين لا يمكن أن يحيد عن برنامج رئيس الجمهورية( 

الحكومة لا  فإنما يدل على أن     على شيء وهذا إن دلّ ،  2سلبيا ينتقد سياسة الحكومة وتوجهها 
 .يؤثر على استمراريتها يمكن أن    التي تفتقد لأدنى أثرو  ،اصدار مثل هذه اللوائح في حتىترغب 

الحق في اسقاط الحكومة، بل أن هذه    أعضاء مجلس الأمة   لككل الأحوال لا يموفي  
المسؤولية السياسية   إثارةالمسألة تقتصر فقط على نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين يمكنهم  

 .مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالةللحكومة بمناسبة عرض  
دستوري الجزائري في اكتفائه  المؤسس ال  إليهاستند    وربما هذا هو المبرر الرئيسي الذي

الحكومة م  تقدي   بمسألة أو رئيس  الحالة،الوزير الأول  حسب    عن مخطط عمل   اعرض  مجرد  ، 

 
، وكذا  2000من النظام الداخلي لسنة  72، وكذا المادة 1999من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري   75أنظر المادة    - 1

 . 2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري  91الفقرة الأولى من المادة 
  أثر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عرض مخطط العمل الحكومي على البرلمان، ريف،  ظقدور    -  2

 .23مرجع سابق، ص 
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أو  أعضاء مجلس الأمة بدلا من تقديم المخطط    أمام  ة، حسب الحالة،الحكوم  برنامج   الحكومة أو 
سلطة  ب   ستأثرالذي ي   ما هو معمول به أمام المجلس الشعبي الوطنيالبرنامج في حد ذاته مثل  

بعد    الرفضب بالقبول أو    ، حسب الحالة،برنامج الحكومة  الحكومة أو   التصويت على مخطط عمل
المسؤولية السياسية للحكومة    إثارةالأمر الذي يبرر مسألة اقتصار  وهو  ة،   ـه مناقشة عام ـمناقشت 

 مجلس الأمة.  رف المجلس الشعبي الوطني دون ط  من
على تأييد من    الحالة، ، حسب  الحكومة   برنامج الحكومة أو   متى حاز مخطط عملأخيرا و 

شرع الأمة،  مجلس  الحكومةأعضاء  تنفيذ  ت  الموافقة  هفي  تمت  غرفتي    كما  طرف  من  عليه 
 البرلمان.

   المغربيفي الدستور  مجتمعتين أمام غرفتي البرلمان  برنامج الحكومة عرض المطلب الثاني: 

برنامج   على  التصويت  مسألة  المغربي  الدستوري  المؤسس  بموجب    ة حكومال استحدث 
  هد ـأك، وهذا ما  ة بدون تصويتمناقشال  قتصر فيه دور البرلمان علي كان    مابعد   ،1992دستور  

 . 2011ودستور   1996ور  ـدست 
المغربي   الدستور  استحدث  ذلك  إلى  تنصيب    2011وبالإضافة  بمسألة  أساسا  تتعلق 

بمجرد تنصيبها من طرف الملك، بل لابد    أن تمارس مهامها الدستورية  الحكومة، حيث لا يمكنها 
ثقة   برنامجها  يحصل  أن النواب  على  أ مجلس  الحكومي  و ،  بالتنصيب  يعرف  خوله    ،ما  الذي 

الدستوري  السفلى  المغربي  المؤسس  النواب(  للغرفة  العليا  )مجلس  الغرفة  )مجلس    دون 
   في الفرعين التاليين:  إليهتطرق ال نحاول ، وهذا ما سالمستشارين(

 ( التنصيب الحكومي ) ةمج الحكومببرنا  مجلس النواب  علاقةالفرع الأول: 
الحكومة لا تستكمل ميلادها القانوني بمجرد تعيينها    فإن،  2011طبقا للدستور المغربي  

 . يجب أن يحوز برنامجها على ثقة مجلس النواب وإنمامن طرف الملك، 
  نتخابات لايقوم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر ابعد أن  

عد اقتراحها من طرف رئيس  وكذا تعيين أعضاء الحكومة ب   (، مجلس النواب)انتخاب    التشريعية
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يحتوي  الذي  و معا،    ه أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين ـبرنامج حكومت  هذا الأخير عرض  ي  ،1الحكومة 
ة في شتى المجالات المختلفة، لا   ـعلى الخطوط الأساسية للعمل المراد تطبيقه من طرف الحكوم

 2. والاقتصادي والثقافي والبيئي والخارجيسيما على المستوى السياسي والاجتماعي 
كل    بعد أن يحدد مكتب   يكون هذا البرنامج موضوع مناقشة من طرف مجلسي البرلمان،

والمدة الزمنية الاجمالية    المناقشة  أو جلسات  تفاق مع الحكومة جلسةلابا  برلمانال  غرفة من غرفتي
لتمثيل النسبي، على أن تتم هذه المناقشة في أجل لا يقل عن  ا  وفق المخصصة لذلك، التي توزع  

، وتعطى الكلمة من طرف الرئيس للأعضاء المسجلين  ( أيام 5( أيام ولا يزيد عن خمسة )3ثلاثة )
للرد على مداخلات الأعضاء  ثمللمناقشة،   الكلمة  الحكومة  وفي الأخير تعطى    ،يتناول رئيس 

 3الكلمة للفرق والمجموعات النيابية لتفسير التصويت. 
بالأغلبية    فقط  على مستوى مجلس النواب تصويت  ال  عمليةب   تختتم هذه الجلسة أو الجلسات

منهم، يتألف  الذين  لأعضائه  التصويت    المطلقة  أو  الأيدي  برفع  العلني  الاقتراع  طريق  عن 
 4. الالكتروني

منصبة   تصبح فعلية،  الحكومة  لصالح   بصفة  النواب  مجلس  ثقة  على  حصولها  بعد 
   5برنامجها. 

الخلاف الذي ، قد أزال  2011وعليه يكون المؤسس الدستوري المغربي وبموجب دستور  
إلى فريقين،    المغربي   ، عندما انقسم على ضوئه الفقه الدستوري 59في فصله    1992أفرزه دستور  

 
 .2011من الدستور المغربي  47للفقرتين الأولى والثانية من الفصل  أنظر - 1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  270والمادة  من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي،    243أنظر المادة    -  2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  271والمادة  من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي،    244أنظر المادة    -  3
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي 245 أنظر المادة - 4
 .2011من الدستور المغربي  88الفصل  أنظر -5
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ها، أما الاتجاه الثاني ـاه أول يرى بأن الحكومة تنصب من طرف الملك وحده بمجرد تعيين  ـاتج 
 1.فيرى بأن الحكومة لا تعتبر منصبة إلا إذا حاز برنامجها على ثقة نواب البرلمان

ل مبدأ  ـيمكن القول بأن المؤسس الدستوري المغربي عمل على تفعي على هذا الأساس  و 
البرلماني ـه النظام  للسلطة،    ، ام من مبادئ  الشعب مصدر  أساسا في احترام مبدأ أن  والمتمثل 

   2واحترام الإرادة الشعبية التي عبرت بموجب الانتخاب، وذلك من وجهتين أساسيتين: 
 . تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات أولا:

يتشكل منهم لصالح   ثانيا: الذين  المطلقة لأعضائه  بالأغلبية  النواب  ثقة مجلس  اشتراط 
 البرنامج الحكومي.  

فلا تتم عملية التنصيب للحكومة،    ، الحكومةبرنامج  واب على  ت مجلس النيصو إذا لم  
   للملك. الجماعية  استقالتها تقدم هذه الأخيرة وفي هذه الحالة

  التنصيب الحكومي عملية في مجلس المستشارين  عدم اشراك : الثاني الفرع 
المغربي اجتماع الدستوري  البرلمان  بالرغم من اشتراط المؤسس  بمناسبة عرض    غرفتي 

الحكومة  البرلمان  برنامج  أعضاء  البرلمان   حرم   ه أن   إلاّ ،  لمناقشته من طرف  الثانية في  الغرفة 
مجرد    دور هذا الأخير  يبقىل من سلطة التصويت على البرنامج الحكومي،  )مجلس المستشارين(

سلطة   التي تملك بمفردهامقارنة بدور الغرفة الأولى )مجلس النواب(،    في هذا المجال  دور شكلي
  ، وربما يرجع السبب في ذلكمصير الحكومة  حدد يت  ، وعلى اثرهعلى برنامج الحكومة  التصويت

تعيين المعتمد  المعيار    إلى الذي تصدر الحكومة   رئيس  في  السياسي  الحزب  يعين من  الذي   ،
     ة على مستوى مجلس النواب.الانتخابات التشريعي 

 
صالح،    -  1 )المغرب محمد  مقارنة  دراسة  للحكومة:  البرلماني  التنصيب  للدراسات  فرنسا(  ،إشكالية  المنارة  مجلة  القانونية ، 

 . 111، ص 2017، 17عدد الالرباط، المغرب،  والإدارية، مركز المنارة للدراسات والأبحاث،
على محك التطبيق، السلطة التنفيذية بين جدلية التأويل الديمقراطي وتجاوزات    2011دستور  عبد العلي حلمي الدين،    -  2

جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب،   المغربي الجديد على محك الممارسة،، فعاليات الندوة الموسومة ب: الدستور الممارسة 
 .  91، ص 2013أفريل  19و18يومي 
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أهم آلية يمكن أن  التطرق لأولى المحطات التي تلتقي فيها الحكومة مع البرلمان، و بعد  
أمام    الذي تعرضه الحكومة  لبرنامج الحكوميللحكومة، ونقصد بذلك اتثير المسؤولية السياسية  

وبالنظر إلى الدور الذي تتمتع بها كل    المغربي،  الدستورو ي  زائر الج   ، على ضوء الدستورالبرلمان
المغربي،   البرلمان  بغرفتي  مقارنة  الجزائري  البرلمان  غرفتي  من  مظاهريمكن  غرفة  ابراز    لنا 

   .مجالال هذا في لاختلافاو  تشابهال
 تتمثل في:  وجه التشابهأ همبالنسبة لأ

البرلمان المغربي    تتمتع الغرفة السفلى في كل من  بدور أساسي اتجاه الجزائري ونظيره 
إمكانية اثارة التصويت، بل وحتى    و أ  ،المناقشة  سواء تعلق الأمر بالحق فيبرنامج الحكومة،  

 . هاعدم الموافقة على برنامج عن طريق  المسؤولية السياسية للحكومة
تراجع المؤسس الدستوري    ماوهذا ما تفتقده الغرفة العليا في كلا النظامين، لا سيما بعد 

، عندما كان هذا  1996المغربي عن ذلك الدور الذي خوله لمجلس المستشارين بموجب دستور  
 اسقاط الحكومة في عدة مناسبات.  الأخير يملك حق 

  مخطط عمل  عرض حول  مناقشة  مجرد  على  تصريق  هنا  الجزائري   مجلس الأمةدور  ف 
 ،المغربي  مجلس المستشارينل وهو نفس الدور المكفول دون التصويت عليه، ،الحكومة  )برنامج(

الحكوم  بدوره  الذيو  برنامج  مناقشة  في  النواب  مجلس  دون   ـيشارك  تنصيب    تصويتالة  على 
   . مجلس المستشارين دون  أن هذه الخاصية ينفرد بها مجلس النواب لوحده،الحكومة، بحكم 

ها  لبرنامج عرض الحكومة    مسألة إثارة المسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة  بقىت   وعليه
نية تحريك هذه الآلية ضد  على الغرفة السفلى فقط، التي خولها المؤسس الدستوري إمكاالحكومي  

، وهذا تماشيا  ممارسة هذه الآليةد الغرفة العليا من إمكانية ي جر ت  ، في الوقت الذي تم فيه الحكومة 
 . التي أخذت بنظام الغرفتين  مع أهم وأعرق النظم الدستورية المقارنة

الغرفة الثانية    من أجله  الذي وجدت وربما يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى المكانة والدور  
لا يخولها الدستور في العادة نفس الصلاحيات التي    التيعلى مستوى النظم الدستورية المقارنة، 

، بحكم انتخابها في  الشعبيل  ي تمثال  تعكس  التي  هي  هذه الأخيرةلأن  ،  تتمتع بها الغرفة السفلى
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ى مختلف  عين الشعب عل  هي ق الاقتراع العام المباشر والسري، و العادة من طرف الشعب عن طري 
إلا   صورها  بمختلف  البرلمانية  الرقابة  وما  المجالات،  شتى  في  لنواب  تطلعاته  خالصة  وظيفة 

 لدفاع عن حقوقه في مواجهة الحكومة. وا  للتعبير عن انشغالاته وتطلعاته ،الشعب
في هذا المجال، فيمكن  أما أهم مظاهر الاختلاف بين البرلمان الجزائري ونظيره المغربي  

 :  في النقاط التالية أن نلخصها
  لمجلس النواب،  2011المغربي    التي خولها الدستور  الحكومة مسألة التصويت على برنامج   -

بمثابة فيها   هي  يكتمل  أساسية  لالتنصيب  ال  مرحلة  الملك،  حكومةفعلي  لكي    معينة من طرف 
  التي  يعني اسقاط لهذه الأخيرة  برنامجال  هذا  ، وبدون الموافقة علىتباشر صلاحياتها الدستورية

  سلطة التعيين   ازت بالانتخابات التشريعية، الأمر الذي يجعل من من الأغلبية التي ف  الملك  عينها
كافية  غير  المجال  هذا  في  الملك  يمارسها  تباشر  وحدهال  التي  المعينة  لكي  مهامها    الحكومة 

 . على برنامجها موافقة مجلس النواب لزمها فوق ذلك، بل ي الدستورية

على    ةما يمنع من ممارسة مهامها قبل الموافق  الجزائري   في حين لا يوجد في الدستور 
كومة تعتبر منصبة بمجرد تعيينها من طرف رئيس  الح ف  حسب الحالة،  ،برنامجها  أو  عملها  مخطط 

  حاجة إلى ب   هي ليست و   بغض النظر عن الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية،   الجمهورية، 
سلطة المجلس  كي تباشر مهامها، ف  ي الوطني على مخططها أو برنامجهاعب المجلس الشموافقة  

الحكومة أو    بمدى قبول أو رفض مخطط عمل   تعلق فقطبل ت،  لا تمتد لمسألة تنصيب الحكومة
 ، حسب الحالة.برنامج الحكومة

مقارنة بالمجلس    مجلس النواب المغربي   أصبح يتمتع به  ذيال  من هنا يظهر لنا جليا الدور
كان مجلس النواب يملك آلية    فإذاالشعبي الوطني، بمناسبة التصويت على البرنامج الحكومي،  

ذلك   بموجبها من  منعها  أو  الدستورية  مهامها  مباشرة  من  للحكومة  يرخص  أن  له   فإن ،  يمكن 
  الحكومة أو برنامج    مخطط عمل  ينحصر دوره في مجرد الموافقة على  المجلس الشعبي الوطني 

 د تعيينها من طرف رئيس الجمهورية. لا إلى مهامها التي تباشرها بمجر 



 للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين رقابيالعمل ال ـــــــــ  ثانيالالباب  

 

 178  

أنه   عملكما  مخطط  تنفيذ  يمكن  الحكومة برناأو    الحكومة  لا  الحالة،مج  حسب  في   ، 
الجزائري  البرلمان،    الدستور  بعد مناقشته والتصويت عليه من طرف كل غرفة من غرفتي  إلا 

لم يشرك الغرفة الثانية )مجلس المستشارين( في عملية   الذي  عكس المؤسس الدستوري المغربي
السفلى )مجلس النواب( وهذا  اكتفى في هذه المرحلة بدور الغرفة  و   التصويت على برنامج الحكومة

 الغرفة الثانية. دور ل تهميش  عد بمثابةما ي
 ، حسب الحالة،الحكومة برنامجالحكومة أو  مخطط عملفي حالة رفض التصويت على 

ولد  الأمر الذي ي هذا الأخير ينحل وجوبا،    فإنمن طرف المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية،  
  هاأوان قبل    اء عهدتهم  ـنه، لأن ذلك يعتبر تهديدا بإاستعمال آلية الرفض  عزوفا لدى النواب في

 1. ة قيد على البرلمان وضمانة للحكومة  ـل الوجوبي بمثاب ـة الح  ـوهذا ما يجعل من مسأل
  المغربي   هذا الأمر غير منصوص عليه في الدستور المغربي، فمجلس النوابفي حين أن  

ينعكس   يمكن أن  ، وهذا مارفض برنامج الحكومة أكثر من مرة  متى   الوجوبي  بالحل  قيد مغير  
الرقاب  الأداء  على  الن  ـبالإيجاب  مجلس  لأعضاء  حكوم  ـي  ببرنامج  الأمر  تعلق  كلما  لا   ـواب،  ي 

 يعكس تطلعات الشعب. 
بالنسبة لعلاقة مجلس الأمة بمخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة،   -

فبالرغم من أن الحكومة غير ملزمة بتقديم عرض عن هذا المخطط أو البرنامج أمام هذه الغرفة 
التي لا تشارك في عملية التصويت، إلا أنه يمكن لأعضائها اصدار لائحة، يمكن أن تتضمن  

يراها أعضاء المجلس موضوعية، ويستوي أن تكون هذه الملاحظات مؤيدة    ملاحظات للحكومة 
أو معارضة لسياسة الحكومة، في المقابل يفتقد مجلس المستشارين لمثل هذه الآلية للإدلاء برأيه  
اتجاه برنامج الحكومة، وينفرد مجلس النواب بعملية التصويت وتحديد مصير الحكومة المعينة  

 يب الحكومي(. من طرف الملك )التنص 

 
ودستور    2016الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  خدوجة خلوفي،    -  1

 . 228، مرجع سابق، ص 2011المغرب لسنة 
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  صراحة على تعيين وزير أول أو رئيس حكومة جديد  الجزائري   نص المؤسس الدستوري 
  الحكومة أو  مخطط عملل في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني    من طرف رئيس الجمهورية

للمرة الأولى، عكس المؤسس الدستوري المغربي الذي لم ينص    ، حسب الحالة،الحكومة   برنامج
   على ذلك، لكن يفهم ضمنيا بأن الملك في هذه الحالة يعين رئيسا جديدا للحكومة. 

ممارسته لعمله   إطارفي  و   ، حصيلة البرلمان الجزائري ونظيره المغربي  بالنظر إلىو أخيرا  
كانت    لا سيما في ظل نظام الغرفتين،  الرقابي بموجب آلية التصويت على البرنامج الحكومي،

أنه لم يحدث    بدليل،  دائما موافقة لسياسة الحكومة واستراتيجيتها على المستوى الداخلي والخارجي
وليتها السياسية من قبل  مسؤ   إثارةزائرية كانت أو مغربية بسبب  وأن استقالت ولو حكومة واحدة، ج 

الت   البرلمان عملها،  بمناسبة  مخطط  أو  برنامجها  على  البرلمانية    طبيعة  بحكم صويت  الأغلبية 
 . أو برنامج الرئيس  لحكومة برنامج لموالية ال

  بيان السياسة العامة للحكومة.مناقشة : ثانيالمبحث ال

البرلمان على    يمارسها أعضاءة لاحقة  ي رقاب   آلية  بيان السياسة العامة بمثابة  مناقشة  عتبر ت 
حسب    ، برنامجها  أو   عملهامخطط  ل  هذه الأخيرة  مدى تنفيذ ب أساسا على  نصّ ، ت عمل الحكومة

، وما هو في طور الإنجاز الذي يرجى تحقيقه،  منذ سنة   الذي سبق وأن وافق عليه البرلمان  الحالة،
بالإضافة   حسب الحالة،  لبرنامج، االمخطط أو    هذا  وكذا الصعوبات التي اعترضتها أثناء تنفيذ 

  1الآفاق المستقبلية التي تنوي الحكومة القيام بها.  إلى
هو بمثابة تقرير تعرضه الحكومة    ، بيان السياسة العامة للحكومة  يمكن القول بأنوعليه  

حاز الذي  ها، حسب الحالة،  برنامجأو    هاعملعلى البرلمان، يتضمن ما تم تنفيذه من مخطط  
 واستشرافها المستقبلي في شتى الميادين.  سنة، وكذا تطلعات الحكومة  على ثقة ممثلي الشعب منذ

 
، حوليات 2016بيان السياسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري  هاني صوادقية،    -  1

 . 167، ص 2020، 1عدد ال ، 34، المجلد 1جامعة الجزائر 
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، كمظهر  البيان السنوي للحكومة  مسألة عرض   سنحاول أن نناقش ومن أجل توضيح أكثر،  
)المطلب    الحالي  في كل من الدستور الجزائري   من مظاهر رقابة البرلمان على عمل الحكومة،

 . )المطلب الثاني(   المغربي ونظيره الأول( 

  بيان السياسة العامة في الدستور الجزائري مناقشة  : المطلب الأول

الذي تعرضه الحكومة على    ي، بيان السياسة العامةالمؤسس الدستوري الجزائر   استحدث
، ونقصد بذلك  1976ي خضع له دستور  الثالث الذ  بموجب التعديل الدستوري   أول مرة  البرلمان

ودستور    1989من دستور  وحافظ على هذه الآلية الرقابية كل    ،1988  الدستوري لسنة  تعديل ال
  1تعديلاته.   بمختلف 1996

الحصيلة الحكومية لما تم تنفيذه من برنامج رئيس    ضمن بيان السياسة العامة للحكومةيت 
من طرف المجلس الشعبي  عليه  من يوم الموافقة    ة أو البرنامج الحكومي، خلال سنة الجمهوري 

 . الوطني
بيانها السنوي عن  أثبت الواقع بأن هناك حكومات قامت بتنفيذ التزامها الدستوري، بتقديم  

 2. سياستها العامة، لكن في المقابل نجد حكومات لم تقم بذلك

 
من الدستور    80، المادة  1988( من التعديل الدستوري الجزائري  5)  114الفقرة الأولى لكل من المواد التالية: المادة    أنظر  -  1

من    98، المادة  2008، نفس المادة من التعديل الدستوري الجزائري  1996من الدستور الجزائري    84، المادة  1989الجزائري  
 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  111ة ، الماد2016التعديل الدستوري الجزائري 

( حكومات فقط لبيان السياسة 4سوى أربعة )  2017إلى سنة    1997لم تقدم خلال العهدات التشريعية الأربع الممتدة من سنة    -  2
في ظل أول برلمان    1998( أول بيان السياسة العامة في دورة الخريف  1997/2000العامة، حيث قدمت حكومة أحمد أويحي )

، كما قدمت حكومة 2001( التي قدمت بيان السياسة العامة في دورة الخريف  2000/2003تعددي، تليها حكومة علي بن فليس )
  21، وبعد ذلك لم يقدم أي بيان للسياسة العامة إلى غاية  2005( بيان السياسة العامة في دورة الربيع  2003/2006أويحي )
 عامة للحكومة. ( بيان السياسة ال2008/2012، عندما قدمت فيه حكومة أحمد أويحي )2010أكتوبر 

( سنوات  5(، ولا حكومة عبد المالك سلال التي دامت خمس )2006/2008في المقابل لم تقدم حكومة عبد العزيز بلخادم ) 
 ( ولو بيانا واحدا عن سياستها العامة، ولمزيد من المراجعة أنظر:2012/2017)
ليندة،    الجزائرأونيسي  في  العامة  السياسة  لبيان  عرضها  بمناسبة  للحكومة  السياسية  الباحث المسؤولية  الأستاذ  مجلة   ،

 .   795، ص 2020، سنة 2عدد ال، 5للدراسات القانونية والسياسية، جامعة المسيلة، المجلد 
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الأمر الذي خلق نوعا من الجدال والخلاف الدستوري والسياسي حول هذا الموضوع، وهذا  
ألزم    بدوره  الذي  2016ما حاول المؤسس الدستوري الجزائري استدراكه بموجب التعديل الدستوري  

وهذا ما يعد  ،  الحكومة بصفة صريحة بأن تقدم بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني
ضمانة دستورية جديدة، للحد    ترسيختعزيزا لرقابة البرلمان على السياسة العامة للحكومة، وكذا  

نه أن يفسح  الحكومات عن تقديم بيانها السنوي لسياستها العامة، وهذا من شأ  تقاعسمن ظاهرة  
 1. مراقبة عمل الحكومةالمجال لممثلي الشعب من 

الحكومة  وبهذا   تقديم  وجوب  مسألة  قد كرس  الجزائري  الدستوري  المؤسس  يكون  الالزام 
الحكومة ومحاسبتها على مدى   السفلى، وتمكينهم من متابعة  الغرفة  نواب  أمام  السنوي  لبيانها 

  2. الذي سبق وأن صادق عليه المجلس  حسب الحالة،  ا،التزامها بتنفيذ مخطط عملها أو برنامجه

 ومناقشته  أمام المجلس الشعبي الوطني للحكومة  بيان السياسة العامة : عرضالفرع الأول
  ، لى الوزير الأول أو رئيس الحكومةع  يجب  فإنه   الدستور الجزائري الحالي  طبقا لأحكام 

كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج    حسب الحالة، أن يقدم 
، وتجرى في هذا  ، بيانا عن السياسة العامةالمجلس الشعبي الوطني  إلى  الحكومة، حسب الحالة،

   3  الشأن مناقشة تتناول عمل الحكومة.
،  الشعبي الوطنيالمجلس    من طرف نواب  تتم مناقشة البيان السنوي للحكومة مناقشة عامة

العامة  كتسي وت  المناقشات  إلى   هذه  بالنظر  بالغة  الآ  أهمية  التي  جملة  بهاليات    لنوابا  يتمتع 
 4. مناقشتهم للبيان السنوي للحكومة بمناسبة 

 
 . 43مروة قرساس وهدى غراز، مرجع سابق، ص  - 1
 . 168، 167هاني صوادقية، مرجع سابق، ص ص  - 2

من   51من المادة    والثانية  الأولى   تين، والفقر 2020من التعديل الدستوري الجزائري    111الفقرة الأولى من المادة    أنظر  -  3
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري. 110والفقرة الأولى من المادة  المعدل والمتمم، 12-16القانون العضوي 

، مجلة القانون الدولي والتنمية، 2020نطاق تحريك آلية ملتمس الرقابة على ضوء التعديل الدستوري  محمد بن حيدة،    -  4
 . 125، ص 2021، 2عدد ال،  9جامعة مستغانم، المجلد 
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، أو  )أولا(   أن يصدر لائحةمناقشة  هذه اليمكن للمجلس الشعبي الوطني وعلى إثر  حيث  
رقابة ملتمس  على    )ثانيا(  يودع  رئيس    الحكومة،  مسؤولية ينصب  أو  الأول  للوزير  يمكن  كما 

  وهذا ما  أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة )ثالثا(   ،الحكومة، حسب الحالة
 :  في النقاط التالية سنحاول مناقشته

 : إصدار لائحة  أولا
العامة للحكومة من    يمكن أن تختتمكما سبق وأن أشرنا إلى أنه   مناقشة بيان السياسة 

 1طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، بإصدار لائحة. 
الوطني،  و  الشعبي  المجلس  لنواب  تقررت  التي  الدستورية  الحقوق  إحدى  اللائحة  تعتبر 
 1989دستوري  في    ها المؤسس الدستوري وحافظ علي   ،1988التعديل الدستوري الجزائري    بموجب

 2المعدل والمتمم.  1996و 
 من طرف المعارضة التي يصعب عليها تحريك آلية ملتمس الرقابة،   قد تصدر اللائحة

لفت نظر الحكومة، والتعبير عن عدم رضاها بما جاء به البيان السنوي، ومحاولة  في محاولة منها  
البيان،   هذا  في  الواردة  والنقائص  وانشغالاتها،  اقتراحاتها،  اللائحةتقديم  مصدر  يكون  قد    كما 

تحاول تنبيه هذه الأخيرة ومحاولة كسب الرأي الأغلبية التي انبثقت منها الحكومة، والتي عادة ما  
 3العام.

 
من النظام    110الفقرة الأخيرة من المادة  ، وكذا  المعدل والمتمم  12-16من القانون العضوي    51من المادة    ة الثالثة الفقر أنظر    -  1

 الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.

، والفقرة الثالثة لكل من المواد التالية: المادة  1988( من التعديل الدستوري الجزائري  5)  114الفقرة الثانية من المادة    أنظر  -  2
 98، المادة  2008من التعديل الدستوري    84المادة  ،  1996من الدستور الجزائري    84، المادة  1989من الدستور الجزائري    80

 . 2020من التعديل الدستوري  111، المادة 2016من التعديل الدستوري 

مجلة الباحث   ،2016رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة للحكومة على ضوء التعديل الدستوري زينب عبد اللاوي،   - 3
 . 602 –  601، ص ص 2020، 1عدد ال، المجلد السابع، 1للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة 
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نتناول أن  بنا  يجدر  ذلك  و   ولتوضيح  وإجراءاتها،  اللائحة،  النقاط   كذاشروط  آثارها في 
 1التالية:

   اللائحة شروط – 1

   : يجب أن يتوافر في اللائحة شروط تتمثل في
)  -أ وسبعين  اثنين  خلال  اللوائح  اقتراحات  تقدم  أن  لانتهاء  72يجب  الموالية  ساعة   )

 تدخلات النواب في مناقشة البيان السنوي للحكومة. 
على الأقل، ليودع بعد ذلك لدى   ( نائبا20يوقع اقتراح اللائحة عشرين )يجب أن   -ب

 ني من طرف مندوب أصحاب الاقتراح. مكتب المجلس الشعبي الوط

 حد أن يوقع أكثر من اقتراح لائحة. لا يمكن للنائب الوا -ج

 اجراءات اللائحة  – 2

، ولا  المناقشة  ة علىالأخير   أن تتوافر الشروط السابقة في اللائحة، تعرض هذ  بعد  
يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان  

 :  السياسة العامة للحكومة إلاّ 
 الحكومة بناء على طلبها   -أ

 مندوب أصحاب الاقتراح  -ب

 نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة   -ج

 نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة  -د

 
من النظام الداخلي   114إلى   111والمواد من  المعدل والمتمم،  12-16من القانون العضوي   56إلى  52لمواد من ا أنظر - 1

 للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.
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ومندوب    إن للحكومة  بالنسبة  إشكالية  أي  تثير  لا  المناقشات  أثناء  التدخل  مسألة 
أصحاب الاقتراح، وإنما الأمر يبدو غامضا بالنسبة للنائب المعارض والنائب المؤيد،  

  1ذلك.  معرفة من حيث المعيار الذي يتم من خلاله

  وفي حالة تعددها تعرض حسب تاريخ ايداعها،   ، في الأخير يتم التصويت على اللائحةو 
تلغى اللوائح  فإنههذه اللوائح بأغلبية أعضائه  إحدىومتى صادق المجلس الشعبي الوطني على 

   الأخرى. 
 اللائحة  آثار -3

نواب    لفت انتباه الحكومة من طرف  ر، فهي مجردلا ترتب اللائحة أي أثر قانوني يذك
فقد تتضمن هذه اللائحة تزكية    ،2مناقشة بيان السياسة العامة  إثر على  المجلس الشعبي الوطني  

لسياسة الحكومة وتأييدا لها ومساندتها من طرف نواب المجلس، أو تعارضها وتنتقدها لتصبح  
،  ( برنامجها)  مخطط عملها  بمثابة إنذارا للحكومة التي يفترض أن تكون قد قصرت بمناسبة تنفيذ

 3الذي سبق وأن صوت عليه المجلس الشعبي الوطني. 
   رقابة ملتمس إيداع : ثانيا 

بمثابة لائحة موقعة من طرف عدد من النواب تتضمن انتقادا للحكومة،  ملتمس الرقابة  يعد  
   4بمناسبة مناقشة بيان سياستها العامة، الذي قد يؤدي إلى إثارة مسؤوليتها السياسية.

بدأ  عندما    لبرلمان البريطاني،ل  عمل الحكومة   يعود ظهور ملتمس الرقابة كآلية لمراقبة و 
به على مستوى  القرن    العمل  ابتداء من  العموم(  يمكن    ومفاده أنه،  16الغرفة السفلى )مجلس 

 
مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة    بيان السياسة العامة كآلية للرقابة البرلمانية في الدساتير المغاربية،غزالي بلعيد،    -  1

 . 391، ص 2016، 7، العدد 2سعيدة، المجلد 
، مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة    – الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي  خلوفي خدوجة،   -   2

173. 
 . 170هاني صوادقية، مرجع سابق، ص  - 3
، مجلة  مدى فعالية ملتمس الرقابة في تحريك المسؤولية السياسية للحكومة في النظام الدستوري الجزائري حماني عبلة،   -  4

 . 1202، ص 2022، جوان 2، العدد 8الدراسات القانونية، جامعة المدية، المجلد 
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ا لأعضاءللأغلبية  من    العموم  مجلس  لمطلقة  الثقة  سحب  اجراءات  تحريك  من  الحاضرين 
 1الحكومة. 

ة من   ـجمل  ، الذي اشترط1962  أصل تسمية ملتمس الرقابة إلى الدستور المغربي  يرجع 
نواب    (1/10أن يكون موقعا من طرف عشر)لكي يحدث هذا الملتمس أثره، بحيث يجب    الشروط

ت إلا بعد   ـبشرط ألا يقع هذا التصوي   ،المجلس، وكذا وجوب التصويت عليه بالأغلبية المطلقة
ومتى حاز على مصادقة النواب، فلا يقبل أي ملتمس رقابة    ،( أيام على ايداعه 3مضي ثلاث )

 2طيلة السنة. 
مستوى   أما فقد    على  الجزائري  الرقابة( استحدثالدستور  )ملتمس  الخطيرة  الآلية  هذه   ت 

يان السياسة وعلى إثر مناقشة ب   ،لنواب المجلس الشعبي الوطني   الذي خول  1989بموجب دستور  
تعرضه  الذي  أمامها  العامة  وفقا  امكانية    ، لحكومة  رقابة  ملتمس  الشروط    لجملة إيداع  من 

الدستورية، أدى ذلك إلى إثارة المسؤولية  وإجراءاته، ومتى استوفى الملتمس شروطه 3والإجراءات
في  السياسية للحكومة، وهي الشروط والآثار نفسها التي حافظ عليها المؤسس الدستوري الجزائري  

   4المعدل والمتمم.  1996دستور  ظل
وفي كل الأحوال أصبح ملتمس الرقابة من بين صور الرقابة البرلمانية الخطيرة التي يمكن  
أن تواجهها الحكومة عن كل تقصير، حول ما تعهدت به هذه الأخيرة بمناسبة تقديمها لمخطط  
عملها أو برنامجها، حسب الحالة، الذي سبق وأن حاز على ثقة أعضاء البرلمان، يتم اللجوء إليه 

 
، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال آلية ملتمس الرقابةريف، ظقدور  - 1

 . 88، ص 2017، ديسمبر 5عدد الجيجل، 

 .1962من الدستور المغربي  81أنظر الفصل  - 2

 .1989من الدستور الجزائري  80الفقرة الرابعة من المادة   أنظر - 3
،  1996من الدستور الجزائري    137إلى    135، والمواد من  1989من الدستور الجزائري    128إلى    126المواد من    أنظر  -  4

من    162و  161، والمادتين  2016من التعديل الدستوري    155إلى    153، والمواد من  2008المواد نفسها من التعديل الدستوري  
 .2020التعديل الدستوري 
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تطبيق الحكومة  الحالة،  إذا أساءت  البرنامج، حسب  أو  العمل  نتائج    مخطط  التطبيق  أفرز  أو 
 1مرتبط بالسياسة العامة للحكومة ارتباطا وثيقا ومحكوم بشروط وقيود كثيرة. و سلبية،  

  دورال، من تعزيز  2020التعديل الدستوري    حاول المؤسس الدستوري الجزائري على ضوء 
  تكان   ماآلية ملتمس الرقابة وذلك بتوسيع نطاقه، فبعد بموجب  لمجلس الشعبي الوطني  ل  الرقابي

، أصبح بإمكان نواب المجلس الشعبي  للحكومة  السياسة العامة  بيان  مناقشةب  مارسته ترتبط فقطم
 2. في أسباب هذا الأخيركذلك التوسع   كما تم، الوطني تحريك هذه الآلية على إثر استجواب

 شروط ملتمس الرقابة  – 1

   3يجب أن يتوافر عليها ملتمس الرقابة في الدستور الجزائري:هناك جملة من الشروط  
 . باستجواب برلماني   ، أو ارتباط ملتمس الرقابة بالبيان السنوي للسياسة العامة للحكومة  -أ

   .( عدد النواب على الأقل 1/7من طرف سبع )  هيقبل ملتمس الرقابة إلا إذا تم توقيع لا -ب

 لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد.  -ج

 ( النواب. 2/3يجب أن تتم الموافقة على ملتمس الرقابة، بتصويت أغلبية ثلثي ) -د

 ( أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. 3لا يتم التصويت، إلا بعد ثلاثة ) -ه

 اجراءات ملتمس الرقابة  – 2
 4يخضع ملتمس الرقابة لمجموعة من الاجراءات: 

يودع من طرف  ( نواب المجلس الشعبي الوطني،  1/7بعد توقيع الملتمس من قبل سبع )ف
لمناقشات  الرسمية  بالجريدة  الرقابة  نص ملتمس  المجلس، وينشر  لدى مكتب  مندوب أصحابه 

 
 . 398هاشمي مولاي، مرجع سابق، ص  - 1

 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  161أنظر الفقرة الأولى من المادة   - 2
،  2020من التعديل الدستوري الجزائري    162وكذا الفقرتين الأولى والثانية من المادة    161أنظر الفقرة الأخيرة من المادة    -   3
  115والمادتين    المعدل والمتمم،  12-16من القانون العضوي    62وكذا الفقرتين الأولى والثانية من المادة    59و  58المادتين  و 
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.  119وكذا الفقرتين الأولى والثانية من المادة  116و
من النظام الداخلي للمجلس   118و  117والمادتين    المعدل والمتمم، 12-16من القانون العضوي    61و  60المادتين   أنظر  -   4

 الشعبي الوطني الجزائري.
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،  مناقشة الملتمس مناقشة محدودة  كما يعلق ويوزع على جميع النواب، بعد ذلك يشرع في  المجلس،
 التدخل إلا من طرف:  بحيث لا يمكن 

 الحكومة إذا طلبت ذلك   -أ

 مندوب أصحاب ملتمس الرقابة  -ب

 نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة -ج

 نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة  -د

عدة   الوطني  الشعبي  المجلس  جلسة  مستوى  على  الرقابة  ملتمس  مناقشة  مسألة  تثير 
كان تدخل الحكومة ومندوب أصحاب    فإذا،  1تساؤلات، تتطلب تدخل المشرع من أجل توضيح ذلك

التساؤل يطرح بالنسبة للمتدخلين الآخرين، فكيف يمكن    فإنملتمس الرقابة لا يثير أي تساؤل،  
المعيار  هو    ل؟ ماـتوضيح موقفه قبل أن يتدخ   معرفة المندوب المؤيد والمعارض؟ وكيف يمكن 

 الذي يختار بموجبه المندوب المؤيد والمندوب المعارض؟ 
  التي لا يمكن أن تكون و ،  على الملتمس  مرحلة التصويت  تبدأبعد الانتهاء من المناقشة  

أن    فية   ـلحكوم أن يفسح المجال ل  ه ـوهذا من شأن ،  ( أيام من تاريخ إيداعه 3ثلاثة )  إلا بعد مرور
مسؤوليتها السياسية   إثارةلحيلولة دون  احة أمامها، والضغط على النواب لجميع الوسائل المت   تغتنم

 2. النواب عن ملتمس الرقابة تصويتب 
 آثار ملتمس الرقابة – 3

رئيس   أو  الأول  الوزير  يقدم  الرقابة،  ملتمس  على  الوطني  الشعبي  المجلس  صادق  إذا 
ولهذا الأخير أن يعين حكومة  ،  3رئيس الجمهورية ى  لإ  ةحكومالاستقالة    ،حسب الحالة  ،الحكومة 

 
   .94– 93مرجع سابق، ص ص  الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال آلية ملتمس الرقابة،ريف، ظقدور   - 1
، مجلة 2020التعديل الدستوري  المسؤولية السياسية للحكومة كأثر لتوقيع ملتمس الرقابة في ظل  سميحة مناصرية،    -  2

 . 210، ص 2022، جانفي 1عدد ال، 9، المجلد 1الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة 
من القانون العضوي    62الفقرة الأخيرة من المادة  و   ،2020من التعديل الدستوري الجزائري    162أنظر الفقرة الأخيرة من المادة    -  3

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري. 119والفقرة الأخيرة من المادة  المعدل والمتمم، 16-12
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كان سببا في استقالة    جديدة، كما يمكن له أن يلجأ إلى آلية حل المجلس الشعبي الوطني الذي 
   1. في هذا المجالبموجب ما يملكه من سلطة تقديرية   ،الحكومة 

وتعتبر آلية الحل التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في مواجهة المجلس الشعبي الوطني،  
هذه الأخيرة    من أهم مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، لا سيما إذا لم توافق

 على سياسة الحكومة. 
لكن بالنظر إلى هذه الشروط التي اشترطها المؤسس الدستوري الجزائري لكي ينتج ملتمس  

مبالغ فيها، بدليل أنها أصبحت بمثابة قيودا  و   المنال  صعبة  الرقابة لآثاره، يمكن القول بأنها شروط
تثقل كاهل النواب، وتحول دون تحقيق رقابة البرلمان على أعمال الحكومة، وعليه أفرغت آلية  

الرقابة الرقابيةمن فعاليتهو   من محتواها  ملتمس  ، لا سيما إذا علمنا بأن هذه الآلية عادة ما  2ا 
 3تبادر بها المعارضة.

فالمؤسس الدستوري وعلى ضوء هذا النصاب يكون قد ضيّق من استعمال نواب المجلس  
، وهذا ما  صعّب عليهم الأمر بهذا الشرط التعجيزي   عندماالشعبي الوطني لآلية ملتمس الرقابة،  

يشكل اجحافا في حق البرلمان لمواجهة الحكومة، لا سيما إذا وجد على مستوى البرلمان أغلبية  
 4مؤيدة لهذه الأخيرة.

   الثقةب  التصويتلب ط: ا ثالث
اجراء الثقة  مسألة  أن  تعد  الوطني  يمكن  الشعبي  المجلس  من  الحكومة  عكس  تطلبه   ،

أو   ،العامةة   ـبيان السياس  لدى مناقشتهم  نواب هذا الأخير  ة الذي يمكن أن يودعه ـملتمس الرقاب 
 . استجواب على إثر

 
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  151أنظر المادة  - 1

 . 172هاني صوادقية، مرجع سابق، ص  - 2

 . 605زينب عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  - 3
ملتمس الرقابة كآلية للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري ذوادي عادل وبوخنفوف أسماء،    -   4

 . 362، ص 2023، 1، العدد 15، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، المجلد 2020
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المجلس الشعبي الوطني للحكومة بالأغلبية المطلوبة  ونعني بالتصويت بالثقة عدم دعم  
للاستمرار في الحكم، مما يترتب عليه فقدان الوظيفة المسندة لها، وعليه يسمح طلب التصويت  

 1بالثقة بالتحقق من مدى الاتفاق القائم بين الحكومة والأغلبية البرلمانية. 
ان من سياستها   ـأن تعرف موقف البرلم   ة، ـالتصويت بالثق  طلبة من وراء   ـوربما تريد الحكوم

الذي سبق   حسب الحالة،  ،برنامجها الحكومي   أو   التي تنتهجها في إطار تطبيق مخطط عملها
 2، والتأكد من مدى تقبله لمسألة استمرارها في السلطة.أمام البرلمانوأن فازت بثقته 

طلب    فإنفإذا كانت مسألة ايداع اللائحة وملتمس الرقابة من صلاحيات نواب البرلمان،  
التي يمكن لها أن تسلك هذا الاجراء متى رأت أن هناك  التصويت بالثقة يكون من جانب الحكومة  

معارضة من النواب اتجاهها ومنعها من الدعم اللازم بوسائل الضغط المعروفة، كعدم المصادقة 
التي تبادر بها، أو تعديلها على نحو لا يخدم الحكومة وسياستها في اللجان   على مشاريع القوانين

والجلسة العامة، الأمر الذي يحتم على الحكومة أن تطلب من النواب التصويت بالثقة لصالحها  
أو ضدها، وبغض النظر عن موقف النواب، سوف يصبح طلب التصويت بالثقة بمثابة وسيلة  

   3الحكومة. ضغط في يد 
الأخير الذي  اعتمد الدستور الجزائري مسألة طرح الثقة لأول مرة بموجب التعديل الدستوري  

،  (، كما تضمنها الدستور الحالي المعدل والمتمم1988التعديل الدستوري  )  1976خضع له دستور  
حسب الحالة، أن يطلب من أعضاء المجلس الشعبي    ،حيث يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة

 
 . 397هاشمي مولاي، مرجع سابق، ص  - 1
 . 605زينب عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  - 2

مجلة القانون، جامعة غليزان،  ،  النظام الدستوري الجزائري بين الممارسة والنصوصالتصويت بالثقة في  عمار عباس،    -  3
   . 16، ص 2010، 1، العدد 1المجلد 
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ومة  ، للتأكد من مدى مساندة نواب المجلس الشعبي الوطني لعمل الحك1الوطني تصويتا بالثقة 
  ، حسب الحالة.برنامجهاأو   المتعلق بتنفيذ مخطط عملها

نواب المجلس    يكون أمام   تصويت بالثقةال  القول بأن طلب الحكومةيمكن  وفي كل الأحوال  
المعدل    1958نص عليه الدستور الفرنسي  يعكس ما    دون أعضاء مجلس الأمة،  الشعبي الوطني
، بعد  في هذا المجال )الجمعية العامة ومجلس الشيوخ( البرلمان ساوى بين غرفتي والمتمم، الذي 

 2. مداولة في مجلس الوزراء
الجزائري   ربما  الأمة  مجلس  غير  ك  مكانة  دستورية  للحل مؤسسة  لمبدأ    ،قابلة  ضامنة 

مسؤولية السياسية بأي آلية رقابية من شأنها أن تثير ال  عدم تمتعها  يفسر  هو ما  استمرارية الدولة،
 . للحكومة 

ومن أجل الاحاطة بمسألة طلب التصويت بالثقة الذي تتقدم به الحكومة أما نواب الغرفة 
 وأخيرا آثاره. السفلى، سوف نتناول حالاته واجراءاته

   حالات طلب التصويت بالثقة  -1
التصويت    تطلب فيها الحكومة  يمكن أن  ينص الدستور الجزائري على الحالات التي  لم

تكون   في فقرتها الخامسة، أن حالة طلب التصويت بالثقة   111، ولكن يفهم من نص المادة  بالثقة
 . بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة 

الدستوري الجزائري قد قيد من حرية الحكومة في اللجوء إلى طلب  وبهذا يكون المؤسس  
  هذا ما ذهب اليه   لارتباط هذا الطلب الحكومي بعرض البيان السنوي للحكومة،   التصويت بالثقة،

يت بالثقة غير مرتبط  طلب التصو   إلى أن  ذهب  رأي آخر لكن هناك  من الفقه الدستوري،    جانب

 
من الدستور  84، والفقرة الخامسة من المادة 1988( من التعديل الدستوري الجزائري 5) 114الفقرة الثالثة من المادة  أنظر - 1

، 2016من التعديل الدستوري    98، والفقرة الخامسة من المادة  2008، ونفس الفقرة والمادة من التعديل الدستوري  1996الجزائري  
 .2020ن التعديل الدستوري م  111والفقرة الخامسة من المادة 

 .والمتمم المعدل 1958من الدستور الفرنسي  49أنظر المادة  - 2
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  ، وعلى هذا الأساسة  ـعرضها لبيان السياسة العام  ظارانت  بأي وقت، ولا يوجد ما يلزم الحكومة
  1التالية:  الات طلب التصويت بالثقة في النقاطتلخيص ح يمكن  

 وجود معارضة لسياسة الحكومة من طرف نواب الشعب أو من الساحة السياسية.  -أ

التصويت    حكومة ورئيس الجمهورية، لذا يكون في حالة وجود خلاف بين رئيس ال -ب
 يس. بالثقة مدعما لموقف الحكومة أمام الرئ 

 مرفوقا بطلب التصويت بالثقة.  النوابأمام  يم بيان السياسة العامةتقد  -ج

 . حالة ارفاق الحكومة لنص قانوني بطلب التصويت بالثقة -د
 اجراءات طلب التصويت بالثقة  -2

الشعبي الوطني،    المجلس  نواب  لصحة طلب التصويت بالثقة الذي تتقدم به الحكومة أمام
   2التالية: يجب اتباع الاجراءات

تسجيل طلب التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول أعمال الجلسة وجوبا، بناء    -أ
 حسب الحالة.  ،على طلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة 

ونائب    -ب ذلك،  طلبت  إذا  الحكومة  المناقشة،  جلسة  أثناء  يتدخل  أن  يؤيد  يمكن 
 التصويت بالثقة.  التصويت بالثقة، ونائب آخر ضد

يتم التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة، خلافا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    -ج
 شترط حينذاك الأغلبية المطلقة. ذي كان ي ، ال1997

 
 
 
 

 
مرجع سابق، ص   –دراسة مقارنة    –الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي  خلوفي خدوجة،    -  1

 . 219إلى  217من 
  120وكذا المواد من    المعدل والمتمم،  12-16من القانون العضوي    65إلى الفقرة الأولى من المادة    63المواد من    أنظر  -  2

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.  122لمادة إلى الفقرة الأولى من ا
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 آثار طلب التصويت بالثقة  -3

أن هذا الأخير   يعني  فهذا  بالثقة،  الوطني  الشعبي  المجلس  الحكومة،  إذا صوت  يساند 
الأمر الذي يدعم البرنامج الحكومي والسياسة المتبعة من طرف الحكومة، وتشجيعها بالاستمرار 

 في ذلك. 
التي   الثقة  الموافقة على  بعدم  الثقة عكس ذلك، أي  التصويت على لائحة  إذا كان  أما 

استقالتها لرئيس الجمهورية، الذي يمكنه وقبل قبول استقالة    هذه الأخيرة  طلبتها الحكومة، تقدم 
،  ، أو يعلن عن انتخابات تشريعية قبل أوانها الحكومة أن يلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني

ة،   ـورئيس المحكمة الدستوري بي الوطني  ورئيس المجلس الشع  بعد استشارته لرئيس مجلس الأمة
ة، حيث تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين،   ـوالوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحال

( أشهر، وفي حالة تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن  3في أجل أقصاه ثلاثة )
 1( أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية. 3لأجل لمدة أقصاها ثلاثة )تمديد هذا ا

، إذا تبين لديه بأن  ي حل المجلس الشعبي الوطن وعادة ما يلجأ رئيس الجمهورية إلى هذا  
المجلس الشعبي الوطني هو المتسبب في تدهور العلاقة بينه وبين الحكومة، وهذا ما سوف يؤدي  

   2على التأثير على حسن سير الدولة.
التصويت بالثقة أمام نواب    لبللحكومة فيما يتعلق بطلكن إذا جئنا إلى الحصيلة البرلمانية  

يحدث وأن لجأت إلا حكومة واحدة إلى    ، حيث لم نادرة الحدوثنجدها ،  المجلس الشعبي الوطني 
بتاريخ:    مولود حمروشالمجلس الشعبي الوطني وطلبت التصويت بالثقة، وهي حكومة السيد  

نائباننائب  273، وتحصلت على ثقة  1990ديسمبر    11 ، وغاب عن  (2)  ، وصوت ضدها 
   3. نائب(  11) احدى عشر جلسة التصويت

 
، وكذا الفقرة الأخيرة 2020من التعديل الدستوري الجزائري    151، والمادة  111الفقرتين السادسة والسابعة من المادة    أنظر  -  1

من النظام الداخلي للمجلس    122وكذا الفقرة الأخيرة من المادة    المعدل والمتمم،  12-16من القانون العضوي    65من المادة  
 الشعبي الوطني الجزائري.

 . 173هاني صوادقية: مرجع سابق، ص  - 2

 .801أونيسي ليندة، مرجع سابق،  - 3



 للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين رقابيالعمل ال ـــــــــ  ثانيالالباب  

 

 193  

 بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة  عرضامكانية الفرع الثاني: 
  مجلس الأمة ن السياسة العامة أمام  تقديم بيا  مسألةالمؤسس الدستوري الجزائري    أخضع

للحكومة، التقديرية  ا  للسلطة  يملك  الحكومة   لوزير الأولحيث  الحالة  ،أو رئيس  سلطة   ،حسب 
  1تقديم البيان السنوي للحكومة أمام الغرفة الثانية من عدمه. 

ومكانتها، يجعل مسألة اطلاعها    ي الجزائر   البرلمان  الوزن السياسي للغرفة العليا في  لكن
وكذا الاحترام لهذه المؤسسة الهامة،    ،من باب الالتزام المعنوي   على بيان السياسة العامة للحكومة 

  وبنتائج تطبيقه  ،الحكومة بمحتوى برنامج أو مخطط عمل    التي يتعين أن تحاط علما هي كذلكو 
  لتعديلات التي تكون قد طرأت عليه الذي سبق وأن أيدته هذه الغرفة، وكذا الاطلاع على جميع ا

حسب الحالة،    ديم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وإلا ما الفائدة من تقمن طرف الغرفة السفلى
يمكنه اصدار لائحة في    عرضا حول مخطط عمل )برنامج( الحكومة أمام مجلس الأمة، الذي

الشأن، وعلى هذا الأساس تصبح الحكومة ملزمة سياسيا بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة    هذا
 2أمام أعضاء هذه الغرفة.

تقدم بيان السياسة العامة كذلك أمام مجلس الأمة،    أن الحكومة  الواقع العملي  أثبت  لقد
بالنسبة   تقديرية  المسألة  أن  بالرغم من  الوطني،  الشعبي  المجلس  الموافقة عليه من طرف  بعد 
بعد مناقشته   البيان  الوطني من هذا  الشعبي  المجلس  بأن موقف  إذا علمنا  للحكومة، لا سيما 

 . الحكومة في مدى عرضه على مجلس الأمة والتصويت عليه، هو بمثابة معيار تستند عليه 
إذا لم يودع النواب  أمام المجلس الشعبي الوطني،    يث يتوقف ذلك على أثر هذا البيانح 

المطلوبة، أولم تطلب الحكومة التصويت  أو تم ايداعه ولم يحصل على الأغلبية    ، ملتمس رقابة

 
، 2008، نفس المادة من التعديل الدستوري  1996من الدستور الجزائري    84الفقرة الأخيرة لكل من المواد التالية: المادة    أنظر  -  1

- 16من القانون العضوي    57وكذا المادة  ،  2020من التعديل الدستوري    111دة  ، الما2016من التعديل الدستوري    98المادة  
 المعدل والمتمم. 12

 . 600، ص مرجع سابقزينب عبد اللاوي،  - 2
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، وهذا ما يؤكد علاقة التبعية التي تربط مجلس الأمة بالمجلس  1ثقة، أو طلبتها ونالت ثقة النواببال
  2. البيان السنوي للحكومة  بمناسبة تقديم لا سيما  الشعبي الوطني، 

لا الدستور    هأن   الأمة لكن ما يلاحظ على مسألة تقديم البيان السنوي للحكومة أمام مجلس  
، عكس  أمام هذه الغرفة  للحكومة  بيان السنوي ال  ولا القانون العضوي حدد الطريقة العملية لتقديم

المجلس الشعبي الوطني، حيث تعقب بيان السياسة    بمناسبة تقديمه أمام  منصوص عليهو  ه  ما
 . هذا الأخيرنواب  العامة مناقشة عمل الحكومة من طرف

إذا ،  3بالإضافة إلى انعدام أي أثر يمكن أن يرتبه مجلس الأمة اتجاه الحكومة خاصة 
 ،بأن هذه الغرفة سبق وأن وافقت على العرض الذي قدمه الوزير الأول أو رئيس الحكومة علمنا  

وهذا ما يعتبر بمثابة تهميش لدور الغرفة   ،حول مخطط عمل )برنامج( الحكومة  ،حسب الحالة
 . حصيلة عمل الحكومةة، لا سيما عند تقديم الرقابي  ي البرلمان الجزائري وتقزيم لوظيفتهاالثانية ف

الذي   الدور مجلس الأمة كغرفة ثانية في البرلمان الجزائري، و ل  الحقيقية  مكانة لبالنظر ل  لكن
  تركعندما    أصاب  المؤسس الدستوري الجزائري   القول بأن   يمكن   ،أسست من أجله هذه الغرفة

هذا من جهة، وكذا    السياسة العامة أمام مجلس الأمة للسلطة التقديرية للحكومة  مسألة تقديم بيان
للحكومة    السياسية  يمكن أن يؤدي إلى إثارة المسؤولية  إجراءعدم تمكين أعضائه من ممارسة أي  

ها ممارسة ذلك، وهذه من أهم  المخولة لوحد  على الغرفة السفلىمن جهة أخرى، واقتصار ذلك  
الدستورية  خصوصيات النظم  في  للبرلمان  الثانية  نظام    المقارنة  النيابية   الغرفة  انتهجت  التي 

   .عمل الحكومة  ، لا سيما في مجال رقابةالغرفتين
السياسة العامة من طرف الحكومة، باعتباره أهم آلية  بعد تطرقنا إلى مسألة تقديم بيان  

،  برنامج الحكومة   الحكومة أو  رقابية لاحقة يمارسها أعضاء البرلمان الجزائري على مخطط عمل
تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وممثلي الشعب  حسب الحالة، ، ودور كل  ومدى 

 
 . 176إلى  174هاني صوادقية، مرجع سابق، ص من  - 1
 .374، ص مرجع سابق مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،، عقيلة خرباشي  - 2

 . 375، ص نفسهمرجع ال - 3
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وما يمكن أن ينبثق عنه  غرفة من غرفتي البرلمان الجزائري بمناسبة تقديمه من طرف الحكومة،  
يمكن القول بأنه وبالرغم من نص    ،المسؤولية السياسية للحكومة  إثارة  حد  من آثار قد تصل إلى

المؤسس الدستوري صراحة على وجوب تقديم بيان السياسة العامة من طرف الوزير الأول أو  
 . حسب الحالة، إلا أن الحكومة ظلت غير ملتزمة بهذا النص الدستوري الآمر  حكومةرئيس ال

(  5بالرغم من تعاقب خمسة )، ف2017/2022العهدة التشريعية وهذا ما توضحه حصيلة 
حكومات خلال هذه العهدة، إلا أنه لم تتقدم سوى حكومتين بعرض بيانها السنوي على غرفتي  

  آليات دستورية أخرى ، وهذا ما يحتم على المؤسس بمناسبة تعديل الدستور من ايجاد  1البرلمان 
  2من شأنها أن تلزم السلطات العامة بأحكام الدستور والقانون وعدم مخالفتها.   ،أكثر فعالية 

   بيان السياسة العامة في الدستور المغربيمناقشة  : المطلب الثاني 

السنوي تقديم الحكومة للبيان  ب  فيما يتعلق  نبين غرفتي البرلما  2011  المغربي  الدستور   زميّ 
عن سياستها العامة، باعتباره يشكل أهم آلية رقابية تنصب على مدى تنفيذ برنامج الحكومة، طبقا 

أمام   تشريعية  كل سنة   بداية  عنديعرض  حيث أصبح، لما تمت الموافقة علية من طرف البرلمان
 . دون مجلس المستشارين فقط،  مجلس النواب

الذي كان يلزم الحكومة بعرض البيان    1996في دستور    عليه  امنصوصخلافا لما كان  
 مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان، هذا ما سنحاول مناقشته في الفرعيين التاليين:السنوي على  

 
/  2017(، تليها حكومة أحمد أويحي )أوت  2017/ أوت  2017شملت هذه الحكومات كل من حكومة عبد المجيد تبون )ماي    -  1

/ 2019، ثم حكومة نور الدين بدوي )مارس  2019( التي قدمت بيان السياسة العامة على البرلمان مطلع سنة  2019مارس  
(، ثم الحكومة الحالية وهي حكومة أيمن بن عبد  2021/ جوان  2019  (، لتأتي حكومة عبد العزيز جراد )ديسمبر2019ديسمبر  

 .2022أكتوبر  3/ إلى يومنا هذا(، التي عرضت بيان السياسة العامة على البرلمان في 2021الرحمان )جوان 

 . 107ص  مرجع سابق،، سميحة مناصرية - 2
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   الفرع الأول: عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس النواب
وذلك بعد أن يتم التداول    ، يقدم رئيس الحكومة بيان السياسة العامة أمام مجلس النواب 

ما تم تنفيذه    الحكومة تعرض فيه ، حيث  1فيه من طرف مجلس الحكومة ومجلس الوزراء بالتتابع 
 . من البرنامج الذي حاز على ثقة النواب 

  أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها  النواب   مجلسليمكن    ثر ذلكوعلى إ
في هذا   يمكن لرئيس الحكومة  كما)أولا(،    ،ينصب على هذه المسألة  إيداع ملتمس رقابة  بموجب
 )ثانيا(.  تصويتا بالثقة من مجلس النواب  أن يطلب الإطار

  ملتمس رقابة  ايداع :أولا
، عندما 1962لقد نص المؤسس الدستوري المغربي على ملتمس الرقابة ابتداء من دستور  

النواب  ل  خول البرلمان على مجلس  الرقابية، وفي محاولة منه لتدعيم رقابة  ممارسة هذه الآلية 
بموجب دستور   ذلك  وكان  ايداع ملتمس رقابة  الحق في  البرلمان  لغرفتي  الحكومة، منح  عمل 

ليتراجع فيما بعد عن هذا الازدواج الرقابي  1996 الحق في    صبحي ل،  2011دستور    بموجب، 
 على مجلس النواب دون مجلس المستشارين.  ايداع ملتمس الرقابة مقتصرا 

، يجدر بنا التطرق  ليالحا  من أجل الاحاطة بآلية ملتمس الرقابة في الدستور المغربيو 
 لشروطه، واجراءاته، وكذلك آثاره.

   ملتمس الرقابة شروط -1
الذي يمكن أن يودعه نواب مجلس النواب المغربي، على اثر بيان    لا يقبل ملتمس الرقابة

   2في:  إذا استوفى جملة من الشروط والمتمثلة إلا السياسة العامة،
الأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس    1/5الملتمس موقعا من طرف خمس    أن يكون   -أ

بعدم ربع  النواب،  يشترط  كان  أو   أعضاء  1/4ا  الأخير  الأقل   هذا    1/3ثلث    على 

 
 .2011من الدستور المغربي  92و 49و 48أنظر الفصول  - 1
من النظام    257والفقرتين الأولى والثانية من المادة    253، وكذا المادة  2011من الدستور المغربي    105الفصل    أنظر  -  2

 .الداخلي لمجلس النواب المغربي
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دستور    في الوقت الذي اشترط فيه  ،19961مجلس المستشارين في ظل دستور  أعضاء  
  2الأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس النواب.  1/10عشر  1962

التصويت بالموافقة على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف   -ب
 منهم مجلس النواب. 

، ولا تحسب إلا  ( أيام كاملة من إيداع الملتمس 3لا يقع هذا التصويت إلا بعد ثلاثة ) -ج
 الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.

لا يمكن اقتراح ملتمس رقابة آخر خلال السنة من تعيين الحكومة الجديدة، وهي مدة   -د
   3كافية لتطبيق هذه الحكومة برنامجها وعرض بيان السياسة العامة أمام مجلس النواب. 

 ملتمس الرقابة  اجراءات -2
 4في:  ابة لجملة من الإجراءات تتمثل يخضع ملتمس الرق

الرقابة لدى رئيس المجلس  ليتمكن المكتب من ادراجه في جدول    بعد أن يودع ملتمس 
يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة الملتمس خلال    حيث  ،أعماله لأجل مناقشته في الجلسة العامة

  مناقشة، ليشرع في  ( أيام على الأكثر ابتداء من يوم إيداعه لدى رئيس المجلس7أجل سبعة )
 وفقا للإجراءات التالية:  الملتمس
ي يعرض  المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذالاستماع إلى أحد موقعي الملتمس   -أ

 دواعي تقديمه ومبرراته. 

 الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها.  -ب

الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية والنواب غير المنتسبين، لاستعراض   -ج
 مواقفهم.  

 
 .1996من الدستور المغربي  77وكذا الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل  76الفقرة الأولى من الفصل  أنظر - 1

 .1962من الدستور المغربي  81أنظر الفصل  - 2
ودستور    2016الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  خدوجة خلوفي،    -3 

 .  230، مرجع سابق، ص 2011المغرب لسنة 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 256إلى  254المواد من  أنظر - 4
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لا تتجاوز مدة التدخلات المدة الزمنية التي يحددها مكتب المجلس وفق قاعدة يجب أ  -د
 . التمثيل النسبي
ة   ـملتمسات، ويمكن لمكتب المجلس أن يقرر مناقشءات إذا وجدت عدة  وتطبق نفس الإجرا

على كل ملتمس على حدى، ولا يمكن سحب    م التصويت ـة واحدة، على أن يت ـهذه الملتمسات دفع 
 . ملتمس إذا شرع في المناقشة إلى غاية التصويت عليه

 آثار ملتمس الرقابة  -3

بمجرد أن يصوت مجلس النواب على ملتمس الرقابة، تستقيل الحكومة استقالة جماعية،  
 1وفي هذه الحالة لا يقبل أي ملتمس رقابة أمام مجلس النواب طيلة سنة. 

يمثل    هذه هي أهم الآثار المترتبة على آلية ملتمس الرقابة والتصويت عليه، فهذا الأخير
ترتب   أنها  بحكم  الحكومة،  مواجهة  في  المغربي  النواب  مجلس  بها  يتمتع  رقابية  آلية  أخطر 

السياسية، يف  مسؤوليتها  الملكت والذي  طرف  من  جديدة  حكومة  تعين  أن  نفس    رض  حسب 
 .  الاجراءات

ستعمل إلا مرتين في التاريخ الدستوري  آلية ملتمس الرقابة لم ت أن    لكن الواقع العملي يبين 
  ستوفي الشروط التي نص عليها الدستور المغربي، ولم تستطع أن ت   (1990،  1964المغربي )

وهذه قرينة قاطعة على أن مسألة تفعيل هذه الآلية الرقابية من طرف مجلس النواب المغربي،  
ة، حتى   ـة في هذه التشكيل ـترتبط أساسا بطبيعة تشكيلة المجلس، من حيث قوة وتأثير المعارض

ة، فإنها سوف تفشل في الحصول   ـها على التوقيعات المطلوبـت هذه الأخيرة في تحصلـولو نجح 
  2على الأغلبية المطلوبة لقبول الملتمس. 

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 257الفقرة الأخيرة من المادة  أنظر - 1
الجزائري لسنة  خدوجة خلوفي،    -2 الدستوري  التعديل  البرلمانية في ظل  الرقابة  آليات  ودستور    2016الثابت والمتغير في 

 . 229ص  مرجع سابق، ، 2011المغرب لسنة 
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ضف إلى ذلك أن هناك الكثير من الأسباب التي جعلت من البرلمان المغربي لم يناقش  
، كعدم استقرار الحياة الدستورية والسياسية 1990و   1964رقابة    يأي ملتمس رقابة منذ ملتمس

 . بسبب التعديلات الدستورية وكذا قصر التجارب البرلمانية 
وتكريس    بالإضافة تثبيت  أجل  من  انفرادية  بصفة  السلطة  بممارسة  الملك  تمسك  إلى 

  1الاجماع الوطني حول الثوابت والمقدسات الوطنية. 
الحكومة   اسقاط  أجل  من  المعارضة  بدعم  الأغلبية  تقوم  أن  يعقل  لا  أخرى  جهة  ومن 
بموجب ملتمس الرقابة، بالإضافة إلى غياب انسجام بين أحزاب المعارضة من جهة، وبين فرق  

 2الأغلبية من جهة أخرى. 
 الثقة  ب  ثانيا: طلب التصويت

أمام    حق الحكومة في طلب التصويت بالثقة  على  نصت جميع الدساتير المغربية المتعاقبة
يمكن لرئيس الحكومة  حيث    3كآلية رقابية يمارسها البرلمان على عمل الحكومة،   مجلس النواب

وعليه يبادر أمام مجلس    مدى بقاء الأغلبية البرلمانية عند دعمها للحكومة أم لا،   يتأكد من  أن
بالثق  ــالن  التصويت  بطلب  المستشارين،  مجلس  دون  موضوع    ة ـواب  في  به  يدلي  تصريح  بشأن 

  4. السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه
حالاته،    م به الحكومة، سنحاول التطرق إلىالذي تتقد  وللإحاطة بطلب التصويت بالثقة

 اجراءاته، وأخيرا آثارهو 
 

 
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد  ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربيعبد الغني اعبيزة،    -   1

 . 139، ص 2003/2004الخامس، أكدال، الرباط، المغرب، 
، ملتمس الرقابة في التجربة البرلمانية المغربية وأثره على النظام السياسي المغربيهشام عميري وليلى الادريسي العزوزي،    -  2

 . 104، ص 2019أفريل،  -، مارس7مجلة اتجاهات سياسية، تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ببرلين/ ألمانيا، عدد 

من الدستور المغربي   74، والفصل  1970من الدستور المغربي    73، والفصل  1962من الدستور المغربي    80الفصل    أنظر  -  3
من الدستور المغربي   103، والفصل  1996من الدستور المغربي    75، والفصل  1992من الدستور المغربي    74، والفصل  1972
2011. 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 249أنظر الفقرة الأولى من المادة   - 4
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   حالات طلب التصويت بالثقة -1
الفصل   من  الأولى  الفقرة  نص  من  المغربي    من  103يفهم  هناك    2011الدستور  بأن 

 ، في حالةالحكومة التصويت بالثقة من طرف مجلس النوابفيهما رئيس    طلب حالتين يمكن أن ي 
 طلب الموافقة على نص قانوني.  أو بشأن، في موضوع السياسة العامة تصريح يدلي به

ة على   ـمن وراء تبنيه طلب الحكومة التصويت بالثق   المغربي  ويهدف المؤسس الدستوري 
إلى التيسير من اجراءات التشريع بمناسبة مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة    ،نص قانوني 

أمام البرلمان، لأن اجراءات التشريع على ضوء الدستور المغربي، هي اجراءات ضعيفة ومعقدة  
  1في نفس الوقت. 

 اجراءات طلب التصويت بالثقة -2
اجراءات مناقشة طلب    رأي ندوة الرؤساء، يضبط بموجب قرار  مكتب المجلسبعد أن يستطلع  

، مع الأخذ  ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية   تدخلات  التصويت بالثقة، وذلك بتحديده لائحة
الحكومة  وتعقيب  المنتسبين،  غير  النواب  حقوق  الاعتبار  الزمنية  ،بعين  هذه    والمدة  لكل 

 2، مع مراعاة حقوق المعارضة عند توزيع الغلاف الزمني.التمثيل النسبي  التدخلات وفقا لقاعدة
من الانتهاء  التصويتمناقشةال  مرحلة  بعد  مرحلة  تأتي  المؤسس    ،  فيها  اشترط  التي 

   3شرطين أساسيين وهما:  الدستوري 
 ين يتألف منهم مجلس النواب. بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذ  التصويت  يجب أن يكون   -أ  

 ( أيام من تاريخ طرح مسألة الثقة.3لا يقع هذا التصويت إلا بعد مضي ثلاثة )  -ب 
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 طلب التصويت بالثقة  آثار -3
هذه الأخيرة تمضي نحو    فإنبالثقة لصالح الحكومة،    إذا صوت مجلس النواب المغربي

لس تنفيذ سياستها التي كانت قد وعدت بها بمناسبة تقديمها لبرنامجها الحكومي، بحكم أن مج 
، وتشجيعها بالاستمرار في  ها، والسياسة المتبعة من طرفالنواب يساندها في ذلك، ويدعم برنامجها 

 ذلك.
هذه الأخيرة تقدم    فإنالنص،    الموافقة على  أما إذا تم سحب الثقة من الحكومة أو رفض 

   1استقالتها للملك بشكل جماعي. 
هي أمر اختياري يخضع للسلطة    لة طرح الثقة في الدستور المغربي لكن مادام أن مسأ

هذا الاجراء إلا إذا كان متأكدا  التقديرية للحكومة، وهذا ما يجعل من رئيس الحكومة لا يقدم على  
  2حصول طلبه على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه. من  

باختصار شديد، أن رئيس الحكومة يميز بين ما إذا كان طلبه سوف يحظى بثقة مجلس  
النواب أم لا، ومتى كان كذلك امتنع عن عرض طلبه على هذا الأخير وابعاد حكومته عن كل  

 الثقة. ب  ارسه مجلس النواب، بموجب آلية طلب التصويتتهديد، يمكن أن يم
ال البرلمان  أداء  أن  على  يؤكد  ما  طرف وهذا  من  الثقة  مسألة  طرح  مجال  في    مغربي 

الحكومة، هو أداء منعدم تماما ولا وجود له من حيث الممارسة البرلمانية على أرض الواقع، وربما  
مسألة تقديرية للحكومة، تبادر   بالثقة هو   ك إلى أن طلب التصويتفي ذل  الرئيسي  يعود السبب

 بها هذه الأخيرة متى شاءت ولا يمكن للنواب المطالبة بها. 
وزير أول أو رئيس حكومة  لم يحدث في المملكة المغربية وأن لجأ  وخير دليل على ذلك أنه  

إلى طلب التصويت بالثقة من مجلس النواب، وربما يعود السبب في ذلك أن أغلبية الحكومات  
 . المتعاقبة كانت تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة لها 
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بالثقة مجرد آلية رقابية جامدة وضعيفة،    طلب  الأمر الذي أبقى على مسألة التصويت 
ة التي تؤدي إلى   ـتفتقر إلى النجاعة في مجال المراقبة، نظرا لاستحالة تحقيق الأغلبية المطلوب 

  1ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة. 
الحكوم الحالي ـحتى ولو طلبت  البرلمانية  التركيبة  فإن  بالثقة،  التصويت  ة يستحيل في   ـة 

ما منها  أسباب  لعدة  وهذا راجع  الثقة،  سحب  على  التصويت  إلى  التوصل  دستوري    ظلها  هو 
ة بالتصويت، وأخرى لها علاقة بنظام الانتخابات الذي لا  ـتترجمه تلك الشروط الصعبة المتعلق 

يساهم في افراز أغلبية نيابية، بالإضافة إلى كثرة الأحزاب وتشتتها، وكذا عدم وجود معارضة 
 2قوية داخل مجلس النواب. 

   حرمان مجلس المستشارين من عرض بيان السياسة العامة للحكومة : الثاني الفرع 
المغربي   الدستور  خوّل  المستشارين  1996عندما  إمكانية    مجلس  في  التقديرية  السلطة 

السياسية    مسؤوليةالتوجيه تنبيه للحكومة لا يعقبه تصويت، أو إيداع ملتمس رقابة يمكن أن يثير  
اعتبره الفقه الدستوري حينذاك خروجا عن  ، وهذا ما  3لحكومة، متى تحققت شروطه الدستورية ل

القواعد العامة التي تتميز بها الغرفة العليا عن الغرفة السفلى من حيث الصلاحيات التي تملكها  
بموجب  المؤسس الدستوري  ابة البرلمانية، الأمر الذي استدركه  في مجال الرق  ، لا سيماكل غرفة

 .2011دستور 
تثير  لا  التي    بموجب الآليات  فقط  ة ـي الرقاب   وظيفته  يمارس   صبح مجلس المستشارينأه   ـعلي و 

للحكومة السياسية  المبر المسؤولية  وهذا هو  لتبرير،  الاستناد عليه  يمكن  الذي  حرمان    سبب  ر 
ا بيان  أمامه  يعرض  أن  من  المغربي  المستشارين  ومناقشته مجلس  للحكومة،  العامة    لسياسة 

 . سيما أمام الرأي العاملا  لأن ذلك من شأنه أن يحرج الحكومةوالتصويت عليه،  

 
ودستور    2016الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  خدوجة خلوفي،    -   1 

 . 231، مرجع سابق، ص 2011المغرب لسنة 
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ضافة إلى أن مجلس المستشارين لا يشارك مجلس النواب مناقشة برنامج الحكومة ولا  الإب 
 يملك سلطة التصويت عليه. 

الدور الرقابي الذي   مدى فعالية  تطرقنا لبيان السياسة العامة كأهم مظهر يجسد لنا  مابعد  
، وأهم  ومدى تنفيذها  على البرامج الحكومية وسياساتها  غربيلبرلمان الجزائري ونظيره الميمارسه ا

أهم مظاهر التشابه والاختلاف بين دور    إبرازيمكن لنا  ،  ذلك   على  تبر تت الآثار التي يمكن أن  
  البرلمان الجزائري والبرلمان المغربي، بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة: 

قشة بيان  يملك نواب المجلس الشعبي الوطني وبدلا من ايداع ملتمس رقابة على اثر منا  -
الحق في إصدار لائحة، قد يكون مصدرها الموالاة أو المعارضة، لكن    السياسة العامة للحكومة

تطمح   التي  العادة هي  في  الأخيرة  نظرا   لإيداع هذه  أصلا  تعجز عنه  ما  وهذا  ملتمس رقابة، 
لشروطه الصعبة، لذا تجد ضالتها في هذه اللائحة التي يمكن بموجبها أن تفتح باب المناقشة  

   . المغربيمجلس النواب  إليهيفتقد   وطرح النقائص والاقتراحات المناسبة، وهذا ما
صعبة    ،شروط إعمال ملتمس الرقابة في كل من الدستور الجزائري والدستور المغربي  -

معقدة وكثيرة في نفس الوقت تجعل تحقيقها أمرا مستحيلا، وعليه يبقى ملتمس الرقابة صعب  و 
خاصة في المغرب، إلا إذا كان هناك انقسام حاد وغياب تام   يةالمنال، نتيجة تلك القيود الدستور 

ويؤدي  ،  تتحقق شروط ملتمس الرقابة  ربما، ففي هذه الحالة  البرلمانيةللانسجام داخل الأغلبية  
 1اثارة المسؤولية السياسية للحكومة.  ذلك إلى

أهم ميزة تميز فيها مجلس النواب المغربي    فإن  مسألة طلب التصويت بالثقة،ل  بالنسبة  -
أصبح الحكومة    هي أن طلب التصويت بالثقة الذي تطلبه ،  الجزائري   عن المجلس الشعبي الوطني

لأنها تهدد عهدتهم البرلمانية، وهذا ما    ،على ممثلي الشعب بالغرفة السفلى  وسيلة ضغط  يمثل
يجعل من هذه الآلية الرقابية أمر جد مستبعد من طرف النواب، حفاظا على عهدتهم البرلمانية،  

 
 .183أحمد مفيد، مرجع سابق، ص  - 1
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عكس مجلس النواب المغربي، الذي يمكن أن يمارس هذه الآلية بكل حرية ودون ضغط، متى  
   توافرت شروط إعمال هذه الآلية، من توقيع وأغلبية وغيرها.

مجلس الأمة الجزائري، وبالرغم   فإن،  في كلا النظامين  أما بالنسبة لدور الغرفة الثانية  -
أن على  مسألة  من  العامة  اطلاعه  السياسة  للحكومة،  للحكومة   بيان  التقديرية  للسلطة    تخضع 

 . لأية آلية يمكن أن تحرج بها الحكومة  وبالرغم من افتقاد هذه الغرفة
إلا أن الواقع العملي أثبت أن الحكومة تقدم بيان السياسة العامة كذلك أمام مجلس الأمة،  

وهذا ما يعد بمثابة احترام لهذه المؤسسة ،  بعد الموافقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني
، حسب  برنامج الحكومة   الحكومة أو  الدستورية الهامة، التي سبق وأن اطلعت على مخطط عمل 

 . وتعديلات نواب المجلس الشعبي الوطني  الحالة،
هذه الممارسة الهامة في المجال الرقابي،    إلى  في المقابل يفتقد مجلس المستشارين المغربي 

التي تتعلق أساسا بطبيعة السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والبرامج المعتمدة في ذلك ومدى  
ة في البرلمان المغربي   ـة الثاني  ـة المجالات، لا سيما إذا علمنا بأن الغرف ـها على مستوى كافـنجاعت

، من شأنها أن تساهم في شتى المجالات  وتجارب  تحتوي في تشكيلتها أعضاء يملكون خبرات
مع تطلعات المواطن وانشغالاته    متهمواءو   إلى حد كبير في اثراء بيان السياسة العامة للحكومة

   الأساسية.
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   البرلماني  : الاستجوابثالثالمبحث ال

الإنجليزي، فان الاستجواب على عكس ذلك،    ال البرلماني هو البرلمانإذا كان أصل السؤ 
بالرغم من  المنبثق عن الثورة الفرنسية، ف  1791حيث يرجع ظهوره كآلية رقابية للدستور الفرنسي  

ة الاستجواب،   ـعراقة النظام البرلماني في بريطانيا في مجال مساءلة الحكومة، إلا أنه لم يأخذ بآلي
 ه هذا الأخير يسمى الاقتراح بالتأجيل، وهو عبارة عن سؤال متبوع بمناقشة. ـبل أخذ بإجراء يشب

السلطات  بين  التوازن  تحقيق  على  تعمل  مهمة  أداة  بمثابة  البرلماني  الاستجواب  يعتبر 
في مواجهة الحكومة،    من الآليات الرقابية الخطيرة التي يتمتع بها البرلمان  وهو   ،1الثلاث في الدولة 

يتضمن اتهاما لهذه الأخيرة    هأن   على أساس،  في حد ذاتهاؤثر على مركز الحكومة  لأنه يمكن أن ي 
 2. أو لأحد أعضائها

تسمح لأعضاء البرلمان من التأثير على تصرفات   الاستجواب وسيلة رقابيةوعليه يعتبر  
وتوجيهها  البرلماني،  3الحكومة  السؤال  واتهامها، عكس  الحكومة  محاسبة  يتضمن معنى  ، لأنه 

  4الذي يبقى مجرد وسيلة أو آلية من أجل الاستعلام. 
الجزائري  الدستور  أعمال    اعتمد  على  البرلمانية  الرقابة  صور  ضمن  الاستجواب  آلية 

والحاح الفقه   أهميتهبالرغم من    على هذه الآلية  لم ينص، عكس نظيره المغربي الذي  الحكومة 
، لذلك سوف نكتفي بالتطرق  تكريسها ضمن آليات الرقابة البرلمانيةعلى وجوب    المغربي  ري الدستو 

   .ي على مستوى الدستور الجزائر  البرلماني للاستجواب

 
،  الاستجواب البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذيةحنان ريحان مبارك ماجد المضحكي،    -  1

 .  19، ص 2015المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مصر، 
، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةياسين بن بريح،    -  2

 . 17، ص 2009مصر، الطبعة الأولى، 

، أطروحة دكتوراه  تونسالجزائر و   -دراسة مقارنة  -رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية  غانس حبيب الرحمان،     - 3
 . 206، ص 2017/2018الطور الثالث في القانون العام، جامعة المدية، 

ودستور    2016الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  خدوجة خلوفي،    -  4
 . 233، مرجع سابق، ص 2011المغرب لسنة 
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 البرلماني  الاستجواب المطلب الأول: مفهوم

البرلماني  بمفهوممن أجل الإحاطة   لنا  ، الاستجواب  ثم  ه )الفرع الأول(  ـنعرف  أن  ينبغي   ،
 . ( )الفرع الثاني أهدافه وغاياته تطرق إلىن 

   البرلماني  تعريف الاستجواب: الأول الفرع
، وانما اكتفت بالاعتراف  كأداة رقابية  البرلماني   الاستجواب  آلية  لم تعرف الدساتير المقارنة

، وهو الأمر نفسه بالنسبة للأنظمة  1والنتائج المترتبة عليه به والنص عليه وعلى اجراءات تقديمه،  
التي حاولت أن تضع تعريفات   القليل منها  إلا  لم تعرفه هي كذلك،  التي  للبرلمانات،  الداخلية 
لبعض آليات رقابة البرلمان على أعمال الحكومة، ونخص بالذكر، النظام الداخلي لمجلس النواب  

 : بأنه  رف الاستجوابالأردني، الذي عّ 
  2. " في شأن من الشؤون العامة  ،محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له  " 

المحاسبة والاتهام الذي   ني، بأن الاستجواب يحمل في معناهالتعريف القانو   يفهم من هذا
 يمارسه عضو البرلمان في مواجهة وزير معين أو حكومة برمتها، في قضية ذات مصلحة عامة.

بالنص على الاستجواب   الدساتير  اكتفت  البرلمان    يراقب بموجبهاة  ي آلكوبعد أن  عمل  أعضاء 
فة لآلية الاستجواب، نذكر  الحكومة، الأمر الذي فسح المجال للفقه الدستوري لتقديم تعريفات مختل

 منها: 
ة أو   ـ: بأنه العمل الذي بمقتضاه تلتزم الحكومة مجتمعليون ديجيعرفه الفقيه الفرنسي  و 

لأعضاء  أحد   اختصاصها  نطاق  في  يدخل  معين  عمل  أو  العامة  السياسة  بتوضيح  أعضائها 
 3البرلمان.

 
 .31حنان ريحان مبارك ماجد المضحكي، مرجع سابق ص  - 1

  20، المؤرخة في  5247من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، المنشور في الجريدة الرسمية عدد    126المادة    أنظر  -  2
 . 2013أكتوبر 

3- Léon Duguit, Traite droit constitutionnel, 2 eme edition, tome 4,  L'organisation politique de la 

France, Paris : Boccard, 1924, p 381.  
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ه عضو البرلمان للوزير الأول أو   ـيقدم  ،اتهام   يتضمنالاستجواب  وذهب البعض إلى أن  
لأي عضو في الحكومة أو للحكومة برمتها قصد محاسبته أو محاسبتها على التصرفات المرتبطة  

   1بالنشاط والتصرف الذي قامت به للوصول في الأخير إلى تحريك المسؤولية السياسية.
بأن الاستجواب هو    يرى الأستاذ سعيد بوالشعيرف  جزائري أما على مستوى الفقه الدستوري ال

 2وسيلة دستورية يستطيع بموجبها النواب طلب توضيحات حول إحدى قضايا الساعة. 
لكن هذا التعريف يمكن الأخذ به قبل التعديل الدستوري الأخير، عندما كان الاستجواب  
الحكومة توضيحات   البرلمان من عضو  أو عضو  نائب  آلية يطلب بموجبها  عبارة عن مجرد 

الدستوري امكانية  الراهنة، لكن لم يبق الأمر كذلك بعدما ربط المؤسس    قضاياالتخص قضية من  
مسائل ذات الأهمية  إحدى اللاستجواب من طرف أعضاء البرلمان إذا تعلق الأمر ب آلية ا  تحريك

حول أو  القانون،م  الوطنية،  تطبيق  أنه    سألة  إلى  بإبالإضافة  اأصبح  إثر   لنوابمكان  وعلى 
  تحققت شروطه  متى   المسؤولية السياسية للحكومة   ملتمس رقابة، من شأنه أن يثير ايداع    استجواب
 . الدستورية

تعكس تلك    للاستجواب  الفقه الجزائري   لم تعد تعريفات   الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنه
  المستجدات التي أضفاها المؤسس الدستوري الجزائري على هذه الآلية الرقابية، عندما وسع من

   امكانية ممارستها من طرف أعضاء البرلمان، وآثارها التي يمكن أن تترتب عنها.
الاستجواب  أصبح  أعضاء    يعرف  لذا  من  مجموعة  تباشره  الذي  الاجراء  ذلك  أنه  على 

البرلمان لمراقبة النشاط الحكومي في أي مسألة ذات أهمية وطنية، وما يتعلق بتطبيق القوانين،  
  3وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها الدستور والقانون. 

 
، المجلة الجزائرية  الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري الاستجواب البرلماني كآلية من آليات  ريف،  ظ  قدور  -   1

 .  30 -29ص ص  ،2016 ، 53عدد ال 2المجلد   ،1للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر 
السلطة التشريعية    –  1996النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور    السعيد بوالشعير،  -  2

 .172 مرجع سابق، ص ،الجزء الرابع – والمراقبة 

 . 209سميحة مناصرية، مرجع سابق، ص  - 3
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   وغاياته أهداف الاستجواب: الثاني  الفرع

الأهداف والغايات للاستجواب البرلماني، باعتباره آلية هامة لمراقبة عمل  هناك جملة من  
  1السلطة التنفيذية من طرف السلطة التشريعية أهمها: 

فالاستجواب البرلماني لا يهدف لمجرد    لسياسية لأعضاء السلطة التنفيذية،ا  اثارة المسؤولية -1
الاستيضاح والاستفهام مثل السؤال أو نقد الحكومة أو تجريح سياستها، وإنما يتعدى الأمر إلى  

  ة منه أو من الحكومة ـذلك بسحب الثقدرجة اتهام الوزير ومحاسبته والتمهيد لترتيب مسؤوليته، و 
كلها من طرف البرلمان بسبب عدم موافقه هذا الأخير على سياسة الحكومة أو أحد أعضائها،  

 بحسب ما كانت المسؤولية تضامنية أو فردية. 

يعتبر    فالاستجواب  السلطة التنفيذية،بصفة مباشرة بأعمال    ارتباط مجال توجيه الاستجواب -2
وبالتالي    وظيفتها،ل  عند ممارستها  وببرنامج العمل  تقيد السلطة التنفيذية بالقانون   ةن اضمبمثابة  

عن  الكشف  على  يعمل  الحكومة   فهو  أو  الوزير  عن  تصدر  أن  يمكن  التي  خلال    المخالفات 
لها المقررة  لاختصاصاتها  ثبتممارستها  ومتى    تها مسؤولي  إثارةيمكن    فإنه ذلك،  ل  مخالفتها  ، 

 السياسية من طرف البرلمان. 

العامة  -3 الجلسة  في  البرلماني  الاستجواب  حق مناقشة  البرلمان  ،  أعضاء  لجميع  ، مكفول 
  الاستجواب يمكن  فبموجب  الجماعي،فردي أو  ال   انتهاج الدولة لآلية الاستجوابعن  بغض النظر  

 برلماني أن يمارس دوره الرقابي كممثل للشعب على أعمال السلطة التنفيذية. لكل نائب  

هدف الاستجواب هو تحقيق المصلحة العامة، وهذه من ضمن الشروط    يكون   يجب أن -4
ل البرلمالرئيسية  نواب  الاستجواب من طرف  أو   ـتقديم  القوانين  احترام  وجوب  على  كالتأكيد  ان، 

مراقبة الانفاق الحكومي أو الرقابة على السياسة الخارجية والدفاعية للدولة، وعليه يتم استبعاد  
 كل الاستجوابات البرلمانية التي يمكن أن تحيد على هدف تحقيق المصلحة العامة.  

 
  ص  ، وكذا ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص45إلى    40حنان ريحان مبارك ماجد المضحكي، مرجع سابق، ص من    -  1

25- 26 . 
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العام -5 الرأي  أمام  الحكومة  سياسة  اتهاما    شرح  يحمل  ما  والذي عادة  الاستجواب  بفضل 
المتصلة بالسياسة العامة للحكومة  هذا الأخير يتصدى لذلك عن طريق التوضيحات    فإنللوزير،  

من أجل رفع اللبس عليها وتنوير الرأي العام في   ، والتي كانت غامضة للبرلمان أو أحد أعضائه
 هذا الشأن. 

ضد أي تعسف أو انتهاك    ة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم ضمان   بمثابة   الاستجوابيعد   -6
من جانب السلطة التنفيذية، ولهذا يتمتع أعضاء البرلمان بهذه الآلية الرقابية على أعمال الحكومة،  

التي    مسألة الدفاع عن حقوقه وحرياته  هم وحمّلهم باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للشعب الذي انتخب
 يكفلها القانون. 

  ي الجزائر  الدستور في البرلماني الاستجواب: لمطلب الثاني ا

، 1976بموجب دستور    في الدستور الجزائري   أول مرة  الاستجواب  يعود النص على آلية
الذي  و  الأمر  تكريسه كل من حاهو  تعديلاته   1996ودستور    1989ستور  د  ول  مع  ،  1بجميع 
التعديل الدستوري    ضوء، لا سيما على  ليةالآ  هذه  تميّز   الهامة التي   بعض المستجدات  ضفاءا

 .2020و  2016
  ، تم 2الممارسة البرلمانية من خروقات وتجاوزات في مجال الاستجواب نتيجة لما عانته  و 

بعدما كانت غير مقيدة    تقدم فيه جوابها  ، يجب أن( يوما30أجل أقصاه ثلاثين )ب يد الحكومة  يقت 
إحدى  ب   مرتبط  هذا الأخير   ، بعدما كان موضوعع الاستجوابي ضامو   وسيعكما تم ت ،  معين  بأجل 

  ،ة تطبيق نص قانونيـأو حالمسألة ذات أهمية وطنية،    أي ب   تعلق ي  اليوم  صبح أقضايا الساعة،  
 على أنه:  التي نصت  2020من التعديل الدستوري  160المادة  توضحهما وهذا 

 
من الدستور    133، والمادة  1989من الدستور الجزائري    124، والمادة  1976من الدستور الجزائري    161المادة    أنظر  -  1

 .2020من التعديل الدستوري  160، والمادة 2016من التعديل الدستوري  115المعدل والمتمم، والمادة  1996الجزائري 
مرجع سابق، ص  الجزائر وتونس،  -دراسة مقارنة -رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية غانس حبيب الرحمان،   - 2

206. 
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يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن  
 ( يوما. 30القوانين، ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون )حال تطبيق 

الاستجواب خلال    الحكومة بأن تجيب عن بالزام  المؤسس الدستوري الجزائري  لم يكتف  
وهذا الاستجواب وآثاره،    موضوعات  عي وست   بل عمل كذلك على( يوما،  30أجل أقصاه ثلاثون )

، لا سيما بعدما أصبح  الاقدام أكثر على ممارسته   أنه أن يكون دافعا لنواب الشعب فيمن ش
  1المسؤولية السياسية للحكومة.  يرتب

فالمؤسس الدستوري الجزائري قبل التعديل الدستوري الأخير كان يعتبر آلية الاستجواب   
وبالتالي مراقبة ومتابعة عمل الحكومة    ، مجرد طلب الحصول على معلومات تتعلق بمسألة معينة

بصورة سطحية محضة، لكون أن الاستجواب لا يرتب أي نتائج تذكر ولا يمكن أن يفتح مناقشة  
 2واسعة حول موضوع الاستجواب. 

 شروط الاستجواب في الدستور الجزائري  الفرع الأول: 
 موضوعية:  وأخرى و  شكليةقبل الاستجواب لابد أن يتوافر على شروط  لكي ي

 أولا: الشروط الشكلية  
هناك جملة من الشروط الشكلية التي يجب أن يستوفيها الاستجواب البرلماني لكي يصبح  

الآخر   والبعض  الدستور  تضمنها  الشروط  هذه  بعض  فيمقبولا،  الناظم   ورد  العضوي  القانون 
للعلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما مع الحكومة، والنظامين الداخليين  

 لغرفتي البرلمان. 
 
 
 
 

 
 . 45مروة قرساس وهدى غراز، مرجع سابق، ص  - 1

 . 19ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  - 2
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 ستجواب مقدما من أعضاء البرلمان أن يكون الا -1

أو ما يعرف بشرط الصفة في مقدم الاستجواب، فلا يمكن لغير البرلمانين بأن يتقدموا  
 1بطلب استجواب. 

لقد جعل المؤسس الدستوري الجزائري من الاستجواب حق مخول لأعضاء غرفتي البرلمان   
المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس  وبصفة جماعية، حيث يمكن لعدد معين من نواب  

الأمة من استجواب الحكومة، فلا يمكن لعضو واحد أن يستجوب الحكومة، وهذا ما سوف نتطرق  
 إليه في النقطة الموالية. 

   تحقيق شرط النصاب القانوني -2

ثلاثين  )أعضاء البرلمان في صيغة جماعية )  يجب أن يكون الاستجواب مقدما من طرف
،  ( (( عضوا من أعضاء مجلس الأمة 30( نائبا من المجلس الشعبي الوطني، أو ثلاثين )30)
  2هذا النصاب هو بمثابة الحد الأدنى لقبول استجواب النواب أو الأعضاء. و 

بالنسبة لأعضاء غرفتي    نى الذي اشترطه المشرع صعب التحققلكن يبقى هذا الحد الأد
الأعضاء   مستوى  على  سيما  لا  استجواب،  لإيداع  العدد  هذا  استمالة  لصعوبة  نظرا  البرلمان، 
المنتخبين، فهذا العدد مبالغ فيه جدا وهو تقييد لا مبرر له، الأمر الذي يجعل من مسألة تحقيقه  

 3لى اضعاف هذه الآلية وكسر شوكتها في غاية الصعوبة وهذا ما يؤدي ا
ائري لم يأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء كل غرفة، فعدد  أن المشرع الجز   إلى  بالإضافة

عضاء مجلس الأمة لا يتجاوز نصف عدد نواب المجلس الشعبي الوطني، فلماذا سوى بينهما أ 
ما   وهذا  مقبولا،  يصبح  لكي  الاستجواب  على  التوقيع  يمكنهم  الذين  الأعضاء  عدد  مسألة  في 

 
 .48حنان ريحان مبارك ماجد المضحكي، مرجع سابق، ص  - 1

من النظام الداخلي للمجلس    123وكذا المادة    المعدل والمتمم،  12-16من القانون العضوي    66الفقرة الثانية من المادة    أنظر  -  2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 92الشعبي الوطني، والفقرة الأولى من المادة 

مجلة القانون    –دراسة مقارنة    –  2020آلية الاستجواب على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  أحمد بن زيان،    -  3
 .4، ص  2021، ديسمبر 2، العدد 3المجلد  والتنمية، جامعة بشار،
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برلمانية عن  يصعب أكثر من مهمة أعضاء مجلس الأمة في مجال امكانية ممارستهم للرقابة ال
 . طريق آلية الاستجواب

،  407ني الذي يبلغ عدد نوابه  من غير المنطقي أن نسوي بين المجلس الشعبي الوطف
عضوا، بل لابد من مراجعة هذا الحد على مستوى   174ة الذي يبلغ عدد أعضائه  مجلس الأمو 

 1الغرفتين، لا سيما على مستوى مجلس الأمة. 
ة اجراءات ممارسة آلية  يف من شدخفللت   لمشرعالضغط على ا  الفقه الدستوري   اليوم   حاول ي 

لا سيما    ، ة تحريك هذه الآلية الهامة ـيصعب من إمكاني   مازال  العائق الذي  باعتبارها  الاستجواب 
ب   بعدما اتهامية  آلية  إلى  حاليا  منتحولت  استعلامية،    دلا  آلية  شأن    حيث مجرد  من  أصبح 

الاستجواب أن يثير المسؤولية السياسية للحكومة، ومازالت هناك فرصة للمشرع العضوي لكي  
وذلك بمناسبة تعديل    على آلية الاستجواب   نفس الشروط المطلوبة في السؤال البرلمانييضفي  

، حتى يتسنى لأعضاء غرفتي  لمواءمته مع التعديل الدستوري الجديد   12-16القانون العضوي  
الأمر الذي    خاصة المعارضة،  ة المهمة في مجال مراقبة الحكومة البرلمان من ممارسة هذه الآلي 

 . تعزيز الأداء البرلماني وتطويره  سوف يساهم في
 أن يكون الاستجواب مكتوبا  -3

  الجزائري   بالنسبة للاستجواب، بالرغم من عدم نص المشرع   اأساسي   ا شرطتعتبر الكتابة  
  إيداع، أن الاستجواب يجب أن يكون   على هذا الشرط بصفة صريحة، إلا أنه يفهم من مصطلح

، وهذا ما  ي أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالةبمكتب المجلس الشعبي الوطن  ، ليتم ايداعه كتابيا
   .لمجلس الأمة النظام الداخلي  صراحة دهأك

 يكون الاستجواب موجها إلى الحكومة  أن  -4

المتعلقة   الأمة  للمجلس  الداخلي  والنظام  العضوي  والقانون  الدستور  لأحكام  طبقا 
هذا الأخير يوجه للحكومة، فلا يمكن توجيه استجواب لوزير معين لأن المسؤولية    فإنبالاستجواب،  

 
 . 41 -  40ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص ص  - 1
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هي مسؤولية تضامنية وليست فردية، لكن كيف تتحمل    السياسية للحكومة في الدستور الجزائري 
تنفيذ   في  والتخاذل  التقاعس  أن  من  بالرغم  معين،  وزاري  قطاع  فشل  أو  خطأ  برمتها  حكومة 

 1البرنامج الحكومي يتحمله هذا القطاع. 
وجوبا بهذا الاستجواب من طرف رئيس    أو رئيس الحكومة حسب الحالة  يبلغ الوزير الأول

ابتداء    ، ( يوما30)حكومة خلال أجل أقصاه ثلاثون  ، ويكون الجواب من طرف المعنيالمجلس ال
 من تاريخ إيداع الاستجواب.  

وعليه يفهم بأنه لا يمكن توجيه الاستجواب لرئيس الجمهورية لأنه غير مسؤول سياسيا  
كما لا يمكن توجيه الاستجواب إلى نائب أو عضو    ،2أو لرئيسي غرفتي البرلمان  أمام البرلمان،

 3برلماني، أو موظف دولة مهما كانت وظيفته داخل النظام السياسي. 
   ثانيا: الشروط الموضوعية

شروطل  بالإضافة هناك  آنفا،  المذكورة  الشكلية  يستوفيها    موضوعية ا  لشروط  أن  يجب 
   الاستجواب أهمها: 

مسألة ذات أهمية وطنية أو عن حال تطبيق  ب  امرتبطالاستجواب    موضوع  ن يكون أ -1
 القوانين

ف أعضاء البرلمان على  ة الاستجواب من طر  ـة آلي  ـممارس  ترتكز مسألةويعني ذلك أن  
تطبيق   حال  عن  أو  السياسية،  الساحة  على  نقاشا  تثير  مسألة  أي  وطنية،  أهمية  ذات  مسألة 
القوانين، على أساس أن بعض القوانين كانت تبقى مجمدة إلى حين صدور تنظيمات تطبيقية لها  
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والتي كانت لا تصدر إلا بعد مدة زمنية طويلة أو لا تصدر أصلا، وهذا ما يعد بمثابة رد الاعتبار  
 1لآلية الاستجواب. 

ت الحكومة  ، فبعد أن كان 2020وهذه هي أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري  
آلية  يمارسلاستجواب في  ا  تمارس  الساعة، أصبح  أهمية    إحدى قضايا  اتجاه كل مسألة ذات 

 . وطنية، أو حول تطبيق القوانين
وهذا ما يمكن أن يوسع من دائرة ممارسة الاستجواب البرلماني من طرف نواب المجلس  

  تي استعملها المؤسس الدستوري أصبحت العبارات ال  الوطني وأعضاء مجلس الأمة، حيث  الشعبي
تحتمل عدة مفاهيم، الأمر الذي سوف يفسح    مبهمةلموضوع الاستجواب واضحة، بعد أن كانت 

   في أن تفسر ذلك لصالحها تهربا من الإجابة على استجواب أعضاء البرلمان.الباب للحكومة 
   لأحكام الدستور والقانون  مخالفا  الاستجواب ألا يكون  -2

القانون العضوي على هذا الشرط، إلا أنه يجب أن يمارس  بالرغم من عدم نص الدستور و 
الاستجواب وفقا للشروط القانونية التي نصت عنها مختلف النصوص القانونية، لا سيما الدستور  

 والقانون العضوي.
القانون أو حتى  و الاستجواب لأحكام الدستور    أن يكون تطابق موضوعويعني هذا الشرط  

الأخرى،   الرقابية  الآليات  مثل  مثلها  الاستجواب  آلية  أن  ذلك  البرلمان،  لغرفة  الداخلي  للنظام 
السالفة   القانونية  النصوص  لما هو منصوص عليه في  البرلمان طبقا  يمارسها أعضاء غرفتي 

لشعبي الوطني أو مكتب مجلس  الذكر، وتقع مسألة التحقق من ذلك على عاتق مكتب المجلس ا
 الأمة. 

لأنه    لكن هناك جانب من الفقه اشترط عدم اعمال هذا الشرط بصفة مطلقة أو غير مقيدة
  تهامخالف  بحجة   إلى عرقلة هذه الآلية الرقابية أو ايقافها  يمكن أن يؤدي   ، تضمن عبارات مطاطة

للدستور أو القانون، لا سيما إذا علمنا بأن رئيس المجلس يملك السلطة التقديرية في مدى قبول  
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يمكن أن    ، خاصة إذا تأكد هذا الأخير من أن موضوع الاستجوابالاستجواب أو رفضه وابعاده
أو  للحكومة  احراجا  السياسية  يسبب  لذلك  يرتب مسؤوليتها  بوجوب ،  الدستوري  الفقه  هذا    نادى 

 1في المخالفة الواضحة للدستور أو القانون.  أو القيد حصر هذا الشرط
 ستجواب هو تحقيق المصلحة العامة أن يكون هدف الا -3

أن    ، ويعني ذلك1977الوطني لسنة  وهذا ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس الشعبي  
يكون الاستجواب متعلق بشأن من الشؤون العامة، وعليه يستبعد كل استجواب يمكن أن يحيد  

   عن المصلحة العامة أو يضر بها أو يتضمن مصلحة شخصية.
بأن  ألا لكن يجب   الدستوري يرى بأن الاستجواب هو حق    هناك   ننكر  الفقه  جانب من 

مطلق لأعضاء البرلمان، ولا وجود لأي قيد يمكن أن يرد على ممارسته إلا ما جرى به العرف  
  يمثل قيداو   منتقد هذا الشرط  ففي أن يكون هدف الاستجواب متعلقا بالمصلحة العامة، وبالتالي  

على العمل الرقابي، لأن المصلحة العامة مفهوم غامض يفتقد لمعيار دقيق، يجعل من مسألة  
على اعماله   الرد  ترفض  أن  لها  يمكن  التي  والحكومة  المعني  المجلس  رئيس  لسلطة  خاضعا 

  2الاستجواب بحجة مخالفته للمصلحة العامة. 
   ضوع الاستجواب من اختصاص الحكومة أن يكون مو  – 4

تدخل من  أي أن يكون موضوع الاستجواب في شكل محاسبة للحكومة في الشؤون التي  
ضمن اختصاصاتها داخليا وخارجيا، محليا أو وطنيا، فلا يمكن أن يوجه استجوابا للحكومة عن  

للدولة التي خولتها له أحكام  رئيس  ك  التي يمارسها بصفة انفرادية  بعض تصرفات رئيس الجمهورية 
 . في الظروف العادية وغير العادية الدستور

يمكن لموضوع الاستجواب أن يتعلق بقضايا مطروحة أمام القضاء حتى يتم الفصل  كما لا  
ام   ـالتي تشمل مراحل التحقيق والمحاكمة واصدار الأحك ، ونخص بالذكر الأعمال القضائية  فيها

المختلف المنازعات  التي يجب أن تكون في منأى عن   ـة، هذه الأعم ـوالقرارات في شأن هذه  ال 
 

 . 67 –  66ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص ص  - 1
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بعيدة عن باقي  و   مستقلة  ون لأنها تمثل علة السلطة القضائية التي يجب أن تك  ،الرقابة البرلمانية
 1. السلطات الأخرى، تطبيقا لمبدأ الحياد والنزاهة والاستقلالية

 ي الجزائر الفرع الثاني: إجراءات الاستجواب في الدستور 
لجمل الاستجواب  بمسألـيخضع  أساسا  تتعلق  الإجراءات،  من  ومناقشت  ـة  ايداعه  على   ـة  ه 

 2مستوى الجلسة: 
فبعد أن يتم توقيعه من طرف النواب أو الأعضاء، يودع لدى مكتب المجلس الشعبي  

 الوطني أو مجلس الأمة، للبت فيه بالرفض أو القبول. 
ففي حالة رفضه ألزم المشرع أن يكون قرار الرفض معللا، ويجب أن يبلغ إلى مندوب  

 أصحاب الاستجواب.  
بتبليغه للوزير    يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمةفا إذا تم قبوله  أم

( ساعة الموالية لقبوله، وقد  48عين )الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، خلال الثماني والأرب 
المشرع الجزائري عندما حدد لرئيس المجلس حد زمني لتبليغ الاستجواب للجهات المعنية،    أحسن

دون ترك أي مجال للتحايل أو الاستخفاف أو تجنب مناقشة الاستجواب بعد الرغبة في إبلاغه  
 3للحكومة. 
ذلك   يتم ل جلسة   بعد  ذلك  بعد  لتحدد  المجلس،  بمقر  وتعليقه  الأعضاء  على  توزيعه 

الاستجواب من طرف رئيس المكتب بالتشاور مع الحكومة، والتي يجب أن تنعقد خلال الثلاثين  
أصحاب  30) لمندوب  يمكن  أنه  على  الاستجواب،  تبليغ  لتاريخ  الموالية  الأكثر  على  يوما   )

لهذا الغرض، وعلى رئيس    الاستجواب سحب هذا الأخير قبل عرضه المخصصة  الجلسة  في 
 الغرفة المعنية أن يبلغ الحكومة بذلك. 

 
 . 77إلى   74، ص من ياسين بن بريح، مرجع سابق - 1
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أما بالنسبة للمناقشة على مستوى الجلسة، فتتم بعد أن يقدم مندوب أصحاب الاستجواب  
عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال الجلسة المخصصة لهذا الغرض وعلى الحكومة أن تجيب  

 عن ذلك.  

 آثار الاستجواب في الدستور الجزائري الفرع الثالث: 
، حيث كان مجرد آلية  2020لم تكن هناك أية آثار للاستجواب قبل التعديل الدستوري  

المظاهر التي تميّز فيها  ، وهذه من أهم  من حيث الفعالية  ستعلام لا تختلف كثيرا عن السؤالللا
البرلمانيةال النظم  الجزائري عن  الدستوري  كآلية    المقارنة  مؤسس  بالاستجواب  تأخذ  رقابية  التي 

استدرك المؤسس الدستوري  بجانب الآليات الأخرى، ولكن بموجب هذا التعديل الدستوري الأخير 
برلمانية لمراقبة عمل    بعض هذه الثغرات التي أثرت على فعالية الاستجواب كأهم آلية الجزائري  

ثر استجواب الحكومة أو  نواب المجلس الشعبي الوطني وعلى إأصبح بإمكان  الحكومة، حيث  
متى    يكون هذا الملتمس مقبولاو  ،هذا الاستجواب  إثر   على  أن يودعوا ملتمس رقابة  اأعضائهأحد  

 1استوفى الشروط التالية:
قل من نواب المجلس  على الأ  عدد النواب  (1/7من طرف سبع )  توقيع ملتمس الرقابة -أ

 . الشعبي الوطني

 . ( النواب2/3بتصويت أغلبية ثلثي )  أن تتم الموافقة على هذا الملتمس -ب

 . ن تاريخ إيداع هذا ملتمس الرقابة( أيام م3التصويت إلا بعد ثلاثة )لا يتم  -ج

  ،هذه الشروط تستقيل الحكومة، بعد أن يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة   تحققت ومتى  
  . استقالة حكومته لرئيس الجمهورية ،حسب الحالة

بعد هذا العرض المتعلق بآلية الاستجواب في الدستور الجزائري، لا سيما في ظل نظام  
المعدل والمتمم، يمكن لنا أن نبدي أهم الملاحظات    1996الغرفتين الذي تأسس بموجب دستور  

والنتائج التي طبعت هذه الآلية الرقابية الهامة في الجزائر فقط، لأن المؤسس الدستوري المغربي  
   ا.ص عليها اطلاقلم ين

 
 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  162و 161المادتين  أنظر - 1
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لهذا سوف نكتفي بالتطرق إلى تقييم هذه الآلية على مستوى التجربة الجزائرية ابتداء من  
قابة غرفتين، فالحصيلة البرلمانية في مجال ر ال  انتهج نظامباعتباره الدستور الذي    1996دستور  

الاستجواب طريق  عن  فيها    البرلمان  نتطرق  أن  الغرفتين،يجب  آلية   لكلا  ممارسة  أن  بحكم 
م ال  خولةالاستجواب  على  الأمة  مجلس  وأعضاء  الوطني  الشعبي  المجلس  وبنفس  نواب  لسواء 

 الشروط والإجراءات.
جد ضئيلة، بل    الجزائري   ممارسة آلية الاستجواب من طرف أعضاء غرفتي البرلمانتبقى  

ضد الحكومة  تحريك أي اتهام  لروط الصعبة  ، نظرا للشتشريعيةالعهدات ال  هي منعدمة في أغلبية
وهذا راجع بالأساس إلى طبيعة    ،العددي لتوقيع الاستجواب  الشرط  لا سيمالية،  الآ  هذه  بموجب 

البرلمان،   غرفة من غرفتي  أنّ تشكيلة كل  دائما  الأغلبية    بحكم  كانت  لرئيس  البرلمانية  موالية 
 . الجمهورية ولبرنامجه 

،  في حصولها على التوقيعات اللازمة  وهذا ما سوف يصعب من الأمر على المعارضة
البرلمان الجزائري،    غرفتي  لم تهيكل بعد على مستوى   فيه هذه الأخيرة  مازالت  في الوقت الذي

يفترض  والذي  ،  عن طريق الاقتراع العام  منتخب الي  ـخاصة على مستوى المجلس الشعبي الوطن 
ت  علىفيه    حوزأن  النواب  المعارضة  العملية  نسبة معينة من  نزاهة  بمدى  مرتبط  طبعا  وهذا   ،

   الانتخابية.
  كي يرتبل  2020تي استحدثها التعديل الدستوري  ال  ةط الجديدو ضف إلى ذلك أن الشر 

في ظل وجود أغلبية    التحقق   ةصعب   ( تبقىللحكومة  السياسية  المسؤوليةاثارة  الاستجواب آثاره )
، وهذا السلطة التشريعيةواستمرار هيمنة السلطة التنفيذية على  ،برلمانية موالية لرئيس الجمهورية 

 1راجع لنفس الأسباب المذكورة آنفا. 
بحيث لم تمارس   ومنه نخلص إلى أداء المجلس الشعبي الوطني فيما يتعلق بالاستجواب،

، في الوقت الذي ينعدم فيه دور  اب هذه الغرفة إلا في عهدتين فقطآلية الاستجواب من طرف نو 
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مجلس الأمة في اطار رقابته لعمل الحكومة بموجب آلية الاستجواب البرلماني، وهذا ما توضحه  
 : حصيلة العهدات التشريعية التالية

( استجوابات، وأجّل  7( التي حملت سبعة )1997/2002الرابعة ) التشريعية  العهدة   •
واحد منها يتعلق بخرق قانون تعميم استعمال اللغة العربية، وهو ما يوضحه الجدول  

 التالي:
 ( 1997/2002يوضح مواضيع الاستجواب للعهدة التشريعية )(: 07الجدول رقم )

 النتائج المترتبة عنه  موضوع الاستجواب  الرقم
بتاريخ   01 استجواب بشأن التجاوزات التي حدثت في الانتخابات المحلية 

 .1997أكتوبر   23
 . تشكيل لجنة تحقيق

استجواب بشأن المساس بالحصانة البرلمانية في حق بعض النواب في   02
 . 1997أكتوبر 

 . تشكيل لجنة تحقيق

استجواب بشأن اعتماد حزبي حركة الوفاء والعدل والجبهة الديمقراطية   03
 .2000في سنة  

أي  ترتيب  دون  الإجابة 
 .أثر

رئيس   04 أسسه  الذي  الديمقراطية  الجبهة  حزب  اعتماد  بشأن  استجواب 
 .2001الحكومة السابق سيدي أحمد غزالي في سنة  

// 

 // . 2001استجواب بشأن قضية المفقودين في سنة  05
 // استجواب بشأن غلق المجال الاعلامي العمومي  06
رقم   07 القانون  خرق  بشأن  استعمال    91/05استجواب  تعميم  المتضمن 

 . 2001المعدل والمتمم في    96/30الأمر رقم  اللغة العربية، وكذا خرق  
سنة  أ   إلى  ثم    2003جّل 

في   الحكومة  عنه  أجابت 
9/01/2003 . 

دار الهدى للطباعة والنشر   -مقاربة تحليلة مقارنة   -الفعالية الرقابية للبرلمان الجزائري ميلود ذبيح،    المصدر:
 . 139، ص  2015والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
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وابات، كما  ( استج9( التي حملت تسعة )2002/2007الخامسة )التشريعية  العهدة   •
 الي:هو موضح في الجدول المو 

 ( 2002/2007يوضح مواضيع الاستجواب للعهدة التشريعية ) (:08الجدول رقم )
إلى  موضوع الاستجواب  الرقم الارسال  تاريخ 

 الحكومة 
جلسة  تاريخ 

 العرض
خرق   01 بشأن  رقم  استجواب  المتضمن    91/05القانون 

رقم  الأمر  خرق  وكذا  العربية،  اللغة  استعمال  تعميم 
 . له المعدل والمتمم 30/ 96

22 /12 /2002 09 /01 /2003  
دون   الاجابة 

 عرض 
 2003/ 10/ 06 2003/ 01/ 09 أضرار التجارب النووية الفرنسية بمنطقة رقان  02
المسيرة   03 خلال  النيابية  الحصانة  لحركة خرق  السلمية 

 .27/02/2003مجتمع السلم  
12 /03 /2003 06 /10 /2003 

 2003/ 10/ 06 2003/ 06/ 15 .2003ماي  21نتائج زلزال   04
رقم   05 الرئاسي  الأمر  بالمنظومة    76/35خرق  المتعلق 

 التربوية. 
17 /09 /2003 06 /10 /2003 

 2003/ 12/ 25 2003/ 09/ 22 . اضراب أساتذة الثانويات  06
 لم يتم الرد عنه  2004/ 01/ 05 .2003ماي   21زلزال  منكوبي  07
الوطني   08 الفريق  لها مناصرو  التي تعرض  الاعتداءات 

 .بتونس
في   2004/ 02/ 25 سحبه    30تم 

 2004ماي 
التعليق التلفزيوني باللغة الفرنسية لمقابلات كأس إفريقيا   09

 .للأمم
 لم يتم الرد عنه  2004/ 06/ 05

 . 140، مرجع سابق، ص  مقاربة تحليلة مقارنة -الفعالية الرقابية للبرلمان الجزائري ميلود ذبيح،  المصدر:
هو دور جد  أما باقي العهدات فلم يحرك نواب المجلس الشعبي الوطني أي استجواب، و  

  المنتخبة من طرف الشعب  لمنتظر من هذه المؤسسة التشريعيةضئيل وهزيل، لا يعكس الدور ا
ترجمة  من أجل    ل يفترض فيها أن تقوم بدور فعا  التي و قتراع العام والمباشر والسري،  عن طريق الا

 التي وضعت فيها الثقة لتمثيلها على المستويين الوطني والمحلي.  تطلعات هيئتها الناخبة
أما بالنسبة لأداء مجلس الأمة في مجال ممارسة أعضائه لآلية الاستجواب، فهو منعدم  

   آلية الاستجواب. بموجب برقابة أعمال الحكومة   بالرغم من تمتع أعضائه  تماما
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الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة غير المرتبة    : صورالفصل الثاني
 . للمسؤولية السياسية

بل يبقى  برنامج الحكومة وبيانها السنوي،  لا ينتهي الدور الرقابي للبرلمان بمجرد مناقشة  
من وسائل أخرى وآليات    البرلمان وفيا لثقة الشعب ومتطلعا لمختلف انشغالاته، بموجب ما يملكه 

تجعله دوما متتبعا لعمل الحكومة ومراقبا لمدى تنفيذ هذه الأخيرة لبرنامجها وسياستها    استعلامية
العامة، وفقا لما تعهدت به أمام أعضاء البرلمان، وذلك من أجل الكشف عن أي انحراف أو  

 1.تجاوز في هذا الصدد
التي أضفى عليها المؤسس الدستوري نوعا    برلمان يملك من الآليات المختلفةبحكم أن ال

إلى   بالإضافة  البرلمانية،  التحقيق  ولجان  والكتابي،  الشفوي  كالسؤال  المرونة  البعثات  من 
 التي يمكن أن يشكلها من حين لآخر.  علامية الاست 

المعدل    1996ى ضوء دستور  لقد سبق وأن أشرنا إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري وعل
لم يغير من صور الرقابة البرلمانية التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني، لا سيما    ،والمتمم 

البرلمان في   التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة، بل حاول أن يعزز من دور غرفتي  تلك 
مجال مراقبة عمل الحكومة بموجب آلية السؤال البرلماني بنوعيه، والاستجواب والتحقيق البرلماني  

 مسائل ذات مصلحة وطنية.  حول 
ر على   ـالذي حافظ هو الآخ  2011الدستور المغربي    الأمر لا يختلف كثيرا عن فلسفةو 

عمل على عقلنة دور مجلس    مكانة مجلس النواب في مجال رقابة عمل الحكومة، وفي المقابل
لا تؤثر على مصير الحكومة ولا    آلياتبموجب    ظيفته الرقابيةيمارس و   أصبح  ذيال  المستشارين

تثير مسؤوليتها السياسية، وعليه تشترك غرفتي البرلمان المغربي في صور رقابة عمل الحكومة  
 من الحكومة حول بعض المسائل الهامة.  أو استيضاحالتي تهدف إلى طلب استعلام، 

 
 .386 مرجع سابق، ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،عقيلة خرباشي،  - 1
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الدستور الجزائري الحالي    على ضوء   الفصل التالي، وذلك  إليه فيهذا ما سنحاول التطرق   
آلية السؤال بنوعيه الشفوي والكتابي )المبحث الأول(، ثم لجان  ب   ، ابتداء2011والدستور المغربي  

التحقيق أو تقصي الحقائق )المبحث الثاني(، وكذلك رقابة البرلمان على ميزانية الدولة )المبحث  
الثالث(، وفي الأخير نتناول آليتين جديدتين استحدثهما الدستور المغربي الحالي، ونقصد بذلك  

 لتمس المساءلة )المبحث الرابع(. ية ومتقييم السياسات العموم 

 البرلماني   : السؤالولالمبحث الأ 

يعد السؤال البرلماني من أهم آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، نظرا لمرونة  
، طيلة الدورة التشريعية  لمانوسهولة طريقة استعماله من طرف نواب البر   راءاته التي يتسم بهااج 

   ها أو أحد أعضائها.ـة برمت  ـى الحكومعل عضو البرلمانأو   نائب بحيث يمكن توجيهه من طرف
ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها السؤال البرلماني ضمن آليات الرقابة البرلمانية الأخرى،  

مفهومه )المطلب الأول(،  البرلمان، يجدر بنا أن نتناول  من حيث كثرة استعماله من طرف أعضاء  
أخيرا نظامه القانوني في الدستور  ، و )المطلب الثاني(  الجزائري   نظامه القانوني في الدستور  ثم

 (. المغربي )المطلب الثالث

 المطلب الأول: مفهوم السؤال البرلماني  

الثاني( وأخيرا ظيفته )الفرع  و و   ى تعريف السؤال )الفرع الأول(، نتطرق في هذا المطلب إل
 أنواعه )الفرع الثالث(. 

 الفرع الأول: تعريف السؤال البرلماني 
أصبح من    ه ـفإن نظرا للمرونة التي يتميز بها السؤال البرلماني مقارنة بالآليات الأخرى،  

أكثر الوسائل شيوعا لمباشرة الوظيفة الرقابية على أعمال الحكومة من قبل أعضاء البرلمان، وذلك 
 غرفتي البرلمان. لإمكان القيام به من جانب أي عضو من أعضاء 
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الذي يمثل النموذج الحقيقي للنظام    سؤال البرلماني إلى النظام البريطاني يعود ظهور ال
البرلماني، وهذا ما يدلل على أن السؤال مرتبط بهذا الأخير وجودا وعدما، فلا يمكن أن نجده في  

  1النظام الرئاسي.
 يعرف الفقه الانجليزي السؤال البرلماني بأنه:  

" وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، يستطيع بموجبها أي عضو من أعضاء البرلمان أن  
الحكوم ـيوج  في  عضو  أي  إلى  العام ـه  الشؤون  من  أي  في  سؤال،  أي  في   ـة  تدخل  التي  ة 

 2اختصاصاته، وذلك بقصد الحصول على معلومات معينة، أو الحث على اتخاذ اجراء معين." 
بوردو   الفقيه جيرارد  بأنه:   Gérard Burdeauأما  بموجبه    فيعرفه  الذي  التصرف  ذلك   "

 3يطلب نائب من وزير توضيحات حول نقطة معينة".
ه: " استفهام عضو البرلمان عن أمر يجهله أو رغبته في التحقق من   ـكما يعرف على أن 

حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور وهو استيضاح  
 4لا ينطوي على اتهام". 

اعلا  كذلك  ويعرف وسيلة  بأنه:"  البرلماني  للنوابالسؤال  ورقابية  تصرفات   مية  حول 
   5الحكومة."

 
أطروحة دكتوراه في القانون   الأسئلة الشفوية والكتابية كأسلوب رقابة برلمانية على أعمال الحكومة،شتاتحة وفاء أحلام،    -1

 .  12، ص 2013/ 2012، 1العام، جامعة الجزائر 

دراسة    –الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية  حسن مصطفى البحري،    -2
 .  109، ص 2005/2006أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،   ،- مقارنة

3- Gérard Burdeau, « Le contrôle parlementaire » Documentation d’étude de droit 

constitution politique, N° (14), 1970. P 25. 
 . 619، ص 1996دار المطبوعات الجامعية، مصر،الدستور المصري فقها وقضاء، مصطفى أبو زيد فهمي،  -4
السلطة التشريعية   –  1996النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد بوالشعير،    -5

 .176مرجع سابق، ص  ،الجزء الرابع – والمراقبة 
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أو أمر  كما   الوزراء عن أمر غامض من أمور وزارته،  به الاستيضاح من أحد  يقصد 
الوقوف على حقيقة أمر من الأمور التي تتعلق بحقيقة  مجهول بالنسبة لهذا الوزير، أو بهدف  

  1وزارته، أو توجيه نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو إلى مخالفات معينة لاستدراكها. 
أو هو تقصي عضو البرلمان من الوزير المختص أو من الحكومة عن حقيقة أمر معين  

   2يدخل ضمن اختصاصاتها، لأجل كشف الحقيقة وتجميعها أداء لواجبهم النيابي. 
البرلماني، يمكن التعريفات  بعد هذا العرض حول تعريف السؤال  بأن أغلبية هذه    القول 

تشترك حول عناصر جوهرية لمعنى السؤال البرلماني، باعتباره آلية للاستعلام أو التوضيح أو  
ان اتجاه الحكومة أو  تبيان غموض حول مسألة معينة، يكون محركها الرئيسي هو عضو البرلم 

 التي يقع عليها عبئ استظهار ما تم طلبه من طرف نائب أو نواب البرلمان.   أحد أعضائها
 3كذلك من خلال ما سبق من تعريفات، يمكن استنتاج أن للسؤال البرلماني أربعة أركان: 

 وهو عضو في البرلمان.  ،الشخص موجه السؤال أولا: •

إليه السؤال  ثانيا:  • الوزراء، رئيس الحكومة، الوزير    ،الشخص الموجه  وهو رئيس 
 الأول أو أي وزير يكون عضوا في الحكومة. 

وهو أي شأن من الشؤون العامة مع مراعاة   ،الموضوع الذي يتناوله السؤال  ثالثا: •
 شرط التخصص بالنسبة لمن يوجه إليه السؤال.

السؤالرابعا:   • من  الضغط   ،الغرض  ممارسة  أو  المعلومات  على  الحصول  وهو 
 لاتخاذ اجراء معين ضد الوزير أو الحكومة. 

فالنواب يستفسرون عن المسائل التي تهم المجتمع ككل، وذلك بطرحهم القضايا العامة، 
   4لتقوم الحكومة بالرد على هذه الاستفسارات والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب وتوجيهاتهم. 

 
، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة  الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذيةحسن علي عبد الحسين البديري،    -  1

 . 106، ص 2011، 12عدد الالكوفة، العراق، 
 .24شتاتحة وفاء أحلام، مرجع سابق، ص  - 2

 . 110حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  - 3

 .24شتاتحة وفاء أحلام، مرجع سابق، ص   -4
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وعليه يمكن تعريف السؤال البرلماني بأنه تقصي عضو البرلمان من الوزير المختص أو  
ف الحقيقة وتجميعها،  من الحكومة، عن حقيقة أمر معين يدخل ضمن اختصاصاتها، لأجل كش 

 النيابي.  أداء لواجبه

 السؤال البرلماني  الفرع الثاني: وظائف
يعتبر السؤال البرلماني من أكثر الآليات الرقابية استخداما من قبل أعضاء البرلمان، نظرا 

 للوظائف المتعددة التي يتميز بها والمتمثلة في: 
 أولا: الوظيفة الرقابية 

رقابيا بالدرجة الأولى، فهو يتيح متابعة نشاط الحكومة ومدى    إجراءيعد السؤال البرلماني  
تنفيذها لبرنامجها المصادق عليه من البرلمان ومدى احترامها وتنفيذها للنصوص القانونية ومدى  
مواطن   عن  للكشف  كوسيلة  السؤال  ويستعمل  المطروحة،  للمشاكل  الحلول  إيجاد  على  قدرتها 

ع انحرافها  ومظاهر  الحكومة  وتحميلها  تقصير  العام،  الرأي  أمام  كشفها  ثم  ومن  برنامجها،  ن 
 1المسؤولية السياسية أمامه، تحسبا للانتخابات المقبلة.

خلال   من  الحكومة،  على  مؤثرة  أداة  كونها  البرلمانية  للأسئلة  الرقابية  الوظيفة  وتتجلى 
اثارتها لمواضيع حساسة قد تضع الحكومة في حرج، لما تحمله في طياتها من تأثير أدبي ومعنوي  

الذي يجد نفسه مجبرا على مواجهة حقائق الأمور، وملزما بتفسير    لعضو الحكومة مقلق ومحرج  
تصرفات الحكومة التي قد يشوبها نوع من الغموض، فالأسئلة المحرجة وسيلة تمهيدية لإجراء 

 اصلاحات تشريعية قوية تثري البناء القانوني للدولة.
كما تكون في كثير من الأحيان وسيلة دستورية ضاغطة على الحكومة، تدفعها لإصدار  
نصوص تنفيذية دقيقة بغرض تطبيق القوانين المصادق عليها في البرلمان والتي كانت عرضة 

 
 . 110، ص  2007/2008مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة تلمسان،    المركز القانوني لرئيس الحكومة،رابح سعاد،    -1
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للتأخر، وقد تؤدي الأسئلة البرلمانية في بعض الأحيان إلى إشعال الشرارة الأولى لوسائل رقابية  
 1أكثر قوة وتأثيرا على عضو الحكومة كالاستجواب. 

 ثانيا: الوظيفة الاستعلامية 
لا تنتهي وظيفة السؤال البرلماني عند حدود الرقابة فقط، بل تتعدى ذلك لتشكل منه وسيلة  
لأداء   الضرورية  بالمعطيات  وتزويدها  المعلومات  جمع  من  البرلمان  أعضاء  تمكّن  استعلامية 
المهمة التشريعية والاطلاع على تصرفات الحكومة، كما قد يستعمل السؤال كوسيلة للتعبير عن  

 2والمواقف لأعضاء البرلمان اتجاه الحكومة وعملها.  الآراء

 الفرع الثالث: أنواع الأسئلة البرلمانية  
الفقه  ولكن  والشكل،  الاجراءات  حيث  من  مختلفة  صور  عدة  البرلمانية  الأسئلة  تأخذ 

في   الأنواع  هذه  حصر  حاول  )الدستوري  صور 4أربع  الأسئلة   (  )أولا(،  الشفوية  الأسئلة  وهي 
 الكتابية )ثانيا(، الأسئلة المستعجلة )ثالثا(، الأسئلة المتشابكة )رابعا(.  

   أولا: الأسئلة الشفوية
تعتبر الأسئلة الشفوية هي الأصل في الأسئلة البرلمانية، ظهرت مع تطور النظام النيابي  
والتمثيلي، فهي بمثابة مصدر ذلك الحوار والنقاش الذي يدور بين ممثلي الشعب والحكومة داخل  

  3البرلمان.
الأسئلو  الشفوي  ـتعرف  الذيب   ة  ـة  الاجراء  خلال  ذلك  من  لأيمكن    ه ـمن  البرلمان  عضاء 

   4الحصول على التوضيحات من أعضاء الحكومة حول مسألة معينة. 

 
الدين،    -1 البرلمان،بن دحو نور  الجزائرية داخل  البرلماني كمؤشر لقياس نشاط الأحزاب السياسية  السياسة    السؤال  دفاتر 

 . 133، ص 2016، جانفي 14العدد   جامعة ورقلة، والقانون،

 .111رابح سعاد، مرجع سابق، ص   -2
 . 242صبرية السخيري زروق، مرجع سابق، ص  - 3
هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة بالنظامين  محمد هاملي،    -   4

شتاتحة وفاء أحلام، مرجع    ، وكذا 127، ص  2014، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  الدستوري المصري والفرنسي
 .58سابق، ص 
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 ثانيا: الأسئلة الكتابية  
بصفة   عليها  الاجابة  تكون  أن  فيها  ويطلب  البرلمان  عضو  يقدمها  التي  الأسئلة  وهي 

  ، ذلك الطلب المقدم قصد الحصول على معلومات حول موضوع معين ، كما يقصد بها  1خطية 
 2موجه من طرف أحد البرلمانيين إلى عضو الحكومة. 

 ثالثا: الأسئلة المستعجلة
  ، يقدم هذا النوع من الأسئلة بصفة مستعجلة للحصول على رد سريع من الوزير المختص

باعتبار أن عنصر الوقت يكون ضروريا لعضو البرلمان، والأسئلة المستعجلة إما تكون كتابية  
 3أو شفوية. 

 رابعا: الأسئلة المتشابكة 
خلال جلسة كانت    2003جانفي    23وهو نوع جديد من الأسئلة البرلمانية استحدث في  

)البرلمان   ويست مينستر  قاعة  البرلمان في  مبنى  الشباب وكان ذلك داخل  تدور حول سياسة 
 4البريطاني(. 

ة شفوية إلى عدد من   ـة لإتاحة الفرصة لأعضاء البرلمان بتوجيه أسئل ـتهدف هذه الأسئل
 5حول موضوع معين تشترك في تحمل أعبائه ومسؤولياته عدد من الوزارات الحكومية.  ،الوزراء

 

 
 . 117حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  - 1

 .57شتاتحة وفاء أحلام، مرجع سابق، ص  - 2

التشريعي  زاهر ناجي اسماعيل عطاالله،    -3 الراشد " دراسة تطبيقية على المجلس  الحكم  البرلمانية في تعزيز  الرقابة  دور 
  فلسطين،   أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة الأقصى،"، ماجستير في القيادة والإدارة،  2013-2008الفلسطيني  

 . 67، ص 2016
 . 116حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  -4

 .67زاهر ناجي اسماعيل عطاالله، مرجع سابق ص  -5
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  : السؤال البرلماني في الدستور الجزائري المطلب الثاني 

إليه   الذي عهد  التأسيسي،  المجلس  إلى  الجزائر  في  البرلماني  السؤال  آلية  يعود ظهور 
السؤال الشفوي فقط، وقد أولاها عناية خاصة،  بوضع الدستور بعد الاستقلال، عندما نص على  

، في حين اكتفى دستور  1منه   38الأسئلة الشفوية والكتابية في المادة    1963ثم تضمن دستور  
تضمنا السؤال بنوعيه الشفوي   1996و   1989بالسؤال الكتابي دون الشفوي، لكن دستوري    1976

 .(2020، 2016،  2008، وهذا ما حافظت عليه التعديلات الدستورية اللاحقة، )2والكتابي 
الدستوري   التعديل  يبقى  المؤسس    2016لكن  بموجبه  حاول  الذي  تعديل  أهم  بمثابة 

آلي  تعزيز  العمل على  الجزائري  بالإجابة عن   ـالدستوري  الحكومة  ألزم  الشفوي، عندما  السؤال  ة 
( ثلاثين  أقصاه  أجل  في  الشفوي  الأسئلة  30السؤال  بمناسبة  فقط  ملزمة  كانت  بعدما  يوما،   )

 الكتابية. 
يعقدها كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس    بالإضافة إلى تخصيص جلسة أسبوعية 

الأمة بالتداول، تجيب فيها الحكومة عن الأسئلة الشفوية لأعضاء غرفتي البرلمان، وهو الفراغ  
القانوني الذي استدركه المؤسس الدستوري الجزائري بموجب هذا التعديل، والذي من شأنه أن يمنع  

 3ابة عنها. تراكم الأسئلة ويساهم في تسريع وتيرة الإج 
 التي تنص على أنه:  2020من التعديل الدستوري  152نص المادة ت 
 كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة    يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفويّ أو 

 . ( يوما30أجل أقصاه ثلاثون )يكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا خلال 
 ( يوما. 30)  ثلاثين يجب ألا يتعدى أجل الجواب ،بالنسبة للأسئلة الشفوية 

 
 تمارس الجمعية الوطنية مراقبتها للنشاط الحكومي بواسطة:  على ما يلي:  1963من دستور  38تنص المادة  -1
 السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.  -السؤال الكتابي،  -الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان،  - 

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة باتنة،  فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر،  ميلود ذبيح،    -2
 . 117 -116، ص ص 2012/2013الجزائر، 

، ص مرجع سابق، الجزائر وتونس  -دراسة مقارنة -رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية غانس حبيب الرحمان،   - 3
189. 
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جلسة أسبوعية تخصص    ،بالتداول   ،يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
   لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء  
الشعبي   للمجلس  الداخلي  النظام  ينص عليها  التي  الشروط  المناقشة حسب  تجري  مناقشة، 

 الوطني ومجلس الأمة. 
 تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.  

ي من طرح نوعين  عضاء غرفتي البرلمان الجزائر لأ ه يمكنعلى ضوء هذه المادة يفهم بأن 
الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية، وباعتبار أن المشرع الجزائري لم يفرق بين    من الأسئلة وهما

 . إلا من حيث شكل رد عضو الحكومة فقط الشروط الإجراءاتوعي السؤال من ناحية ن 
الفرع  الأمر الذي يقودنا حتما لتناول شروط السؤال البرلماني في الدستور الجزائري الحالي )

(، معتمدين في ذلك على نصوص الدستور الجزائري الفرع الثاني( ثم نتطرق إلى اجراءاته )الأول
الوطني  الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي    12-16المعدل والمتمم، والقانون العضوي    1996

ضافة إلى النظامين  ة بينهما وبين الحكومة، بالإ ـوكذا العلاقات الوظيفي   ة وعملهما ـومجلس الأم 
 البرلمان.  لغرفتي الداخليين

 : شروط السؤال البرلماني في الدستور الجزائري الفرع الأول
يجب توافرها في السؤال البرلماني بنوعيه،    الشكلية والموضوعية   هناك جملة من الشروط 
والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل    12-16ليها كل من القانون العضوي  نص ع

المعدل والمتمم  الداخلي لمجلس الأمة  النظام  في   ااختصاره، وهذا ما سنحاول  1والمتمم، وكذا 
 النقاط التالية:

  

 
  95، والمواد من 12-16من القانون العضوي  73، والفقرة الأولى من المادة 70، والفقرة الأولى من المادة 69المادة  أنظر  - 1

من النظام الداخلي لمجلس   94والمادة  93من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا الفقرة الأولى من المادة  101إلى 
 الأمة الجزائري. 
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 تقديم السؤال في شكل كتابي، سواء تعلق الأمر بالسؤال الشفوي أو الكتابي.   .1

 أن يكون نص السؤال الشفوي أو الكتابي محررا باللغة العربية.   .2

 أن يتم توجيه السؤال إلى عضو الحكومة.   .3

 ن نص السؤال متضمنا موضوعا واحدا. أن يكو  .4

واضحة، من شأنها أن تتيح الفرصة لطرح أكبر  و   موجزةو   ةأن تكون الأسئلة مختصر  .5
 1عدد ممكن من الأسئلة في الجلسة الواحدة.

محل    .6 بقضية  أو  المجلس،  مكتب  لدى  مودع  بنص  متعلقا  السؤال  يكون    إجراءألا 
 قضائي. 

 طابع شخصي.   ألا يكون السؤال ذو   .7

 : اجراءات السؤال البرلماني في الدستور الجزائري  الفرع الثاني 
ة من الاجراءات ـة مجموع  ـلي لمجلس الأم  ـام الداخ  ـوالنظ  12-16وي   ـلقد حدد القانون العض

  غرفتي البرلمان، والتي سوف نتناولها المختلفة تتعلق أساسا بالأسئلة الشفوية والكتابية على مستوى  
 2في النقاط التالية: 

يتم ايداع السؤال من طرف النائب أو العضو على مستوى أمانة مكتب المجلس الشعبي   
بعد أن    لى الحكومة الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، ليقوم بعدها رئيس المكتب بإرساله إ

مدى استيفائها للشروط  يتحقق من  و   ،يبت المكتب المعني في طبيعة الأسئلة الشفوية والكتابية 
لة لهذه الشروط الشكلية، كما ينظر في طبيعة هذه الأسئلة وعددها، وفي حالة عدم استيفاء الأسئ 

 يتم تبليغ صاحب السؤال.    الشكلية المطلوبة

 
مرجع سابق،    الجزائر وتونس،  -دراسة مقارنة  -رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية  غانس حبيب الرحمان،    -  1

169. 

  93وكذا الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  المعدل والمتمم،    12-16من القانون العضوي    76إلى    70المواد من    أنظر  -   2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 99إلى   95والمواد من 
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كتابيّا خلال  الاجابة عليه من طرف عضو الحكومة تكون    فإن  بالنسبة للسؤال الكتابي 
أقص ) ـأجل  ثلاثون  يوما 30اه  الشعب (  المجلس  لدى مكتب  الجواب  يودع  الوطنـ، حيث  أو   ـي  ي 

 مجلس الأمة حسب الحالة ويبلغ إلى صاحبه. 
بالسؤال الشفوي أم إذا تعلق الأمر  النائب أو العضو    فإنهوفي حالة قبوله    ا  يجب على 

ه في   ـه أن يتقيد بنص السؤال المودع لدى المكتب عند عرض  ـصاحب السؤال أو من ينوب عن 
سحبه، على أن يكون ذلك    الجلسة العامة، ويمكن له أن يحول سؤاله الشفوي إلى سؤال كتابي أو

قبل تحديد تاريخ انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية، كما يمكن له سحب سؤاله الكتابي على أن يبلغ  
 الحكومة بذلك. 

  سئلة الشفوية دون وجود توكيل عنهوفي حالة غياب صاحب السؤال الشفوي عن جلسة الأ
خلال الجلسات يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي يفقد حقه في طرح سؤاله.،  فإنه

الغرض  لهذا  ثلاثين )  المخصصة  يتعدى  السؤال، وعن  30في أجل لا  تبليغ  تاريخ  ( يوما من 
ي، حيث يتم  ـ( يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتاب 30خلال أجل الثلاثين )  كتابياالسؤال الكتابي  

ايداع اجابة السؤال الكتابي لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب  
 الحالة ويبلغ لصاحبه.  

ة من طرف   ـق، على أن تكون الاجاب ـ( دقائ 03ؤال الشفوي في ظرف ثلاث ) ـيتم عرض الس
ة عضو   ـ( دقائق، ويمكن لصاحب السؤال التعقيب على اجاب06ة في ظرف ست ) ـو الحكوم ـعض

(  03ه هذا الأخير في ظرف ثلاث ) ـأن يرد علي ( دقائق، على  03ة في ظرف ثلاث ) ـالحكوم 
ألّا يخرج ه رئيس    فإنذا الرد والتعقيب على موضوع السؤال، وفي كل الأحوال   ـدقائق، بشرط 

 .  الزمنية الجلسة يملك السلطة التقديرية اتجاه هذه المدد
يبرر   الكتابي  أو  الشفوي  السؤال  عن  الحكومة  عضو  أن جواب  تبين  مناقشة    إجراءإذا 

طلب يودع لدى  ( عضوا على الأقل بموجب  30هذه الأخيرة تفتح متى طلبها ثلاثون )  فإنعامة،  
الذي يضبط جلسة المناقشة بالتشاور مع الحكومة، على أن تقتصر هذه    مكتب المجلس المعني 

 الكتابي المطروح على عضو الحكومة. المناقشة على عناصر السؤال الشفوي أو 
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واقتصادية    سياسية  وقضايا  مواضيع  تثير  أنها  في  العامة  المناقشة  هذه  أهمية  وتكمن 
  1واجتماعية وثقافية من شأنها أن تنير الرأي العام وتبين موقف البرلمانيين من تلك القضايا.

تنشر الأسئلة الشفوية والكتابية وكذا الاجابة عنها وفقا للشروط الخاصة بنشر    وفي الأخير
 محاضر مناقشات كل غرفة من غرفتي البرلمان. 

بعد أن تناولنا شروط واجراءات السؤال البرلماني على مستوى غرفتي البرلمان الجزائري،  
لا القانون    بالسؤال البرلماني لم يتطرق لها  يمكن القول بأن هناك بعض المسائل الهامة المتعلقة

 العضوي ولا النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان رغم أهميتها، ومن هذه الملاحظات: 
بعد فوات    عدم تحديد أي جزاء على عضو الحكومة في حالة عدم اجابته عن السؤال -

ول السؤال الكتابي إلى سؤال  الأجل المحدد لذلك، وعدم النص على امكانية أن يتح 
 إذا لم تتم الاجابة عليه في الأجل المحدد دستوريا.  شفوي 

جدول أعمال الجلسة الذي يعده   فيالنص على حد أدنى من الأسئلة للمعارضة  عدم   -
الشفوية  الأسئلة  في  كثرة  هناك  كانت  إذا  سيما  لا  الحكومة،  بمعية  المجلس  مكتب 

  دي إلى استبعادها من طرف الحكومةالمطروحة على مستوى المكتب، الأمر الذي يؤ 
، كل  بسبب نفوذها وسيطرة الأغلبية البرلمانية الموالية لها على تشكيلة غرفتي المجلس 

   2هذا بسبب عدم وجود أية ضمانة تحفظ حق المعارضة في هذا المجال. 
يعتبر بمثابة    شة حول السؤال الكتابي أو الشفوي كما يجب الإشارة إلى أن نصاب فتح مناق

، فهذا القيد العددي الذي اشترطه 3نصاب مبالغ فيه نوعا ما، لا سيما على مستوى مجلس الأمة 
صعب تحقيقه، لا سيما  يالمشرع لفتح هذه المناقشة من طرف أعضاء البرلمان يبقى بمثابة شرط  

 
بوالشعير،  -  1 دستور    السعيد  في ضوء  الحكم  نظام  لطبيعة  تحليلية  دراسة  الجزائري،  السياسي  السلطة    –  1996النظام 

 .181مرجع سابق، ص  ،الجزء الرابع  –التشريعية والمراقبة 
 . 358 -357أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص ص  - 2
مرجع سابق، ص  الجزائر وتونس،  -دراسة مقارنة -البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية رقابة  غانس حبيب الرحمان،   - 3

175. 
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فكيف تستطيع أن تحقق شرط    لت حتى في اقتراح مبادرة قانونيةمن طرف المعارضة التي فش
 ( عضوا على الأقل من أجل فتح مثل هذه المناقشات.30الثلاثون )

تبقى آلية السؤال بنوعيه في الجزائر من أهم صور الرقابة البرلمانية    لكن بالرغم من ذلك
الأكثر استعمالا من طرف أعضاء غرفتي البرلمان، نظرا لجملة الأسباب المذكورة سابقا، وهذا ما 

 أداء البرلمان الجزائري في ظل نظام الغرفتين.  تكشفه حصيلة
ر في لجوء  ـفبالرغم من تفاوت هذا الأداء من عهدة إلى أخرى، إلا أن هناك تطور مستم 

التحقيق   لجان  مثل  الأخرى  الاستعلامية  بالآليات  مقارنة  البرلماني،  السؤال  إلى  البرلمانيين 
 . والاستجواب 

وربما يرجع السبب في ذلك إلى صعوبة ممارسة هاتين الآليتين من طرف أعضاء غرفتي  
البرلمان، نظرا لإحاطتهما بشروط واجراءات معقدة من طرف المشرع، لا سيما تلك المتعلقة بشرط  
العدد والتوقيع، لذلك وجد عضو البرلمان ضالته في السؤال بنوعيه لمرونة شروطه واجراءاته،  

 : حسب الجدول التاليعكسه حصيلة العهدات التشريعية  وهذا ما ت
الحكومة خلال العهدات   حصيلة الأسئلة المطروحة على  (: يوضح09جدول رقم )ال

 2023 جويلية إلى 1997من للبرلمان الجزائري التشريعية  
العهدة 
 التشريعية 

 
 

 الأسئلة 

الأسئلة المطروحة من طرف 
 لمجلس الشعبي الوطنينواب ا

من   المطروحة  الأسئلة 
 طرف أعضاء مجلس الأمة  

الأسئلة   الأسئلة الكتابية 
 الشفوية 

الأسئلة  
 الكتابية 

الأسئلة  
 الشفوية 

 العهدة
  التشريعية
الرابعة: 

1997/2002 

وسحبت   31 22 476 678 العدد الاجمالي
 . 3منها 

 20 17 403 621 أجابت عنها الحكومة 
 08 05 73 57 لم تجب عنها الحكومة 

 العهدة
  التشريعية

 92 43 466 400 العدد الاجمالي
 57 36   426 372 أجابت عنها الحكومة 

 35 07 40 28 تجب عنها الحكومة لم 
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الخامسة: 
2002/2007  

 العهدة
  التشريعية
السادسة:  

2007/2012 

 235 119 373 731 العدد الاجمالي
 217 53 342 469 أجابت عنها الحكومة 

 18 66 29 262 لم تجب عنها الحكومة 

العهدة 
التشريعية  
السابعة: 

2012/2017 
 

   393 119 828 1783 العدد الاجمالي
 346 110 589 1748 الحكومة أجابت عنها 

 47 9 239 35 لم تجب عنها الحكومة 

 العهدة
  التشريعية
الثامنة:  

2017/2021 

   343   259   990   3351 العدد الاجمالي
 234 217 534 2262 أجابت عنها الحكومة 

 109 42 456 1083 لم تجب عنها الحكومة 

 العهدة
  التشريعية

ة: تاسعال
2021/2026 

الدورة 
(2021 /2022 ) 

 

 
 
 
 

 العدد الاجمالي

 
 
 

1661 

 
 
 

1156 

 
 
 
47 

 
 
 
47 

 47 47 345 1661 أجابت عنها الحكومة 
 - - 811 - لم تجب عنها الحكومة 

الدورة 
(2022 /2023 ) 

 153 81 632 1703 العدد الاجمالي
 140 74 480 1536 أجابت عنها الحكومة 

 13 7 152 167 لم تجب عنها الحكومة 
وزارة العلاقات    ،2023إلى    1997ذ  من اعداد الباحث بالاعتماد على الحصيلة البرلمانية منالمصدر:  

 . الجزائر -مع البرلمان 
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 : السؤال البرلماني في الدستور المغربي  المطلب الثالث

نص المؤسس الدستوري المغربي هو الآخر على السؤال البرلماني بنوعيه الكتابي والشفوي  
(، كما تضمنته جميع الدساتير المغربية المتعاقبة،  1963ابتداء من أول دستور مغربي )دستور  

،  1992لكن لم تقيد الحكومة بأجل معين لتجيب فيه عن أسئلة البرلمانيين إلا بموجب دستور  
( يوما ابتداء من تاريخ إيداع السؤال،  20الذي ألزم الحكومة بأن تبدي بجوابها خلال العشرين )

منه، وهو الأجل نفسه المنصوص عليه في الفصل   55وهذا ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل  
 . 2011من دستور  100وكذا الفصل  1996من دستور  56

وهذا من شأنه أن يجعل الأسئلة الشفهية أكثر حيوية، كما يحد من ظاهرة تقادم الإجابات  
 1أو عدم الإجابة عنها. 

 على أنه:  الذي نص 2011ن الدستور المغربي م 100لفصل ل وطبقا
وأجوبة   البرلمان  مجلسي  أعضاء  لأسئلة  أسبوع  كل  في  جلسة  بالأسبقية  تخصص 

 الحكومة.  
 تبدي الحكومة بجوابها خلال عشرين يوما الموالية لإحالة السؤال اليها. 

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص  
لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال  

   الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة. يوما  الثلاثين
  نص هو كذلك على السؤال البرلماني   المغربي  طبقا لهذا الفصل يمكن القول بأن الدستورو 

ا البرلمان المغربي عند كل أسبوع    كومةلح كآلية رقابية على عمل    فييمارسها أعضاء غرفتي 
 . لسة عامة تنعقد على مستوى كل غرفةج 

دستور   وهي  2011استحدث  الشفهية  الأسئلة  جديدا من  لرئيس    نوعا  الموجهة  الأسئلة 
وتقدم  تخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر،  على أن  ،  حكومة المتعلقة بالسياسات العامةال

 
، مجلة القانون الدستوري 2011الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي على أعمال الحكومة في ظل دستور  رشيد المدراسي،    -  1

 .199، ص 2019، فيفري والعلوم الإدارية، تصدر عن المركز الديمقراطي العربي بألمانيا
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يوما الموالية لإحالة الأسئلة    (30)  الذي يعينه الأمر خلال الثلاثينالأجوبة عنها أمام المجلس  
 . على رئيس الحكومة 

اكتفى بالنص على السؤال   حيثية،  سئلة الشفهية والكتاب بين الأ  المؤسس الدستوري يميز  لم  
بأجل محدد للرد على    الحكومة   تقييدمع    ،اء غرفتي البرلمانمخولة لأعض  رقابية  البرلماني كآلية

البرلمان غرفتي  أعضاء  أنواع  أسئلة  مسألة  تاركا  واجراءاتها    ، وشروطها،  البرلمانية  الأسئلة، 
للنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، الأمر الذي أدى إلى تحول جلسات أسئلة النواب وأجوبة  

  1الحكومة من الناحية الفعلية إلى جلسات المحاسبة السياسية للحكومة. 
تبقى  المقابل  في  ب   إلزاممسألة    لكن  أسئلةب اج الإ الحكومة  عن  أجل    البرلمانيين  ة  خلال 

ة   ـوري أي جزاء أو أثر في حالـلم يرتب المؤسس الدست  ،بمثابة وجوبا معنويا ، يوما( 20عشرين )
عضو البرلمان لا يتمتع بأي آلية لمقاضاة الحكومة اوز هذا الأجل من طرف الحكومة، كما أن   ـتج

 2في حالة تأخرها أو رفضها الإجابة عن الأسئلة المطروحة. 
المستشارين على   الداخلي لمجلس  النواب والنظام  الداخلي لمجلس  النظام  نص كل من 

الأسئلة من  الأسئلة  البرلمانية   نوعين  وتنقسم  الكتابية،  والأسئلة  الشفهية  الأسئلة  في  والمتمثلة   ،
الشفهية العادية، والأسئلة الشفهية التي    ، الأسئلة( أنواع من الأسئلة4الشفهية بدورها إلى أربعة )

رئيس  الأسئلة الشفهية الآنية، وأخيرا الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى  وكذا  تليها مناقشة،  
في   سنحاول أن نتناول شروط السؤال البرلماني  وعلى ضوء ذلك،  3الحكومة حول السياسة العامة 

 (.  الفرع الثاني ) إجراءاته(، ثم نتطرق إلى الفرع الأول ) الدستور المغربي 

 
، ص  مرجع سابق  – دراسة مقارنة    – الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي  خلوفي خديجة،    -1

252. 

عدد ال، المجلة المغربية للسياسات العمومية،  الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديدأحمد مفيد،    - 2
 .181، ص  2015سنة  المغرب، ،18

من النظام الداخلي    298إلى    280من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والمواد من    283إلى    258المواد من    أنظر  -  3
 لمجلس المستشارين المغربي.
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 : شروط السؤال البرلماني في الدستور المغربي  الفرع الأول
نص عنها النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي    للسؤال البرلماني مجموعة من الشروط

   1في النقاط التالية: نعددهاوهذا ما سنحاول أن  البرلمان،
ها أو   ـأن تقدم الأسئلة إلى رئيس المجلس في شكل مكتوب وموقعة من طرف واضع  -1
   . واضعيها

 . يجب أن تتسم هذه الأسئلة بوحدة الموضوع -2
 أن يتناول السؤال قضية من قضايا الشأن العام.  -3
الحصول على استشارة قانونية بشأن قضية خاصة    هو  ألا يكون القصد من السؤال  -4

 أو من أجل الحصول على وثائق. 
   ألا يكون موضوع السؤال وقائع أو قضايا معروضة على القضاء للبت فيها.  -5

   .ألا تهدف هذه الأسئلة إلى خدمة أغراض شخصية -6

أو    الأسئلة توجيه تهمة شخصية للوزير أو الوزراء المعنيين بالأسئلةلا تتضمن هذه  أ  -7
ضرار بالمصالح رامة الأشخاص وحرمة المؤسسات أو إإساءة أو قذف أو اهانة أو مساس بك

 العليا للبلاد.

 : اجراءات السؤال البرلماني في الدستور المغربي  الفرع الثاني 
بتوضيح الاجراءات التي تتم    غرفة من غرفتي البرلمان المغربي   تكفل النظام الداخلي لكل 

هذه   وتختلف  والكتابي،  الشفهي  بنوعيه  البرلماني  السؤال  آلية  بموجب  الحكومة  مساءلة  بها 
الاجراءات باختلاف نوع السؤال المطروح الذي يتقدم به عضو البرلمان إلى عضو أو أعضاء  

 الحكومة. 

 
من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، وكذا المادة   259والفقرة الأولى من المادة    258الفقرة الأخيرة من المادة    أنظر  -  1

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي. 281
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 الأسئلة الشفهية   :أولا
ب يتمتع  التي  الشفهية  المغربي تنقسم الأسئلة  البرلمان  (  4إلى أربعة )  ها أعضاء غرفتي 

أنواع، أسئلة شفهية عادية، أسئلة شفهية متبوعة بمناقشة، أسئلة شفهية آنية، وأخيرا أسئلة شفهية  
المجلس   أعضاء  أمام  الأخير  هذا  عنها  ليجيب  الحكومة،  لرئيس  توجه  العامة  بالسياسة  تتعلق 

 المعني. 
 الشفهية العادية:  الأسئلة   -1

وهي الأسئلة التي لا يملك فيها عضو البرلمان إمكانية فتح مناقشة أو اجراء تعقيب، يمكن  
أن تنجر على عملية طرحه لسؤاله الشفهي على عضو الحكومة، يعني أن دور عضو البرلمان  

 في هذه الحالة يتوقف عند إمكانية طرح أسئلة شفهية على الوزير أو الحكومة. 
 على مستوى مجلس النواب المغربي الأسئلة الشفهية العادية  -1-1

للمجلس   الداخلي  للنظام  المتعلقة    فإن،  1طبقا  الشروط  يضع  الذي  هو  المجلس  مكتب 
 بإيداع الأسئلة الشفوية وتبليغها ونشرها. 

المجلس أن يحو   يمكن المكتب  أل  له طابع شخصي  الذي  الشفهي  إلى  لسؤال  و محلي 
لموافقته  أيام  (  8ثمانية )  جلأ الأخير    ، ولهذاسؤال كتابي بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة

 عدم جوابه يعتبر ذلك موافقة منه.  و رفضه، وفي حالةأ
لكل   شهرية  برمجة  يتضمن،  عاما  برنامجا  الحكومة  مع  وباتفاق  المجلس  مكتب  يضع 

وهذا بمثابة حل لمشكل الغياب عن جلسات الأسئلة    التي ستشملها الأسئلة كل أسبوع،   الوزارات
الشفهية، ليتم بعدها توزيع الوزارات على ثلاث جلسات، على أن تبرمج كل وزارة مرة في الشهر  

 على الأقل.  
يحدد مكتب المجلس جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية الذي يتضمن جزئيا أو كليا: الأسئلة  

 الشفهية، الأسئلة الآنية، الأسئلة التي تليها مناقشة. 

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 267إلى  261المواد من  أنظر - 1
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يقوم مكتب المجلس بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة ضمن جدول الأعمال طبقا للبرمجة  
الشهرية للوزارات، وفقا لشكل من شأنه أن يمكن كل وزارة أن تجيب على سؤال واحد على الأقل  

 خلال الجلسة.
( ساعة، وهذا بعد أن  72توزع قائمة الأسئلة المبرمجة قبل تاريخ الجلسة باثنين وسبعين )

يتم ترتيب الوزارات المعنية تنازليا حسب الأسئلة المتعلقة بكل قطاع، وترتيب الأسئلة داخل كل  
 ب وحدة موضوعها وتاريخ إيداعها. وزارة حس

يحدد    أجوبة الحكومة، وهذا بعد أنللأسئلة الشفهية للنواب و تخصص جلسة كل يوم إثنين  
تزيد عن ثلاث    ألابالأسئلة الشفهية، التي يجب    مكتب المجلس المدة الزمنية لهذه الجلسة المتعلقة

النسبيب وزع  ( ساعات ت 3) المنتسبين،  التمثيل  النيابية والأعضاء غير  الفرق والمجموعات    بين 
   ضة عن نسبة تمثيلها.لا تقل الحصة المخصصة للمعار على أ

لشفهية الجاهزة في جدول الأعمال من طرف مكتب المجلس، حيث  تسجيل الأسئلة ايتم  
تقوم الفرق والمجموعات النيابية بتوزيع المدة الزمنية لكل سؤال، وتخبر رئاسة المجلس بذلك أربع  

 . تقل مدة السؤال عن دقيقة واحدة ألا ( ساعة قبل بداية الجلسة، على 24وعشرين )
ة للسؤال من   ـوفي حالة عدم إخبار رئاسة المجلس في هذا الأجل، يتم تحديد المدة الزمني 

 . مع تخصيص نفس الحصة لأعضاء الحكومة طرف مكتب المجلس بصفة تلقائية، 
ه يحول إلى سؤال   ـسؤال  فإن  ة السؤال الشفهي ـحضور النائب جلس  وإذا حال هناك مانع دون 

ه إلى  كتابي، غير أنه يمكن له أن يطلب تأجيل سؤاله إلى جلسة أخرى بموجب طلب كتابي يقدم
 ( ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة. 24في ظرف أربع وعشرين ) رئيس المجلس

تتم الإجابة عن الأسئلة الشفهية من طرف رئيس الحكومة أو الوزراء، وفي حالة تغيب  
يمكن أن ينوب عنه وزيرا آخر، وإذا تعذر ذلك، خيّر النائب المعني    فإنهالوزير المعني بالسؤال،  

 بإجابة الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية. 
يتمتع صاحب السؤال وكذا نواب المجلس غير المنتمين للفرق أو المجموعات البرلمانية  

ي لا يقل عن   ـة، حيث يخصص لذلك هامش زمنالإضافي ـالتي طرحت السؤال، بحق التعقيبات  
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( الحصة الاجمالية لجلسة الأسئلة الشفوية، كما تتمتع الحكومة بنفس الفترة الزمنية  1/5خمس )
 لأجل الرد على التعقيبات الإضافية.  

أخيرا وفي إطار التعقيبات الإضافية، تعطى الكلمة من طرف رئيس الجلسة بالتناوب بين  
ومن الأغلبية إذا   إذا كان واضع السؤال من الأغلبيةالأغلبية والمعارضة، ابتداء بهذه الأخيرة  

كان واضع السؤال ينتمي إلى المعارضة، مع الأخذ في الحسبان نواب المجلس الذين ليس لهم  
 انتماء لأي فريق أو مجموعة برلمانية على أساس قاعدة النسبية.  

 على مستوى مجلس المستشارين المغربيالأسئلة الشفهية العادية  -1-2
ل ـطبق  الداخلي  للنظام  للنظر في   ـتخصص جلس  فإنه  1المستشارين   مجلسا  الثلاثاء  ة يوم 

الأسئلة الشفهية، حيث يتم الإعلان عن عدد الأسئلة التي يتوصل بها مكتب المجلس عند افتتاح  
 كل جلسة تتعلق بالأسئلة الشفهية.  
ويبرمج بالأسبقية الأسئلة    ل الأعمال الذي يعده مكتب المجلستسجل الأسئلة الشفهية بجدو 

المتعلقة بالقضايا الآنية والطارئة في بداية الجلسة، ليتم بعد ذلك توزيع الأسئلة الجاهزة قبل أربع  
 ( ساعة على الأقل. 24وعشرين )

إذا لم تعلن الحكومة استعدادها للإجابة عن الأسئلة الشفهية بعد فوات هذا الأجل، يمكن  
لصاحب السؤال أن يطلب ادراجه في جدول أعمال الجلسة الموالية، على أن يخبر مكتب المجلس  

 الحكومة بهذا الطلب وتاريخ الجلسة المعنية. 
يح  أن  المجلس  لمكتب  كتابي متىويمكن  إلى سؤال  الشفهي  السؤال  أن هذا    ول  لاحظ 

يمكن ضم   السؤال، كما  المستشار صاحب  بشرط موافقة  أو محلي،  له طابع شخصي  السؤال 
بطلب من الوزير المعني أو باقتراح من مكتب المجلس بعد    ر لهما نفس الموضوعسؤالين أو أكث 

 موافقة واضعي الأسئلة. 
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   مناقشة تليها التي الشفهية الأسئلة  -2
ل  وهي الأسئلة التي تفتتح على إثرها مناقشة على مستوى المجلس المعني، حيث يحق لك 

نظره بوجهة  ويبدي  يتدخل  أن  السؤا  عضو  موضوع  حول  رأيه  أو  أو  الوزير  على  المطروح  ل 
   الحكومة، ويسمى هذا النوع من الأسئلة على مستوى مجلس المستشارين بالأسئلة المحورية.

 على مستوى مجلس النواب المغربي مناقشة تليها التي الشفهية  الأسئلة -2-1
دول  إعداد ج   ، فبعد 1مناقشة تليها شفهية بأسئلة يتقدموا أنلنواب مجلس النواب المغربي   

  والمجموعات  الفرق  الرئيس كل من يبلغ سئلةهذه الأ  إدراجو   الأعمال من طرف مكتب المجلس 
الحكومة   ويخبر المناقشة، في المشاركة في الراغبين لائحة ويفتح،  المنتسبين  غير والنواب النيابية
 ساعة ( 24)وعشرين أربعة  المناقشة في  الراغبين لائحة ب  المجلس رئيس غيتبلعلى أنه يجب  بذلك،  

 .الجلسة بداية قبل
 التمثيل قاعدة أساس على والمعارضة الأغلبية  بين  المناقشة خلال هذه الجلسة بالتناوب تنظم

، وتعتبر المدة الزمنية الممنوحة للأسئلة الشفهية المتبوعة بمناقشة هي نفسها المدة الزمنية  النسبي
   الممنوحة للأسئلة الشفهية العادية.

  ى مستوى مجلس المستشارين المغربيعل  مناقشة تليها التي الشفهية  الأسئلة  -2-2
 )الأسئلة المحورية( 

أو  ،  كما يمكن لأعضاء مجلس المستشارين المغربي أن يتقدموا بأسئلة شفهية تليها مناقشة
الذي ربط هذا النوع    الداخلي الحالي لمجلس المستشارينلنظام  لما يعرف بالأسئلة المحورية طبقا  

   2من الأسئلة كلما تعلق الأمر بالمواضيع ذات البعد الوطني. 
ومتى أدرج سؤال من هذا النوع بجدول الأعمال، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية  

 والأعضاء غير المنتسبين لموضوع السؤال المحوري. 
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  يمكن أن تشمل المناقشة أكثر من قطاع في نفس الوقت، متى تعددت القطاعات الحكومية 
 . المعنية بالموضوع

ة المحورية في بداية الجلسة وتدمج في إطار وحدة الموضوع وتخصم من   ـتبرمج الأسئل
 أو الأعضاء غير المنتسبين.  ، أو المجموعة ،سئلة الفريقلأ  الحصة الاجمالية

   لأسئلة الشفهية الآنيةا - 3
  ه هو  ـالسؤال البرلماني كآلية رقابية على عمل الحكومة، الهدف من   كما هو معروف أن

تستغرق وقت معين، قد لا يتلاءم    ة عنه  ـدة الإجاب  ـم   فإنه   ـوعلي   معلومات،  أو   بيانات   على   الحصول
التي لا   الظرفية  القضايا  لذا يجب  وبعض  العام،  الرأي  لدى  تأخير، نظرا لأهميتها  تحتمل أي 

إضفاء عنصر الاستعجال سواء في وقت طرحها أو في مدة الإجابة عنها، ومن أجل ذلك خول  
النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان المغربي، من ممارسة هذه الآلية وفقا لجملة من  

 الإجراءات الخاصة.
 على مستوى مجلس النواب المغربي  لأسئلة الشفهية الآنيةا-3-1

آنية    فهية ش  أسئلة  أعضاء المجلس حق تقديم   المغربي   النواب  سلمجل  خول النظام الداخلي
التي ستشملها الأسئلة كل  البرمجة الشهرية    مجتهم ضمنبر   ذين تم ال  الوزارية،  تتعلق بالقطاعات

، وبعدها يتم توزيع الوزارات على ثلاث جلسات، على أن تبرمج كل وزارة مرة في الشهر  أسبوع
 على الأقل.  

الأمر   أما تعلق  الحكومة   الموجهة   الآنية  الشفهية  الأسئلةب   إذا    المعنيين   غير   لأعضاء 
  وتخصص  ، أسئلة  (3)  الأسئلة الآنية ثلاثة  عدد  يتجاوز   أن  يمكن  فإنه لا  المحددة أعلاه،  بالبرمجة 
 الحصة للحكومة.   ونفس  سؤال لكل( 2)  دقيقتان

قتضاء مع الوزراء  الآني إلى الحكومة ويتفق عند الايبلغ رئيس مجلس النواب السؤال   
 دمة للأسئلة الشفهية الأسبوعية.الجواب عنه في أول جلسة قامعنيين على برمجة السؤال الآني و ال

كافية،   الحكومة غير  ومعطيات  إجابات  كانت  المعني،    فإنهإذا  الحكومة  لعضو  يمكن 
بمبادرة منه أو بطلب من صاحب السؤال أن يدلي بالبيانات الإضافية كتابة إلى رئيس المجلس،  
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الذي بدوره يوجهها إلى الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها صاحب السؤال أو يوجهها  
 مباشرة إلى هذا الأخير إذا كان غير منتسب لأي فريق أو مجموعة نيابية. 

 جلس وبالجريدة الرسمية للبرلمان.أخيرا تنشر هذه البيانات بالموقع الالكتروني للم
 مستوى مجلس المستشارين المغربيعلى   لأسئلة الشفهية الآنيةا -3-2

المستشارين مجلس  مستوى  على  بالسؤال  1أما  يتصل  ما  وبمجرد  المجلس  رئيس  فان   ،
الآني، يبلغه للحكومة، حيث يتفق عند الاقتضاء مع الوزراء المعنيين على برمجة السؤال الآني  

 والجواب عنه في أول جلسة قادمة للأسئلة الشفهية الأسبوعية. 
يتأكد رئيس المجلس من توافر السؤال المطروح على عنصر الآنية، وفي حالة الشك يتم  

 عرض السؤال على أول اجتماع للمكتب لاتخاذ قرار بخصوصه. 
المتبعة في الأسئلة الشفوية   تعطى الأولوية للأسئلة الآنية في الجلسة، وفقا للإجراءات 

من النظام   254إلى    245العادية وكذا الأسئلة الشفوية المتبوعة بمناقشة، لا سيما المواد من  
 الداخلي لمجلس المستشارين.  

 العامة   حول السياسة الحكومة رئيس إلى  الموجهة الشهرية الشفهية الأسئلة - 4
تخصص للأسئلة    فإنه،  2011من الدستور المغربي    100طبقا للفقرة الثالثة من الفصل  

جلسة واحدة كل شهر على مستوى كل    رئيس الحكومة حول السياسة العامةالشفهية الموجهة ل
غرفة من غرفتي البرلمان المغربي، حيث تقدم فيها الإجابة من طرف الحكومة خلال أجل الثلاثين  

 ( يوما من يوما الموالية لإيداع الأسئلة على رئيس الحكومة. 30)
التي يمكن  و   الموجهة إلى رئيس الحكومة  وتعتبر الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة

ممارستها من طرف أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، من أهم المستجدات التي جاء بها دستور  
، وهي بمثابة إضافة حقيقية من شأنها أن تلزم رئيس الحكومة على الحضور أمام غرفتي  2011

ال العامة  السياسة  البرلمان حول  التي يطرحها أعضاء  الأسئلة  جملة  للإجابة عن  تي  البرلمان، 
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تنتهجها الحكومة خلال مدة معقولة، فهي تتيح لأعضاء البرلمان تتبع عمل الحكومة برمتها ممثلة  
 1في شخص رئيسها، وبشكل دائم ومستمر. 

على  العامة   حول السياسة الحكومة رئيس إلى  الموجهة الشهرية الشفهية  الأسئلة-4-1
 المغربيمستوى مجلس النواب 

حول   الحكومة  لرئيس  شفهية  أسئلة  يوجهوا  أن  المغربي  النواب  مجلس  لأعضاء  يمكن 
 2. السياسة العامة

الجلسة الشهرية في نفس اليوم المخصص للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية،  وتنعقد هذه  
أو في يوم آخر يمكن تحديده بالاتفاق مع الحكومة، على أن الإجابة على هذه الأسئلة تكون من  

 طرف رئيس الحكومة بصفة شخصية. 
يحتوي على    فإنهبالنسبة لجدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة،   

 نوعين من الأسئلة والمتمثلة فيما يلي:  
 تي لا يمكن أن يتعدى عددها اثنان ال  الأسئلة المحورية •

حدة لكل من الأغلبية  ة وا ـدة الموضوع، يتم طرح السؤال في حدود دقيق  ـبوح  إذا تعلق الأمر
تعقيبات تعطى فيها  يتولى رئيس الحكومة الإجابة، ثم تفتح مناقشة واحدة في شكل  والمعارضة )

حقوق النواب    ةـة، مع مراعاة والمجموعات النيابي  ـة وفرق المعارض ـة بالتناوب بين فرق الأغلبي  ـالكلم
 (.  يجيب رئيس الحكومة على التعقيباتغير المنتسبين، ثم 

 الجلسة تنظم على الشكل التالي:    فإنأما إذا تعلق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين،  

يقدم السؤال الأول المبرمج في جدول أعمال في حدود دقيقة واحدة، يجيب رئيس الحكومة،  
ثم يفتح باب المناقشة في شكل تعقيبات على السؤال الأول، تعطى خلالها الكلمة بالتناوب بين  
فرق الأغلبية وفرق المعارضة والمجموعات البرلمانية، مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين،  

 ها يجيب رئيس الحكومة، وهكذا تسري نفس المقتضيات على السؤال الثاني. بعد
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 متعلقة بالسياسة العامة أسئلة أخرى  •

يطرح السؤال من طرف صاحبه، يجيب رئيس  )   سبة لكل سؤال على النحو التاليتنظم بالن 
 (. ، يجيب رئيس الحكومة على التعقيب الحكومة عليه، تعطى لصاحب السؤال كلمة للتعقيب

العامة، فيجب ألا يتجاوز   المتعلقة بالسياسة  بالنسبة للغلاف الزمني لجلسة الأسئلة  أما 
( الزمن  2/3( ساعات، يتم تنظيمه على مستوى جدول الأعمال، بحيث يخصص ثلثا )3ثلاث )

 ( الباقي يخصص للأسئلة الأخرى.  1/3للأسئلة المحورية، والثلث )
( ساعة، قبل انعقاد الجلسة بأسماء النواب  48ويتم إخبار رئيس المجلس ثمانية وأربعين )

المدة   إلى  بالنظر  الزمن  استعمال  وكيفية  التعقيبات،  إطار  في  والمتدخلين  الأسئلة،  أصحاب 
 الممنوحة لكل فريق ومجموعة نيابية، مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين. 

أخيرا يتم توزيع هذا الغلاف الزمني المخصص لهذه الجلسة مناصفة، بين رئيس الحكومة  
من جهة، والأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، على أن توزع المدة الزمنية المخصصة للفرق  
فرق   على  المنوال  وبنفس  بينها،  فيما  النسبي  التمثيل  قاعدة  أساس  على  النيابية  والمجموعات 

 ارضة، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق النواب غير المنتسبين. ومجموعات المع

على    العامة حول السياسة الحكومة رئيس إلى الموجهة الشهرية الشفهية الأسئلة  -4-2
 مستوى مجلس المستشارين المغربي 

يعقد مجلس المستشارين المغربي جلسة كل شهر، تخصص للإجابة عن الأسئلة المتعلقة  
بالسياسة العامة من طرف رئيس الحكومة، فبعد إيداع هذا النوع من الأسئلة على مستوى مكتب  
المجلس من طرف أعضاء المجلس، يجب أن يتحقق المكتب من أن هذه الأسئلة تكتسي فعلا  

ليقوم بعد ذلك رئيس المجلس بإحالتها لرئيس الحكومة ويشعر ندوة الرؤساء    طابع السياسة العامة،
يوما الموالية    (30)بمواضيعها، وعلى رئيس الحكومة الإجابة على هذه الأسئلة خلال الثلاثين  

   1لإحالة الأسئلة إليه. 
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   الأسئلة الكتابية ثانيا: 
إلى عضو   المغربي أن يوجهوا  البرلمان  يمكن لأعضاء غرفتي  الشفهية  بجانب الأسئلة 
الحكومة أو رئيس الحكومة أسئلة كتابية في صيغة كتابية وتكون الإجابة عنها كتابة كذلك، على  

 أنه يجب أن تنشر مع الأسئلة في الجريدة الرسمية للبرلمان.  
 على مستوى مجلس النواب المغربيالأسئلة الكتابية   -1

الشفهية، يتم الإعلان من طرف رئيس المجلس عن  ة المخصصة للأسئلة   ـفي بداية الجلس
عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها، وعدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها، والأسئلة التي بقيت  

( يوما التي نص عليها الدستور، وعند نهاية كل دورة  20بدون إجابات بعد مرور أجل عشرين )
ابية التي لم تتم الإجابة عنها، ويرفق بحصيلة يتداول مكتب المجلس حول وضعية الأسئلة الكت 

 الدورة تقرير في الموضوع. 
 تنشر الأسئلة الكتابية وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان.  

 على مستوى مجلس المستشارين المغربي الأسئلة الكتابية   -2
العدد الاجمالي   في بداية كل جلسة عامة يعلن رئيس مجلس المستشارين المغربي عن 
للبرلمان، ويجيب   الرسمية  الجريدة  الأسئلة في  لتنشر بعد ذلك مواضيع هذه  المكتوبة،  للأسئلة 

( يوما من تاريخ  20عضو الحكومة على السؤال الكتابي الموجه إلية في أجل لا يتجاوز عشرين )
ل طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور، لتنشر بعد ذلك أجوبة أعضاء الحكومة  إحالة السؤا

  1بالجريدة الرسمية للبرلمان. 
من خلال  والآن نعرض حصيلة البرلمان المغربي بغرفتيه على مستوى العهدات التشريعية  

 : الجدول التالي
 

 
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  298إلى  296المواد من  أنظر - 1
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(: جدول يحدد حصيلة الأسئلة المطروحة على الحكومة خلال  10جدول رقم )ال
 .2021إلى  1997من  للبرلمان المغربي العهدات التشريعية

 الأسئلة المطروحة على مستوى مجلس المستشارين -أ
 2015/2021 2006/2015 1997/2002 السنة التشريعية 

الأسئلة 
 الكتابية 

 4919 1452 2901 عدد الأسئلة المطروحة
 2731 987 2727 عدد الأسئلة المجاب عنها

الأسئلة 
 الشفهية 

 7251 6556 5884 عدد الأسئلة المطروحة
 2601 4246 3479 الأسئلة المجاب عنهاعدد 

 الأسئلة المطروحة على مستوى مجلس النواب  - ب
السنة  

 التشريعية 
1997/2002 2002/2007 2007/2011 2011/2016 2016/2021 

الاسئلة 
 الكتابية 

عدد 
الأسئلة 

 المطروحة

7305 14862 8969 26921 24897 

عدد 
الأسئلة 
المجاب 

 عنها

6754 13256 7624 18733 14682 

الأسئلة 
 الشفهية 

عدد 
الأسئلة 

 المطروحة

4760 5872 5324 11008 15407 

عدد 
الأسئلة 
المجاب 

 عنها

2829 3194 2861 3328 2585 

وزارة العلاقات مع ،  2021إلى    1997من اعداد الباحث بالاعتماد على الحصيلة البرلمانية منذ  المصدر:  
 . ، المغرب البرلمان والمجتمع المدني
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بعد أن تناولنا آلية السؤال البرلماني بنوعيه الكتابي والشفوي في الدستور الجزائري ونظيره  
المغربي في ظل نظام الغرفتين، باعتباره أهم وسيلة رقابية يمارسها أعضاء البرلمان على أعمال  

  نظرا للمرونة التي تتميز بها إجراءات السؤال البرلماني،  ة، مقارنة بآليات الرقابة الأخرى الحكوم
ممارسته لعمله الرقابي على أعمال    بمناسبة  لهذه الآليةكثيرا    جعل عضو البرلمان يلجأالأمر الذي  

وهذا ما تؤكده    والدفاع عن حقوقه،   التعبير عن انشغالات المواطن المختلفة  ، في إطارالحكومة 
 . لغرفتينفي ظل نظام ا في هذا المجال، لا سيما حصيلة البرلمان الجزائري والمغربي 

البرلماني،    لكن هناك حقيقة تحسب للمؤسس الدستوري المغربي، تتعلق بتعزيز آلية السؤال
أن يعزز من دور البرلمان في مجال ممارسة    المؤسس الدستوري   حاول   2011فعلى ضوء دستور  

العمل الرقابي بموجب آلية السؤال، عندما حدد أجلا معقولا يجب أن تجيب خلاله الحكومة عن  
 . سؤال عضو البرلمان

ونقصد بذلك السؤال الشفهي الآني لمعالجة    سئلة الشفهيةالأ  أنواع من  كما تم استحداث 
رئيس الحكومة حول  القضايا ذات الطابع الاستعجالي، وكذا الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة ل

ستوري المغربي جلسة واحدة كل شهر، بالإضافة  التي خصص لها المؤسس الدو   السياسة العامة
إلى الأسئلة الشفهية المحورية التي يمارسها أعضاء مجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بمجالات  

 ذات بعد وطني. 
مثل هذه الإيجابيات التي تصب  ب   هتم لم ي إذوهذا ما غفل عنه الدستور الجزائري الحالي، 

للبرلمان وترقيتها الرقابية  الوظيفة  ذلك من طرف أعضاء في صالح  يستدرك  أن  نأمل  ، وعليه 
 غرفتي البرلمان بمناسبة إعداد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان الجزائري.  

إلا أنه بالرغم من ذلك تبقى هناك جملة من المعوقات يمكن أن تحد من فاعلية آلية السؤال 
البرلماني بنوعيه، كغياب المعلومة عن ممثلي الشعب، لا سيما على المعارضة البرلمانية، وسيطرة  

ة  المصالح الضيقة لدى الكثير من النواب والأعضاء على حساب الوظيفة التمثيلية، ووجود أغلبي 
 . واسعة مؤيدة للحكومة
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البرلمان،   السياسية والدستورية والأكاديمية لبعض أعضاء  الثقافة  إلى ذلك غياب  ضف 
  1كلها عوامل تؤثر سلبا على القيام بالواجب الرقابي بصفة عامة، والسؤال البرلماني بصفة خاصة.

 بة عمل الحكومة، يجب أن يسود ذلك دورها في مجال رقا  الأسئلة البرلمانية  ولكي تؤدي
 . التشريعية والتنفيذية فيما بينهما بين السلطة تعاون ال

يخل من  أو  ينقص  علاقات   وهذا لا  قيام  البرلمان، لأن  أعضاء  بيد  للرقابة  أداة  كونها 
امها  متبادلة بينهما يساعد إلى حد كبير على أداء هذه الوسيلة دورها الرقابي عن طريق استخد

لفت أو  للحكومة،  تحذير  القرارات    كأداة  اتخاذ  نحو  دفعها  بغية  الموضوعات،  لبعض  انتباهها 
بشأنها، في حين أن وجود علاقات متوترة يفقد الأسئلة البرلمانية كثيرا من أهميتها، وتتحول إلى 

   2وسيلة غير مباشرة لإصدار التوجيهات. 

   .( أو لجان تقصي الحقائق لجان التحقيق البرلماني )التحقيق :  ثانيالالمبحث 

البريطاني بالبرلمان  البرلماني  التحقيق  البرلمانية    ، يرتبط  التحقيق  لجان  آلية  انتهج  الذي 
الح السابع عشرعلى عمل  القرن  نهاية  ، عندما شكل مجلس  1689وبالضبط سنة    كومة منذ 

كما شكل لجان   دا،رلن ا تحقيق برلمانية للتحقيق في مسألة ادارة الحكومة للحرب في العموم لجان  
أخرى لمراقبة أدائها في الحروب الأخرى، ومن أهم آثار التحقيق البرلماني الذي تقوم به اللجنة  

هو الحكم بعودة حاكم المستعمرة إلى بريطانيا ومحاكمته بتهمة الخيانة    في هذا المجال  أو اللجان
  3. العظمى 

  مواجهة التي يتمتع بها البرلمان في  الرقابيةالآليات  أهم  من بين أصبح التحقيق البرلماني 
حول موضوع    لكشف عن الحقائقأن الهدف من وراء التحقيق البرلماني هو ا  على أساس  ،الحكومة 

 
-2003وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الأردني خلال فترة  فيصل شطناوي،    -1

 .2356 -  2355، ص ص 2011(،  9)25مجلد الفلسطين،  مجلة جامعة النجاح للأبحاث، ،2009

 .  107ص  حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، -2
، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  الاستجوابات والتحقيقات البرلمانية في النظم المقارنة  -القانون الدستوري سعيد السيد علي،    -  3

 .  33، ص 2009مصر، 
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  التي يفترض تقصيرها هذه الأخيرة  ،  السلطة التنفيذيةب   وعلاقة ذلك  لدى أعضاء البرلمان  أهمية  ذو 
 . ما  مجال في

منالأمر   جعل  على  الذي  النص  النيابية  النظم  تقصي    أغلبية  أو  التحقيق  لجان  آلية 
إذا  لا سيما، في مجال رقابة البرلمان على عمل الحكومة  لما تتميز به من فاعليةنظرا الحقائق،  

 تجاوبت الجهات المعنية بالتحقيق مع هذه اللجان البرلمانية من أجل الوصول إلى الحقائق. 
النظم   المغربي على ما هو معمول به على مستوى  الدستور الجزائري ونظيره  لم يخرج 

النيابية البرلمانية  الدستورية  التحقيق  لجان  آلية  تبنت  اعتمد ،  التي  الدستوري    هاحيث  المؤسس 
، لكن  1962بموجب دستور    المؤسس الدستوري المغربي  وكذا،  1976ابتداء من دستور    الجزائري 

التجربتين  مرتبطة زمانيا بنظام الغرفتين، فسوف نحاول أن نسلط الضوء على    هذه   بما أن دراستنا
 هذا ما سوف نتناوله في المطلبين التاليين:  و  1996انطلاقا من دستور 

 المطلب الأول: لجان التحقيق في الدستور الجزائري 

يق  ، نصت كل الدساتير الجزائرية المتعاقبة على آلية لجان التحق1963باستثناء دستور  
في إطار ممارستهم لوظيفتهم    ة التي يتمتع بها أعضاء البرلمانالمؤقتة، كصورة من صور الرقاب 

  1. الرقابية
فبالإضافة إلى اللجان البرلمانية الدائمة التي يتشكل منها كل مجلس والدور الذي تقوم به  

الرقابية للوظيفة  ممارستها  مجال  في  سيما  لا  الأخيرة،  خوّ 2هذه  الدستوري  ،  المؤسس  كذلك  ل 

 
الجزائري    188المادة    أنظر  -  1 الدستور  المادة  1976من  الجزائري    151،  الدستور  المادة  1989من  الدستور    161،  من 

 .2020من التعديل الدستوري  159، المادة 2016من التعديل الدستوري  180، المادة 1996الجزائري 

أن تشكل بعثات استعلامية مؤقتة حول   ،الرقابية  للجان البرلمانية الدائمة وفي إطار اختصاصاتها  الحالي  الدستور  خول  -  2
بالإضافة    تطلب من الحكومة تقديم المعلومات والوثائق الضرورية للاطلاع عليها،  أن  يمكنها  ما، كموضوع محدد أو وضع محدد

. وللتفصيل في ذلك راجع  )جلسات السماع(  سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة  إلى امكانية
 87مكرر و  87،  1مكرر  76مكرر و  76  ، وكذا المواد2020من التعديل الدستوري    157و  155، والمادتين  2ف  137  المواد
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.  50إلى  48، والمواد من المعدل والمتمم 12 – 16من القانون العضوي  1مكرر
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الجزائري لغرفتي البرلمان امكانية انشاء لجان تحقيق مؤقتة في قضايا ذات مصلحة عامة، تدخل  
 من ضمن اختصاصاته. 

يقصد بالمصلحة العامة أنها تتعلق بمختلف الأنشطة والقطاعات التي لها علاقة بالمصلحة  
العامة، وذلك في غياب معايير دقيقة يمكن بموجبها تصنيف القضايا التي يمكن ادراجها ضمن  

 1المصلحة العامة والتي يمكن استبعادها من تلك القضايا.
بحيث يمكن لهذه اللجان المؤقتة أن تستمع لأي شخص أو معاينة مكان معين، كما يمكنها  
الاطلاع على أي وثيقة تراها على علاقة بموضوع التحقيق، فهي تحاول العمل على ايجاد حلول  
الآليات   يميز بعض  الذي  والوعيد  التهديد  ذلك  بعيدا عن  العامة  المصلحة  تخدم  التي  للقضايا 

  2الأخرى. الرقابية 
وفي كل الأحوال وبمجرد أن تنتهي هذه اللجان المؤقتة من عملية التحقيق، تقدم تقريرها 

 3إلى رئيس المجلس المعني، وهذا ما سنحاول توضيحه بعد التطرق لكيفية تشكيلها ونظام وسيرها.

 لجان التحقيق   ةالفرع الأول: تشكيل
تخضع عملية تعيين لجان التحقيق المؤقتة لنفس الشروط التي تتشكل بها اللجان البرلمانية  
المؤقتة   التحقيق  لجان  وتنشأ  البرلمان،  لغرفتي  الداخليين  النظامين  في  محدد  هو  كما  الدائمة، 
بالتصويت على اقتراح لائحة، تودع على مستوى المجلس المعني، بعد توقيعها من طرف عشرون  

(20)  ( عشرون  أو  الغرفة 20نائبا  اعلام  ويتم  بالتحقيق،  المعنية  الوقائع  تحديد  مع  عضوا،   )
ولا يجب أن تشكل هذه الأخيرة في مسائل محل تحقيق    بإنشاء لجنة التحقيقالأخرى والحكومة  

اللائحة على اللجنة   إحالةقضائي، وعلى هذا الأساس يجب تبليغ وزير العدل للتأكد من ذلك قبل  
 ة بموضوع التحقيق. المختص

 
السلطة التشريعية    –  1996النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  السعيد بوالشعير،  -  1

 .183مرجع سابق، ص  ،الجزء الرابع – والمراقبة 

 .48ص، مرجع سابق مروة قرساس، هدى غراز، - 2
من النظام الداخلي   108إلى   102والمواد من  المعدل والمتمم،  12-16من القانون العضوي   87إلى  77المواد من  أنظر - 3

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 107إلى  100للمجلس الشعبي الوطني، والمواد من 
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 لجان التحقيق   عمل سير  إجراءاتالفرع الثاني: 
لجان التحقيق لها طابع مؤقت، تنتهي مهمتها بمجرد ايداع تقريرها، أو على الأكثر بانقضاء  

على لائحة انشائها، ولا يمكن أن  ة   ـ( أشهر قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ المصادق6أجل ستة )
( شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء  12ها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر )ـيعاد تشكيل

، إنشائهاها الأعضاء أو النواب الذين وقعوا على لائحة   ـمهمتها، ولا يمكن أن تضم في تشكيلت
 وعلى أعضائها أن يتقيدوا بطابع السرية في مهمتهم. 

معاينة لمكان ما، أو الاطلاع على معلومات    إجراءوفي إطار الاستماع لأي شخص أو  
أعضاء   استماع  طلبات  المعني  المجلس  رئيس  يرسل  التحقيق،  بموضوع  علاقة  لها  وثائق  أو 
الحكومة عن طريق وزير العلاقات مع البرلمان، حيث يعتبر استماع اللجان الدائمة إلى أعضاء 

 1اعلامي لتنسيق عمل الحكومة مع البرلمان.  إجراءالحكومة بمثابة 
كما يقوم رئيس المجلس المعني بتوجيه الاستدعاء المرفق ببرنامج المعاينات والزيارات إلى 

عن طريق    إليهمالعمومية وأعوانها بإجراء معاينة ميدانية والاستماع    والإداراتالمؤسسات    إطارات
المعنية، ويعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق    الإدارةالمؤسسة أو    إليهاالسلطة السلمية التي تنتمي  

 بمثابة تقصير جسيم يدون في التقرير، على أن تتحمل السلطة السلمية كامل مسؤوليتها. 
رئيس   من  كل  يبلغ  بدوره  الذي  المعني،  المجلس  رئيس  إلى  التحقيق  لجنة  تقرير  يسلم 

النواب أو   الأعضاء، حسب الحالة، ويمكن للمجلس  الجمهورية والوزير الأول، كما يوزع على 
المجموعات   ورؤساء  المجلس  مكتب  اقتراح  بعد  جزئيا  أو  كليا  التقرير  نشر  يقرر  أن  المعني 

 . البرلمانية، بعد أخذ رأي الحكومة
وفي هذا الشأن يقدم مقرر اللجنة عرضا موجزا عن التقرير أمام المجلس المعني، حيث  
التقرير كليا أو جزئيا، وعلى المجلس المعني أن   المؤيدة أو المعارضة لنشر  يبين فيه الحجج 

 
بوالشعير،  -  1 دستور    السعيد  في ضوء  الحكم  نظام  لطبيعة  تحليلية  دراسة  الجزائري،  السياسي  السلطة    –  1996النظام 

 .187مرجع سابق، ص  ،الجزء الرابع  –التشريعية والمراقبة 
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يفصل في ذلك بأغلبية أعضائه الحاضرين دون مناقشة، ويمكن عند الاقتضاء فتح مناقشة في  
   1جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير، هذا ما يقلل من دور ممثلي الشعب في هذا المجال. 

بعد هذا العرض الموجز المتعلق بلجان التحقيق المؤقتة التي يمكن أن يشكلها أحد مجلسي  
ما تزال بعيدة   الألية ، يمكن القول بأن هذهإطار ممارسته لوظيفته الرقابيةالبرلمان الجزائري، في 

المأمول  بالإضافة إلى نظرا لانعدام أي أثر يمكن أن ترتبه على الحكومة هذا من جهة،    عن 
 القيود التي تحول دون الاطلاع على تقاريرها النهائية.  

المشرع،   أوردها  التي  الكثيرة  الاستثناءات  ذلك  إلى  تقارير  ضف  نشر  دون  تحول  التي 
أعضاء غرفتي    أثر على ممارسة هذه الآلية الرقابية الهامة من طرف  الأمر الذي  ،2اللجان المؤقتة

  3حصيلة العهدات التشريعية التالية:   تترجمه وهذا ما، البرلمان الجزائري 
 كما هو موضح في الجدول التالي:: (1997/2002العهدة التشريعية الرابعة ) .1

للعهدة التشريعية   خلال لجان التحقيق (: جدول يوضح مواضيع 11الجدول رقم )
(1997/2002) 

المترتبة   التاريخ  موضوع اللجنة  الرقم النتائج 
 عنه 

لجنة التحقيق في سير الانتخابات المحلية لسنة   01
1997.  

 نشريتقريرها لم  23/11/1997

لجنة التحقيق في الاعتداء على النواب والمساس  02
 بالحصانة البرلمانية. 

 نشريتقريرها لم  24/11/1997

بعض   03 التي عرفتها  التحقيق في الأحداث  لجنة 
 . ولايات الوطن 

 نشريتقريرها لم  30/04/2001

 .الجزائر ،وزارة العلاقات مع البرلمانمن إعداد الباحث بالاعتماد على موقع   المصدر:
 

ودستور    2016الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  خدوجة خلوفي،    -  1
 . 235، ص مرجع سابق، 2011المغرب لسنة 

   .234، ص المرجع نفسهخدوجة خلوفي،  - 2

 . الجزائر،  وزارة العلاقات مع البرلمان - 3
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 الي: كما هو موضح في الجدول المو  :(2002/2007العهدة التشريعية الخامسة )  .2

للعهدة التشريعية   خلال  لجان التحقيق(: جدول يوضح مواضيع 11الجدول رقم )
(2002/2007) 

المترتبة   التاريخ  موضوع اللجنة  الرقم النتائج 
 عنه 

 نشريتقريرها لم  20/01/2004 . التحقيق في التعدي على حصانة النوابلجنة  01
لجنة التحقيق في الممارسة غير الشرعية لبعض   02

 .الولاة
 نشريتقريرها لم  26/01/2004

 نشريتقريرها لم  25/01/2004 . لجنة التحقيق في طرق انفاق المال العام 03
 .الجزائر ،من إعداد الباحث بالاعتماد على موقع وزارة العلاقات مع البرلمان المصدر:

  ( فقط 1تشكيل لجنة تحقيق واحدة ): تم  (2007/2012العهدة التشريعية السادسة )  .3
وذات    ،.2011أفريل    20بتاريخ   الغذائية  المواد  بعض  أسعار  وارتفاع  ندرة  حول 

، 2011نوفمبر    13الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، والتي أكملت عملها يوم  
 . وتم نشر تقريرها بالموقع الالكتروني للمجلس الشعبي الوطني 

 تحقيق.  انلج تنشأ : لم (2012/2017العهدة التشريعية السابعة ) .4

 لم تنشأ لجان تحقيق.  :(2017/2021) العهدة التشريعية الثامنة .5

  شكل مجلس الأمة لجنة تحقيق مؤقتة:  (2021/2026العهدة التشريعية التاسعة ) .6
والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي    ندرةال  حول موضوع  ،2022في جانفي  

 . السلع والبضائع ذات الاستهلاك الواسع بعض  طال

 ي  المغرب الدستور فيلجان تقصي الحقائق المطلب الثاني: 

إ يمكنبالإضافة  فإنه  الدائمة،  البرلمانية  اللجان  البرلمان  لى  غرفتي    المغربي  لأعضاء 
أو بتدبير    ، المعلومات المتعلقة بوقائع معينةجمع    يناط بها  لجان نيابية لتقصي الحقائق،   تشكيل 

   العمومية. أو المؤسسات والمقاولات المصالح
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البرلمان  تساعد  مؤقتة،  أجهزة  عن  عبارة  هي  التحقيق،  لجان  أو  الحقائق  تقصي  لجان 
للحصول على المعلومات حول وقائع معينة من أجل ممارسة صلاحياته الدستورية، كمؤسسة  

 1مكلفة بمراقبة الحكومة. 
( أعضاء  1/3أو بطلب ثلث )  بمبادرة من الملك،  النيابية لتقصي الحقائق   اللجان  تشكل 

، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة  ( أعضاء مجلس المستشارين1/3ثلث )مجلس النواب، أو  
العمومية  والمقاولات  المؤسسات  أو  المصالح  بتدبير  أو  معينة،  الذي بوقائع  المجلس  وإطلاع   ،

  2شكلها على النتائج المتوصل اليها. 
قضائية جارية، ففي هذه  متابعات    موضوعلا يجوز تشكيل هذه اللجان في وقائع تكون   

كما لا يشارك في عضوية لجنة تقصي الحقائق كل نائب أو عضو اتخذت    الحالة تنتهي مهمتها،
تمتاز لجان تقصي الحقائق بالطابع  ،  3ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار لجنة أخرى 

المؤقت، تنتهي مهمتها باطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، وعند الاقتضاء بإحالته  
على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وتخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة  

 4تقارير لجان تقصي الحقائق. 
إذا كانت المبادرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ملكية، فعلى رئيس المجلس المعني أن  
يقوم فورا بتشكيل اللجنة، التي تجتمع وتبدأ عملها، وعندما تنتهي يرفع تقريرها من طرف رئيس  
المجلس المعني للملك في أجل لا يتعدى شهرا، بعد مناقشته في جلسة أو عدة جلسات عمومية،  

 
 . 201رشيد مرداسي، مرجع سابق، ص  - 1

من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي،   284، والمادة  2011من الدستور المغربي    67أنظر الفقرة الثانية من الفصل    -   2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي. 299والمادة 

،  6282ج ر، عدد  ر اللجان النيابية لتقصي الحقائق )المتعلق بطريقة تسيي  85  -13من القانون التنظيمي    4المادة    أنظر  -  3
من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والفقرة الثانية   285(، وكذا الفقرة الثانية من المادة  2014أكتوبر    14المؤرخة في  

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  300من المادة 

من القانون التنظيمي   2، وكذا المادة  2011من الدستور المغربي    67الفصل    أنظر الفقرات الثالثة والرابعة الخامسة من  -  4
 الحقائق.المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي  13-85
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يعقدها المجلس لهذا الغرض، في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ إيداع التقرير لدى مكتب هذا  
  1المجلس، ولهذا الأخير أن يقرر نشر كل أو جزء من محتوى التقرير في الجريدة الرسمية للبرلمان. 

رئيس    فإنأما إذا كانت المبادرة المتعلقة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أحد المجلسين،  
( أيام،  3المجلس المعني يشعر رئيس الحكومة بمجرد توصله بالطلب، في أجل أقصاه ثلاثة )

( يوما،  15وعلى هذا الأخير أن يشعر هو كذلك رئيس المجلس المعني في أجل خمسة عشر )
بأن الوقائع المطلوب في شأنها لجنة لتقصي الحقائق، محل متابعة قضائية جارية، وبفوات هذا  

 يباشر رئيس المجلس المعني اتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة. الأجل 
اشعر رئيس   إذا  مناقشة،  الحقائق موضوع  لتقصي  اللجنة  تشكيل  يكون طلب  وعليه لا 
الحكومة بوجود متابعات قضائية تم فتحها في هذا الشأن، وإذا كان قد شرع في المناقشة، وجب  
أن توقف فورا، وفي كل الأحوال لا يمكن لغرفتي البرلمان، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص  

همتها بمجرد  تنتهي م   فإنهالا سيما إذا كانت محل متابعات قضائية، وإذا تشكلت  نفس الوقائع،  
   .فتح التحقيق القضائي

   : تشكيلة لجان تقصي الحقائق الأولالفرع 
يقوم مكتب المجلس المعني، بتعيين أعضاء لجنة تقصي الحقائق، مراعيا في ذلك مبدأ 

يقوم أعضاء اللجنة  ، بعد اقتراح هذه الأخيرة، بعدها  2التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية 
بانتخاب رئيسا للجنة ونواب له، ومقررا للجنة ونواب له، على أن يكون منصب الرئيس أو المقرر  
من نصيب المعارضة، ويضع مكتب المجلس المعني تحت تصرف لجنة تقصي الحقائق المعنية،  

 3جميع الوسائل الضرورية للقيام بمهامها. 

 
 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.  85 -13من القانون التنظيمي  3المادة  أنظر - 1

من    300من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والفقرة الأولى من المادة    285أنظر الفقرتين الأولى والثانية من المادة    -  2
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.

 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.  85 -13من القانون التنظيمي  6و 5المادتين  أنظر - 3
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   لجان تقصي الحقائق   عمل يرالثاني: اجراءات سالفرع 
، صدر القانون التنظيمي  2011من الدستور المغربي    67تطبيقا للفقرة الأخيرة للفصل  

 1الذي يحدد طريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.  13-85
ها، ولا  ـ( أعضائ 1/4الحقائق بطلب من رئيسها أو من طرف ربع )تجتمع لجنة تقصي  

( أعضائها على الأقل عند أول اجتماع،  1/2تكون اجتماعاتها صحيحة إلا إذا حضرها نصف )
(  3ي الذي ينعقد في أجل لا يقل عن ثلاثة ) ـة بمن حضرها في الاجتماع الموال ـوتكون صحيح

أيام، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب  
 الذي يكون فيه الرئيس. 

ق مهمتها، في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، لا سيما  ـة تقصي الحقائ  ـتمارس لجن
السلطة القضائية، من خلال الاطلاع على الوثائق أو التنقل إلى عين المكان، والاستماع إلى أي  

في حالة عدم إمكانية استدعائه، بالإضافة   إليهشخص بعد استدعائه بجميع الطرق، أو التنقل  
تتطلب السرية كالدفاع إلى وجوب تمكينها من المعلومات الضرورية والوثائق اللازمة، إلا تلك التي  

الوطنين وأمن الدولة الداخلي والخارجي، فإذا تعلق الأمر بهذه المجالات الحساسة، فانه يمكن  
 لرئيس الحكومة وبعد اشعاره من طرف المجلس المعني، أن يعترض على هذا التحقيق. 

ومن أجل إضفاء الموضوعية على عمل اللجنة المتعلق بالاستماع إلى الأشخاص، أوجب  
المشرع المغربي، على هذه الأخيرة أن تضمن حق هؤلاء الأشخاص في الاطلاع على محاضر  

 ملاحظاتهم الكتابية التي تدرج ضمن تقرير اللجنة.  وإبداءالاستماع وتوقيعه، 
كما نص المشرع المغربي، على الطابع السري، الذي يجب أن يميز عمل لجنة تقصي  

 الحقائق ومداولاتها، وكذا تصريحات الأشخاص المعنيين بالاستماع. 

 
ر اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا المتعلق بطريقة تسيي  85  -13من القانون التنظيمي    18إلى    7المواد من    أنظر  -  1

من   307إلى    305والمواد من   303و  301من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والمادتين    286الفقرة الثالثة من المادة  
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  
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ولتسهيل وتعزيز مهمة اللجنة أثناء تقصيها للحقائق وبعدها، رصد كذلك المشرع متابعات  
جزائية، ترجمتها تلك العقوبات، التي تنوعت بين عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية، ضد كل  

أثير على الشهود، أو نشر   ـل تـاهد الزور والادلاء بوثائق مزورة، وك ـق، أو ش  ـمن رفض تسليم وثائ
 . من طرف لجنة تقصي الحقائق  إليهامعلومات متوصل 

بعد أن تنتهي لجنة تقصي الحقائق من أعمال التحقيق، تجتمع في اجتماع خاص، تقدم  
ا أو أحد نوابه على رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف   ـفيه مشروع تقريرها من طرف مقرره

أعضائها، وتنتهي مهمة اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالته  
( أشهر،  6إلى القضاء من طرف رئيس المجلس، على أن يكون ايداع تقريرها في أجل ستة )

لة الخلاف على  ( يوما من يوم إحا30)  ، ثلاثون ويمكن تمديده بالمهلة اللازمة للمحكمة الدستورية 
ولم يودع التقرير، يعلن رئيس المجلس المعني    ( أشهر6وبفوات أجل ستة )المحكمة الدستورية،  

 المجلس بذلك.   يعلمو ة  اللجن عن حل 
لجنة   أعضاء  قبل  على  بالتقرير  يتعلق  علني  تعليق  أي  عن  الامتناع  الحقائق،  تقصي 

 وزيعه على أعضاء المجلس المعني. ت 
ة في   ـة لمناقشة مضمون تقرير اللجن ـيخصص المجلس المعني جلسة أو جلسات عمومي

أجل أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس المعني، وللمجلس أن يقرر نشر أن يقرر  
 نشر كل أو جزء من محتوى التقرير في الجريدة الرسمية للبرلمان. 

أخيرا، وإذا حدث خلاف بين الحكومة والمجلس المعني حول الإجراءات السالفة الذكر، قد  
يمكن لرئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب    فإنهتؤثر على السير العادي للجنة تقصي الحقائق،  

ه في أجل أقصاه   ـأو رئيس مجلس المستشارين، أن يحيل الخلاف على المحكمة الدستورية للبت في 
( يوما، ابتداء من تاريخ إحالة الخلاف عليها، وفي هذه الحالة تعلق أشغال اللجنة  30ثلاثين )

 المتعلقة بالخلاف إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية. 
بعد هذا العرض الخاص بلجان تقصي الحقائق في الدستور المغربي، يمكن القول بأن  

على تعزيز آليات ممارسة الرقابة   عمل،  2011المؤسس الدستوري المغربي وعلى ضوء دستور  
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ة، وهذا ما يتجسد في المظاهر   ـق، مقارنة بالدساتير السابق ـالبرلمانية بموجب لجان تقصي الحقائ 
 التالية: 
بمناسبة    أولا: • البرلمان،  غرفتي  من  غرفة  لكل  بالنسبة  المطلوبة  الأغلبية  نسبة  تخفيف 

بدلا من أغلبية أعضاء المجلس    ( الأعضاء1/3ائق، حيث أصبح ثلث )تشكيل لجان تقصي الحق
سوف يعزز من دور المعارضة من ممارسة هذه ما  ، وهذا  1996التي كان منصوصا عنها في  

الآلية الرقابية، لكن بالرغم من ذلك تبقى مسألة تحقيق هذه الأغلبية صعبة، بالنظر إلى طبيعة  
   . وعدم التجانس تشكيلة كل غرفة، خاصة مجلس المستشارين الذي تتميز تشكيلته بالتنوع 

أو   ثانيا:  • المصالح  بتدبير  يتعلق  ما  كل  لتشمل  الحقائق،  تقصي  لجان  مهام  توسيع 
المؤسسات والمقاولات العمومية، بعدما كان دورها يقتصر، على مجرد جمع المعلومات المتعلقة  

 بوقائع معينة. 

لم يعد مدى تدخل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق يقتصر على مجرد اطلاع المجلس    ثالثا: •
الذي شكلها على نتائج أعمالها، وايداع تقريرها لديه، بل أصبح بإمكانها عند الاقتضاء، احالته  

 اء من طرف رئيس المجلس المعني. على القض

، على تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني، لمناقشة  2011نص دستور    رابعا: •
 تقارير لجان تقصي الحقائق. 

تقصي  لكن بالرغم من ذلك، تبقى هناك القيود التي تؤثر على عملية المبادرة بتشكيل لجان  
 1نذكر منها:   الحقائق في الدستور المغربي

تعتبر مسألة تكوين لجان تقصي الحقائق من قبل أحد مجلسي البرلمان المغربي،    أولا: •
بمثابة مبادرة محدودة الوقائع وقليلة الأثر، وذلك بالنظر إلى النسبة المطلوبة لتشكيل هذه اللجان،  

 .2011بالرغم من تخفيضها بموجب دستور 

 
 . 185مرجع سابق، ص  الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد،أحمد مفيد،  - 1
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د وجود تحقيق قضائي أو فتحه، حيث يتم  ضرورة إيقاف أي تحقيق برلماني بمجر   انيا: ث  •
لمناقشة التقرير دون ترتيب أي   عمومية على مستوى المجلس المعني   الاكتفاء فقط بعقد جلسة

آلية   الذي يجعل من  للحكومة، الأمر  السياسية  المسؤولية  ترتب  أن  نتائج سياسية من شأنها 
 البرلمانية.  التحقيق البرلماني، مجرد آلية شكلية للرقابة

قضائي،  الأبدى تخوفه من القيد المتعلق بالتحقيق    جانب من الفقه الدستوري المغربي  هناك
الح  لتعسف  المجال  يفسح  التقديريةفقد  السلطة  تملك  التي  المراد   كومة  الوقائع  كانت  إذا  فيما 

التحقيق فيها تشكل موضوع متابعات قضائية، لكن لا يجب أن يمنع تشكيل لجان تقصي الحقائق،  
بل يحد من سلطاتها في مجال التحري في الوقائع محل التحقيق، تماشيا مع مبدأ الفصل بين  

لمنع أي مراقبة من قبل  السلطات، فهو لا يمكن الحكومة من استخدام الاختصاصات القضائية  
  1البرلمان.

 لجان ال  هدات التشريعية للبرلمان المغربي في مجال تشكيل وهذا ما توضحه حصيلة الع
   2تقصي الحقائق من طرف أعضاء غرفتي البرلمان:ل  النيابية
: تم تشكيل لجنتين لتقصي حقائق، الأولى من  (1997/2002العهدة التشريعية الرابعة ) .1

، حول وضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي،  2000جويلية    12طرف مجلس النواب بتاريخ  
 وتم نشر تقريرها في الجريدة الرسمية. 

بتاريخ    المستشارين  مجلس  طرف  فمن  الثانية  الصندوق    2001نوفمبر    27أما  حول 
 في الجريدة الرسمية.  الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم نشر تقريرها

 لتقصي الحقائق.  تنشأ لجان: لم (2002/2007العهدة التشريعية الخامسة )  .2

ق من  ـ: تم تشكيل لجنة واحدة لتقصي الحقائ (2007/2011العهدة التشريعية السادسة )  .3
، حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي افني،  2008جوان    07طرف مجلس النواب بتاريخ  

 وتم نشر تقريرها في الجريدة الرسمية. 

 
 . 203رشيد المدراسي، مرجع سابق، ص  - 1

 . والمجتمع المدني، المغرب  وزارة العلاقات مع البرلمان - 2
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 : تم تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق، (2011/2016العهدة التشريعية السابعة ) .4
حول أحداث كديم ازيك، وتم نشر    2011نوفمبر    27الأولى من طرف مجلس النواب بتاريخ  

 تقريرهما في الجريدة الرسمية. 
، حول المكتب الوطني  2011أما الثانية فكانت من طرف مجلس المستشارين في ماي  

 للتسويق والتصدير، وتم نشر تقريرها في الجريدة الرسمية.

الثامن .5 التشريعية  لجن(2016/2021)  ة ـالعهدة  تشكيل  تم  لتقصي حقائ  ـ:  ق في  ـة واحدة 
حول الصندوق المغربي للتقاعد، كما تم نشر تقريرها   من طرف مجلس المستشارين  2017رس  ما

 في الجريدة الرسمية. 
ا لجان  إلى  تطرقنا  أن  المؤقتة بعد  الحقائق(  )تقصي  الآلية لتحقيق  هذه  تحريك  ومدى   ،

م من أهمية   ـان الجزائري ونظيره المغربي، يتبين لنا أنه وبالرغ ـة من طرف أعضاء البرلم ـالرقابي 
الحكومة  أعمال  رقابية على  كآلية  التحقيق  واختلالات  ،  لجان  حقائق  من  تكشفه  أن  يمكن  وما 

هناك شبه عزوف تام من طرف أعضاء غرفتي  وثغرات ونقائص في شتى المجالات، إلا أن  
ة مدى   ـة القيود التي تحيط بمسأل ـذلك إلى جمل  ة، ومرد  ـام بوظيفتهم الرقابي  ـالبرلمان في اطار القي

ة، وهذا من شأنه أن يؤثر على مردود أعضاء البرلمان في   ـة لشروطها القانوني ـهذه الآليتحقيق  
هذا الاطار، في الوقت الذي تفتقد فيه لجان التحقيق )تقصي الحقائق( إلى أي أثر يمكن أن يؤثر  

 . أو يثير مسؤوليتها السياسية على الحكومة
 
 



 للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين رقابيالعمل ال ـــــــــ  ثانيالالباب  

 

 262  

   البرلمانية على قانون الماليةرقابة ال:  لثالمبحث الثا

البرلمانية   الرقابة  المؤسسمللتعتبر  أسباب وجود  أهم  العام أحد  التشريعي  ـال  لم ـة    ة، فهي 
عدم  تظهر فراغ  من  من  أساسية  بل،  أو  مسألة  الحديث باظهورها    ارتبط   هي  للمبادئ    لمفهوم 

 1لمال العام في النظم البرلمانية. ابمراقبة تعلق  التي ت الدستورية
سواء    ، بأنها عملية تقوم بها أجهزة معينة يخولها القانون ذلك  ، بالرقابة على الماليةيقصد  و 

، ويقصد بالرقابة البرلمانية على ميزانية الدولة،  كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أو مستقلة
مجموعة الاجراءات والوسائل التي تقوم بها سلطة أعلى لها هذا الحق، لفحص ومراجعة ومتابعة  
عملية تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتأكد من سلامة تنفيذها، والتحقق من أن الايرادات والنفقات 

انين واللوائح المعمول بها، وذلك من أجل منع الانحرافات والأخطاء  العامة تجبى أو تنفق طبقا للقو 
تحسين معدلات  قبل وقوعها أو الكشف عن الأخطاء ومحاولة علاجها لتفادي تكرارها مستقبلا و 

 2الأداء.
إلى ضمان الاستخدام الأمثل والمنظم    ، وعليه تهدف الرقابة البرلمانية على قانون المالية

والفعّال للأموال العامة، وكذا المتابعة التي تسمح بمعالجة أوجه القصور المحتملة بشكل فعّال  
 3وفي الوقت المناسب.

  فالوظيفة المالية للبرلمان لا تنتهي بمجرد مناقشة قانون المالية والتصويت عليه، بل يمتد 
وذلك بإشرافه ورقابته الدائمة والمستمرة على مسألة الأموال العامة    ،ليشمل مرحلة التنفيذ  عمله

بموجب ما يملكه من آليات دستورية تمكنه من ممارسة هذه الرقابة، كالسؤال البرلماني بنوعية  
 . والاستجواب ولجان التحقيق، بل أن دوره يمتد إلى ما بعد تنفيذ قانون المالية

 
1- William Angus Bateman, PARLIAMENTARY CONTROL OF PUBLIC MONEY, PhD dissertation of 

Philosophy, Gonville and Caius College, July 2018, p3 

ودستور    2016الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  خدوجة خلوفي،    -  2
 . 305 –  304، مرجع سابق، ص ص 2011المغرب لسنة 

3- Louis M. IMBEAU et Rick STAPENHURST, Le contrôle parlementaire des finances 

publiques dans la francophonie,Collection Démocratie et Insttutions parlementaires, Presses de 

l'Université Laval, Québec, Canada, 2019, p 112. 
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حيث تبدأ مرحلة جديدة تعكس ذلك الدور الأصيل للبرلمان بصفة عامة، والذي بموجبه  
المالي أيضا من حيث استخدامها للموارد والأموال   يمكن أن يراقب عمل الحكومة في المجال 

 1العمومية والتصرف فيها. 
البرلمان من   المالية السنوي، عندما ينتهي  التي يجسدها مشروع قانون  القانونية  العملية 

الذي تحضره الحكومة ممثلة في وزارة المالية ويصوت عليه البرلمان وفقا للإجراءات المنصوص  
عنها في الدستور والقانون، ليدخل مرحلة التنفيذ من طرف الحكومة التي تلتزم فيما بعد بتحضير  

ة البرلمانية في المجال  للرقاب   وهنا تبدأ السلطة الأكثر وضوحا،  2يزانية القانون المتضمن تسوية الم
 المالي. 

وعلى هذا الأساس سوف نتناول الرقابة المالية لكل من البرلمان الجزائري )المطلب الأول(، وكذا  
 البرلمان المغربي )المطلب الثاني(. 

 ي الجزائر  انية على قانون المالية في الدستورالرقابة البرلم المطلب الأول: 

المجال   في  الرقابة  بينها  ومن  الحكومة  نشاطات  على  رقابته  الجزائري  البرلمان  يمارس 
المالي وذلك عبر جميع المراحل التي يمر بها قانون المالية إعدادا وتنفيذا وكذا بمناسبة تقديم  

للق الميزانيةاالحكومة  تسوية  المتضمن  بموجب  نون  للحكومة  الترخيص  منح  بداية  يتم  حيث   ،
التي   المالية  قانون  تنفيذ  أثناء  بالرقابة  مرورا  المصادقة(،  )رقابة  المالية  قانون  على  المصادقة 
وبيان   التحقيق  ولجان  والاستجواب  كالسؤال  عليها  المتعارف  البرلمانية  الرقابة  بصور  يمارسها 

وت المرافقة(،  )الرقابة  العامة  االسياسة  قانون  تنفيذ  بعد  تكون  التي  البعدية  بالرقابة  لمالية  نتهي 
 3)الرقابة اللاحقة(. 

 
،  24عدد ال، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الأغواط، الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائرعبد العزيز عزة،   -  1

 . 211ص  2017جوان 
، المؤرخة في 28)ج ر ع    المعدل والمتمم  1984جويلية    07المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في    17-84لقانون رقم  طبقا ل  -  2

فإنه 10/07/1984 القانون    (،  الميزانيةكان يطلق على هذا  القانون العضوي رقم  و ،  بقانون ضبط  المتعلق   15-18بصدور 
 بالقانون المتضمن تسوية الميزانية. يسمىبقوانين المالية، المعدل والمتمم، تغير المصطلح وأصبح 

 . 116إلى   114عبد العزيز عزة، مرجع سابق، ص من  - 3



 للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين رقابيالعمل ال ـــــــــ  ثانيالالباب  

 

 264  

التي يمارسها البرلمان الجزائري  أما بالنسبة لرقابة المصادقة، فهي التي تتضمن تلك الأدوار  
في الباب الأول   سبق وأن تطرقنا اليهاالتي تترجمها مراحل التصويت على مشروع قانون المالية 

البرلمان  المالية في الجزائر، حيث يقوم  بمناسبة الاشارة إلى خصوصية التصويت على قانون 
 الجزائري في هذه المرحلة بمنح الرخصة التشريعية للحكومة من أجل تنفيذ قانون المالية.

أثناء تنفيذ قانون المالية الذي سبق وأن صوت   اللاحقة )المرافقة(في حين يمارس الرقابة 
عليه، بموجب آليات الرقابة البرلمانية الأخرى، كالسؤال والاستجواب ولجان التحقيق وبيان السياسة 

المجلس الشعبي الوطني ملتمس رقابة ينصب    إثرهاالعامة للحكومة التي يمكن أن يودع على  
على عمل الحكومة، ومتى استوفى شروطه الدستورية، التزمت الحكومة بتقديم استقالتها لرئيس  

 الجمهورية. 
بعد تنفيذ الحكومة لقانون المالية    الجزائري بغرفتيه   أما الرقابة البعدية فيمارسها البرلمان

وانقضاء السنة المالية، فبموجب هذه الرقابة اللاحقة يستطيع البرلمان أن يتحقق من مدى تنفيذ  
ة عن ذلك، وذلك بالتأكد من   ـالحكومة لقانون المالية الذي سبق وأن صادق عليه والنتائج المترتب 

تطابق الحساب الختامي الذي تقدمه الحكومة مع الترخيص الذي منحه البرلمان بموجب قانون  
 1المالية، أي التحقق من مدى احترام الحكومة للترخيص البرلماني. 

  2نذكر أهمها:  بمزايا عدة في المجال المالي الرقابة البعدية تتميزو 
 للمسائل المهمة. تساهم الرقابة اللاحقة في تقديم اقتراحات بناءة ولفت الحكومة  -

 اتخاذ اجراءات تصحيحية في المستقبل.  -

 التحقق من مدى تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية.   -

وفقا   - وجه  أحسن  على  الميزانية  تنفيذ  أجل  من  الحكومة  على  للضغط  وسيلة  تعتبر 
 للخطة التي رسمتها ميزانية الدولة، باعتبار أن الحكومة ستراقب عليها. 

 
، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة الجلفة، المجلد  الدور الرقابي للبرلمان في مجال قانون الماليةالعيداني سهام،    -  1

 .464ص  ،2017 ، 4عدد ال، 10

 المرجع نفسه، نفس الصفحة.  - 2
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وتمارس الرقابة البرلمانية اللاحقة من طرف البرلمان الجزائري بموجب آلية التصويت على  
على   الميزانية(  تسوية  قانون  )مشروع  الحكومة  تعرضه  الذي  الميزانية،  تسوية  يتضمن  قانون 

حي  الجزائري البرلمان،  الدستوري  المؤسس  ألزم  استعمال    ث  عن  عرضا  تقدم  بأن  الحكومة 
الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية أمام كل غرفة من غرفتي البرلمان، وتختتم السنة  

   1المالية بتصويت البرلمان على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية. 
  2تشتمل عملية تنفيذ قانون المالية السنوي أو التكميلي ما يلي: 

النشاط المالي للحكومة، وتختتم السنة  وجوب تقديم قانون تسوية الميزانية، للتعرف على   -
 بالتصويت على قانون تسوية السنة المالية. 

إعداد قانون ضبط الميزانية من طرف الحكومة، هذا القانون الذي يثبت تنفيذ قانون   -
 المالية، حيث تتم مراقبته من طرف مجلس المحاسبة ثم مجلس الوزراء.

كل غرفة من غرفتي البرلمان لمناقشته    مستوى   يودع مشروع قانون ضبط الميزانية على
التصويت على مشروع  ة و  ـة مناقش ـة بمناسب ـه، حيث يخضع لنفس الاجراءات المتبع ـوالتصويت علي 

مشروع قانون ضبط الميزانية، وهذه    على  بإمكان البرلمان أن يرفض التصويت، و 3قانون المالية
 بمثابة رسالة للحكومة لكي تلتزم مستقبلا بتحسين تحضير الميزانيات الأولية والاضافية.  

، عندما  2011لم تصدر قوانين ضبط الميزانية في ظل نظام الغرفتين إلا ابتداء من سنة  
سنة ليتم في سنة    27، وذلك بعد انقطاع دام  2008تم عرض مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة  

، بإخضاعها  20074إلى سنة  1983تسوية الوضعية المالية لهذه الفترة الممتدة من سنة  2009

 
من التعديل الدستوري   156، المادة  2016من التعديل الدستوري    179، المادة  1996من الدستور الجزائري    160المادة    أنظر  -   1

2020. 

 . 218و 217عبد العزيز عزة، مرجع سابق، ص ص  - 2
الميزانية، غير   ضبطأجل محدد يتم من خلاله إيداع مشروع القانون المتضمن    17-84لم يكن في السابق ضمن القانون    -  3

في فقرتها  87الذي جعل أجل إيداع هذا القانون وفق نص المادة   15-18القانون العضوي رقم  موجبأنه تم تدارك هذا الأمر ب
 . 1-قبل الأول من غشت من السنة، ويتعلق مشروع هذا القانون بالسنة المالية  ،الأخيرة

مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي النعامة،   البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية،الرقابة  سالم محمد ويلس شاوش بشير،    -  4
 .190، ص 2018، جانفي 07عدد ال



 للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين رقابيالعمل ال ـــــــــ  ثانيالالباب  

 

 266  

من القانون   105طبقا لأحكام المادة    لقانون ضبط الميزانية  للرقابة البرلمانية عند التقديم الأول
 2009.1المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  22المؤرخ في  09/01رقم 

إلى غاية السنة   2011واستمرت الحكومة في عرض اعتماداتها المالية كل سنة ابتداء من  
الوتيرة  2022الجارية   المالية    وبنفس  في مارس  عرضحيث    ،(3–)السنة  الحكومة   2022ت 

 الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان الجزائري. 2019 لسنة ميزانيةالمشروع قانون ضبط 
مشروع القانون المتضمن تسوية  خلاله إيداع  يتم    أجلا لا يحدد    17- 84القانون  بعدما كان  

الفراغتدارك  وبالميزانية،     إيداع ب   الذي ألزم الحكومة  15-18ون العضوي رقم  القان   موجب ب   هذه 
قبل الأول من غشت من السنة، ويتعلق مشروع هذا القانون بالسنة    مشروع قانون تسوية الميزانية

  2021و   2020، الأمر الذي يحتم على الحكومة تسوية قانون ضبط الميزانية للسنوات  1-المالية
 .2023قبل أوت  2022و 

تعزيز   أجل  للبرلمان من  الجزائري  الدستوري  المؤسس  رصدها  التي  الآليات  من  بالرغم 
رقابته على مالية الدولة، ابتداء من التصويت على مشروع قانون المالية وانتهاء بالتصويت على  
مشروع قانون ضبط الميزانية الذي تعرضه الحكومة على كل غرفة من غرفتي البرلمان، إلا أن  

 مان في هذا المجال بقي هزيلا وضعيفا لا يرقى لتطلعات الرقابة المالية الحقيقية. دور البرل
  2: نذكر منهامن المعوقات لمجموعة  ويعود السبب في ذلك

   .هيمنة الحكومة على كامل مراحل التشريع المالي  -

الواقع العملي يثبت بأن الحكومة غير ملتزمة بتقديم عرض لغرفتي البرلمان عن استعمالها  -
 للاعتمادات المالية، التي سبق وأن تم ترخيصها لها، كذلك الأمر بالنسبة لقانون ضبط الميزانية. 

الدور  - سلبا على  انعكس  ما  وهذا  والقانوني،  المالي  المجال  في  البرلمانية  الكفاءات  قلة 
 الرقابي في المجال المالي.  

 
 . 2009جويلية   26، المؤرخة في 44للجمهورية الجزائرية، عدد  الجريدة الرسمية أنظر -1
 . 232إلى   230عبد العزيز عزة، مرجع سابق، ص من  - 2
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الامكانيات   - بكل  الأخيرة  هذه  تمتع  نتيجة  المالي،  المجال  في  للحكومة  البرلمان  تبعية 
 والوسائل التي تؤهلها للسيطرة على مسألة إعداد قوانين المالية وتنفيذها.  

عدم فعالية الآليات التي يمكن أن يمارس بموجبها البرلمان الجزائري رقابته المالية أثناء   -
قانون   وكذلك  تنفيذ  المرجوة،  للفعالية  يفتقد  مازال  الذي  بنوعيه،  البرلماني  كالسؤال  المالية، 

لا سيما في حق    ،ومعقدة  الاستجواب الذي تبقى شروطه الدستورية مبالغ فيها وصعبة المنال
بالنسبة للجان التحقيق البرلمانية، التي تبقى هي الأخرى   أعضاء مجلس الأمة، نفس الشيء 
محاطة بقيود عدة، فطابعها المؤقت، بحيث ينتهي دورها بمجرد ايداع تقرير التحقيق، والطابع  

تفتقد لجزاء قانوني في   حالة ثبوت  السري الذي يميز مسألة الاطلاع على الوثائق، كما أنها 
  1تقصير أو نقص في الأداء الحكومي. 

إن خصوصية تعقد وتقنية اجراءات اعداد قانون ضبط الميزانية وتحضيره، لا سيما على    -
عليا مستقلة،    المستوى المالي والمحاسبي، تفرض الاستئناس بمجلس المحاسبة، باعتباره هيئة

على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، وكذا رؤوس    بعدية الرقابية  بال  يكلف 
بإمكانه أن يساهم بفضل خبرته وخصوصيته على اعداد  والذي  ،  2الأموال التجارية التابعة للدولة 

الميزانية، قوانين ضبط  لمشاريع  التقييمية  الراشد   التقارير  الحكم  ترقية  إطار مساهمته في  في 
الحسابات وإيداع  العمومية  الأموال  تسيير  في  الحكومة  ،  3والشفافية  من  كل  يساعد  ما  وهذا 

 . والبرلمان في مجال الرقابة على تنفيذ الميزانية 

 
، مجلة ، الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في القانون الجزائري )المبررات والمعوقات(عمراوي مارية وحجاج مليكة   -  1

 .541 –  540، ص ص 2020، جامعة الجلفة، 2، العدد 6ادارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، المجلد 

  20- 95من الأمر  27إلى  6، وكذا المواد من 2020من التعديل الدستوري الجزائري  199أنظر الفقرة الأولى من المادة   - 2
مؤرخة   50)ج ر ع    02-  10(، المعدل والمتمم بالأمر  1995جويلية    23مؤرخة في    39المتعلق بمجلس المحاسبة )ج ر ع  

 (. 2020سبتمبر  01في 
 . 2020من التعديل الدستوري الجزائري  199أنظر الفقرة الثانية من المادة   - 3
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وغياب دور هذا المجلس في هذا المجال يشكل عائقا يحول دون قيام البرلمان    إهماللكن  
، 1ية اللاحقة على الميزانية العامة بدوره الرقابي في المجال، لا سيما على مستوى الرقابة البرلمان 

مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية    ةستشار بالرغم من تأكيد المشرع على امكانية ا
ترسلها   تقييمية،  تقارير  الشأن  هذا  في  يصدر  بدوره  والذي  الميزانية،  ضبط  المتضمنة  للقوانين 

 2الحكومة للبرلمان مرفقة بمشاريع القانون الخاص بها. 

  )قانون تسوية الميزانية حاليا(  يرى جانب من الفقه الدستوري أن قانون ضبط الميزانية  -
آلية لا يمكن أن يعول عليها لمراقبة قانون المالية، لأن مسألة التعرف على أوجه الانفاق بدقة  
هي في حد ذاتها مسألة صعبة، من شأنها أن تؤثر على فعالية رقابة نواب البرلمان في المجال  

   3المالي، لانعدام الوسائل التي تمكن من ذلك. 

 ي المغرب  انية على قانون المالية في الدستورالرقابة البرلمالمطلب الثاني: 

رقابته   المغربي  البرلمان  بموجبها  يمارس  أن  يمكن  التي  الرقابية  الصور  إلى  بالإضافة 
تبقى الرقابة البعدية أو اللاحقة التي يمارسها   فإنهالمالية، لا سيما قبل وأثناء تنفيذ قانون المالية،  

آلية رقابية في المجال المالي، والتي بموجبها يتتبع بها مسألة   أهمالبرلمان بعد تنفيذ قانون المالية  
تنفيذ قانون المالية من طرف الحكومة وفقا للترخيص البرلماني، ويكون ذلك بموجب التصويت  

 على قانون التصفية الذي تعرضه الحكومة على البرلمان بشكل سنوي. 
وتكمن أهمية قانون التصفية في الأرقام الحقيقية والنهائية التي يقدمها بخصوص السنة   

  4المالية المعنية، سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات. 

 
 .544ص  مرجع سابق، عمراوي مارية وحجاج مليكة،  - 1

 .02 – 10المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر  20 – 95من الأمر  18أنظر المادة  - 2

بوالشعير،  -  3 دستور    السعيد  في ضوء  الحكم  نظام  لطبيعة  تحليلية  دراسة  الجزائري،  السياسي  السلطة    –  1996النظام 
 .189مرجع سابق، ص  ،الجزء الرابع  –التشريعية والمراقبة 

 .26فؤاد أشن، مرجع سابق، ص   - 4
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بقانون تصفية الميزانية، وحدد المدة التي    اخاص  أورد المؤسس الدستوري المغربي فصلا
، وهذا  ( 2-)السنة المالية    يقدم فيها هذا القانون، وهي السنة الثانية التي تلي تنفيذ قانون المالية

قيدا   بمثابة  يعد  الأولى  دستوريا  ما  تلتزم  بحيث  التشريعية،  السلطة  أمام  التنفيذية  السلطة  على 
  1بتقديمه في أجل محدد. 

 الذي ينص على أنه:  2011من دستور  76فطبقا للفصل  
المالية،   قانون  بتنفيذ  المتعلق  التصفية  قانون  البرلمان  على  سنويا  الحكومة  تعرض 

 خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. 
   ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها.

وعليه يكون المؤسس الدستوري المغربي قد ألزم الحكومة بعرض قانون التصفية سنويا  
على البرلمان في السنة الموالية التي تلي تنفيذ قانون المالية، وذلك من أجل تفادي إشكالية تراكم  
  العديد من قوانين التصفية، التي كانت تعرض بعد مرور سنوات من نفاذ قوانين المالية المتعلقة 

 .  راهنيتهاو  دورها بها، وهذا ما أفقدها
المتعلق بقانون المالية، الذي حمل جملة    130  -13ذلك جاء القانون التنظيمي    إطار وفي  

  يما في مجال التدبير الميزانياتي من المظاهر والتدابير الهدف منها تقوية دور البرلمان وتعزيزه لا س
ية، وتتبع عملية تنفيذ  ورقابة النفقات العموم  حسين جودة المناقشة الميزانياتيةوالمالي العمومي وت

وتقييم السياسات العمومية، وتمكين البرلمان من الحصول على معلومات ذات مصداقية    الميزانية
 2وجودة تسمح له بممارسة دوره الرقابي. 

 
، مجلة  التوزيع الدستوري للاختصاص المالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة( مسعودي عبد الرؤوف،  - 1

 . 165، ص 2018، جوان 5عدد الدائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي تيبازة، 

، مجلة الحقوق لقانون المالية ورهان حكامة الانفاق العمومي في المغرب  130  –   13القانون التنظيمي  محمد أكحل،    -   2
 . 146، ص 2021، 1عدد ال، 14والعلوم الانسانية، جامعة الجلفة، المجلد 



 للبرلمان الجزائري والبرلمان المغربي في ظل نظام الغرفتين رقابيالعمل ال ـــــــــ  ثانيالالباب  

 

 270  

مكتب مجلس النواب في  لدى  يودع مشروع قانون التصفية من طرف الحكومة بالأسبقية  
، ويكون  1أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني 

   2مرفوقا بالوثائق التالية: 
وبتقييم   - الأخرى  المالية  والبيانات  المحاسبية  بالحصيلة  مدعم  للدولة  العام  الحساب 

 للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية. 

عند   - الضرورية  الاثباتات  بكل  مرفقا  المفتوحة  الاضافية  بالاعتمادات  يتعلق  ملحق 
 الاقتضاء.

التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا   -
التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو  

 المؤسسات.

 تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية.  -

 تقرير افتحاص نجاعة الأداء.  -

يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح  
العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منهما  

  3للحكومة. 
لكن بالرغم من نص الدستور على وجوب عرض الحكومة لقانون التصفية خلال السنة  
أية   عنه  تترتب  لا  الحكومة  طرف  من  الأجل  هذا  تجاوز  أن  إلا  المالية،  قانون  لتنفيذ  الثانية 

وصل لحد تأخير عرض مشاريع قوانين    في هذا المجال جزاءات، فالواقع العملي للنشاط الحكومي  
  4تصفية لحكومات سابقة، لأن الأمر يفتقد لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

 
من النظام    250القانون التنظيمي لقانون المالية، وكذا المادة  المتعلق ب  130-13من القانون التنظيمي    65المادة    أنظر  -  1

 الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.

 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  66الفقرة الأولى من المادة   أنظر - 2
 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.  130-13من القانون التنظيمي  66الفقرة الأخيرة من المادة  أنظر - 3
 .27فؤاد أشن، مرجع سابق، ص   - 4
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الدستوري المتعلق    بالنص  اطار التزامها  استدركت هذا التراكمغير أنّ الحكومة المغربية  
في  المالية، ف  قانون لثانية التي تلي سنة تنفيذ  خلال السنة ابوجوب عرض مشروع قانون التصفية  

صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية   2022جويلية 
 2020.1للسنة المالية 

تسوية   )قانون  الجزائري  البرلمان  من  لكل  المالية  على  البرلمانية  للرقابة  تطرقنا  أن  بعد 
الميزانية( والبرلمان المغربي )قانون التصفية(، يمكن القول بأن المؤسس الدستوري المغربي وعلى  

، لا سيما ة ـفي مجال المالي   ، حاول أن يعزز من الوظيفة الرقابية للبرلمان2011ضوء دستور  
  على   قانون التصفية  تعرض فيه الحكومة  يجب أنمعقول    أجل  على  2011  دستور  نصما  بعد 

نص صراحة على تقديم المجلس  إلى ال، بالإضافة  )ضمانة دستورية(   كل غرفة من غرفتي البرلمان
الأخير   هذا  ممارسة  بمناسبة  للبرلمان  مساعدته  للحسابات  والتشريعية  الأعلى  الرقابية  لوظيفته 

  2الرقابة المالية. وكذلك في مجال
هذه الجوانب التي تدعم الرقابة البرلمانية    حاول المشرع الجزائري مجاراة وفي هذا الصدد  

العضوي رقم   القانون  المعدل والمتمم، والذي   15-18وذلك من خلال  المالية  بقوانين  المتعلق 
يهدف إلى إصلاح الإطار الموازناتي والمحاسبي وإحداث    ير مالية الدولةيعتبر الإطار الجديد لتسي

  ، وذلك بارتكازه على الميزانية الموجهة لتحقيق النتائج   ،تحول عميق في كيفية تسيير المال العام
 انطلاقا من أهداف محددة وليس على أساس طبيعة النفقات المعمول به في الوقت الحاضر.

تداركا للنقائص المسجلة    العضوي،  ومن بين الإصلاحات التي شملتها مواد هذا القانون 
للقانون    خصص   المشرع المالي الجزائري   أن  هو القوانين المتعلقة بالمالية السابقة،    على مستوى 

 
  :موقع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية - 1

https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%

D8%A9.aspx?fiche=6015 ، 18:00على الساعة  2022أوت  10تاريخ الاطلاع. 
  296والفقرتين الثانية والرابعة من المادة    295، وكذا الفقرة الثانية من المادة  2011من الدستور المغربي    148فصل  ال  أنظر  -  2

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي.

https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=6015
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=6015
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في   15-18وهو الباب الخامس من القانون العضوي    ،المتضمن تسوية الميزانية بابا خاصا به
 أهم الإصلاحات في نقطتين أساسيتين وهما:  وتتلخص منه،   88إلى  86المواد من 

القانون المتضمن تسوية الميزانية بتقريرين لمجلس المحاسبة يتضمنان  إرفاق مشروع   -
 ما يأتي: 

المعنية وتسيير الاعتمادات   • المالية  للسنة  المالية  تنفيذ قانون  بنتائج  يتعلق  تقرير 
 المالية التي تمت دراستها بالأخص على ضوء البرامج المنفذة. 

النظامية والصدق والوفاء،  • المبادئ  الدولة حسب  يتعلق بتصديق حسابات  تقرير 
 م هذا التصديق بتقرير يبين التحقيقات التي أجريت لهذا الغرض. ويدعّ 

الفقرة   87تحديد أجل لإيداع مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية طبقا لنص المادة   -
- منه والذي يكون قبل الفاتح من أوت من السنة المالية والذي يتعلق بالسنة المالية  02

  الإجراء  العضوي لم يدعم  المشرع  إلّا أن، وهو ما كان غائبا في القوانين السابقة،  1
 مسألة   لحكومة فيتتهاون الكي لا    ،عدم تقديمه في الآجال المحددة   بجزاءات في حالة

 1تقديم هذا المشروع. 

 
 
 
 

 
وراه علوم في القانون العام،  دكت، أطروحة  -دراسة مقارنة–رقابة البرلمان على الميزانية العامة للدولة  بديار علي محمود،    -  1

 .251- 250، ص ص 2021/2022إدارة ومالية، بومرداس،  تخصص
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 المبحث الرابع: تقييم السياسات العمومية وملتمس المساءلة في الدستور المغربي 

وملتمس المساءلة من بين أهم المستجدات    من آلية تقييم السياسات العموميةتعتبر كل  
البرلمان، في حين ينفرد    لغرفتي، حيث خول الآلية الأولى  2011التي جاء بها الدستور المغربي  

 مجلس المستشارين بالحق في مساءلة الحكومة بموجب ملتمس المساءلة.
تقييم  سن وعليه    لآلية  المساءلة تطرق  لملتمس  ثم  الأول(  )المطلب  العمومية  السياسات 

 )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول: تقييم السياسات العمومية 

في   لحكومة  أو  لجماعة  أو  لشخص  مقترح  برنامج عمل  العمومية هي  السياسات  تقييم 
هدف   إلىنطاق بيئة محددة لتوضيح الفرص المستهدفة والمحددة المراد تجاوزها، سعيا للوصول  

 1أو لتحقيق غرض مقصود. 
تعود مسألة تقييم السياسات العمومية كآلية رقابية برلمانية على عمل الحكومة للبرلمان  
الأمريكي )الكونغرس(، باعتباره أول برلمان يتوفر على صلاحية تقييم السياسات العمومية، وتم  

 (.  2008) الأخير  دستوري التعديل الب استحداثها في الدستور الفرنسي بموج 
، 2011بموجب دستور    آلية تقييم السياسات العمومية  استحدث المؤسس الدستوري المغربي

، في إطار الاستجابة  2حيث خولها كصلاحية رقابية جديدة للبرلمان المغربي على أعمال الحكومة 
 لمطالب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.  

يمارس البرلمان المغربي وظيفته في إطار تقييمه للسياسات العمومية، في جلسة سنوية  
تخصص لهذا الغرض، بعد أن يعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بمبادرة 

 ( أعضاء مجلس النواب، أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. 1/3منه أو بطلب من ثلث ) 

 
 .209رشيد المدراسي، مرجع سابق،  - 1

 .2011من الدستور المغربي  101، وكذا الفقرة الثانية من الفصل 70الفقرة الثانية من الفصل  أنظر - 2
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للحسابات والمجلس الاقتصادي  بالمجلس الأعلى  يستعين  له أن  يمكن  وفي إطار ذلك 
 والاجتماعي والبيئي.  

ممارسة    إجراءات  البرلمان المغربي بشرح  من غرفتي  غرفةلكل    لقد تكفل النظام الداخلي 
، حيث تتم عملية تقييم السياسات من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين  هذه الآلية الجديدة 

 1العمومية على مرحلتين أساسيتين، على مستوى اللجان الدائمة، ثم على مستوى الجلسات العامة. 

 على مستوى اللجان الدائمة تقييم السياسات العمومية   إجراءاتالفرع الأول: 
تحضيرا   القطاعي،  اختصاصها  العمومية حسب  السياسات  لتقييم  الدائمة  اللجان  تجتمع 

تحال   أن  بعد  ذلك  ويتم  العمومية،  السياسات  وتقييم  لمناقشة  السنوية  المتعلقة  للجلسة  التقارير 
 بالسياسات العمومية على اللجان الدائمة للاطلاع عليها. 

الاستشارة ببعض المؤسسات الدستورية على سبيل  اللجان الدائمة  تستعين    الإطاروفي هذا  
(، التي يمكن لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الأعلى للحسابات، والمج أو المساعدة )

تقوم اللجان الدائمة بإعداد تقاريرها التي   إثرهالها أن تزود اللجان بتقارير وآراء ودراسات، وعلى  
السياسات العمومية وكذا النتائج التي حققتها، فاللجان الدائمة ا النتائج المتعلقة بمدى فعالية  تضمنه

  2تعد بمثابة الجهاز الأمثل لتفعيل وظيفة تقييم السياسات العمومية. 
استحداثه   تم  ما  هو  العمومية،  السياسات  تقييم  مجال  في  الدائمة  للجان  دور  أهم  يبقى 

، والمتمثل أساسا في القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، وكذا طلب الاستماع  2011بموجب دستور 
وتحت   المعنيين،  الوزراء  بحضور  العمومية،  والمقاولات  والمؤسسات  الإدارات  مسؤولي  إلى 

 3. مسؤوليتهم 

 
من النظام الداخلي    316إلى    308من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والمواد من    293إلى    287أنظر المواد من    -  1

 لمجلس المستشارين المغربي.

، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، تقييم البرلمان للسياسات العمومية على ضوء قرارات المجلس الدستوري أسماء الشقيري،    -   2
 .56، ص 2015، سنة 14العدد 

 .2011من الدستور المغربي  102الفصل  أنظر - 3
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كما يمكن لها القيام بزيارات ميدانية والاستماع، وهذا ما يساعدها على جمع المعلومات   
 الهامة دون المرور على الحكومة. الضرورية و 

 على مستوى الجلسة العامة  الفرع الثاني: اجراءات تقييم السياسات العمومية 
بعد اعداد التقارير من طرف اللجان الدائمة، تتم عملية توزيع هذه التقارير على أعضاء  

 خصصة لتقييم السياسات العمومية. مجلس النواب، أسبوعين قبل الجلسة السنوية الم 
لكن حتى تقوم غرفتي البرلمان بدورهما في إطار مناقشة السياسات العمومية وتقييمها،  
المرحلية، لا   بتقديم حصيلتها  ألزمتها  التي  الدستورية  النصوص  تحترم  الحكومة أن  يجب على 

 سيما إذا طلب منها ذلك من طرف البرلمان.  
وفي إطار تقييم السياسات العمومية من طرف أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، تم عقد  
جلسة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة من طرف مجلس المستشارين،  

 . 2015/2016خلال السنة التشريعية 

 المطلب الثاني: ملتمس المساءلة  

آلية ملتمس المساءلة من بين صور الرقابة البرلمانية، التي خولها المؤسس الدستوري  تعتبر  
لمجلس المستشارين دون مجلس النواب، وهو ما كان يطلق عليه    2011المغربي بموجب دستور  

في الأنظمة    لهذه الآلية الرقابية  نظير   ولا يوجد ،  1مس توجيه تنبيه بملت  1996في ظل دستور  
 .المقارنة

بمثابة خصوصية مغربية الغرض منها تعويض الغرفة الثانية بصلاحيات نادرة، مقابل    هيف
الامتياز المخول لمجلس النواب في مناقشته لبرنامج الحكومة والتصويت عليه وطرح مسألة الثقة  

 2أمامه. 

 
 .1996من الدستور المغربي  77الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل  أنظر - 1
 . 237نادية بحار، مرجع سابق، ص  - 2
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أية مسؤولية للحكومة، لا سيما بعدما تراجع المؤسس الدستوري    ملتمس المساءلة  ثيرلا ي
المسؤولية    اثارةوالمتمثلة أساسا في امكانية  ،  1996دستور    جاء بهاالمغربي عن الخصوصية التي  

  ذلك  أصبح  حيث،  من طرف مجلس المستشارين عن طريق ايداع ملتمس رقابة  السياسية للحكومة 
   قتصر فقط على مجلس النواب دون مجلس المستشارين.م

لم يتطرق الدستور المغربي لتعريف ملتمس المساءلة )ملتمس توجيه تنبيه سابقا(، ولكن  
 اكتفى بمجرد النص على شروطه وإجراءات تقديمه. 

   ملتمس المساءلة الأول: شروط فرعال
للشروط  وفقا  المساءلة  ملتمس  بموجب  رقابته  المغربي  المستشارين  مجلس  يمارس 

 1والاجراءات التالية:
أعضاء مجلس المستشارين،    ( 1/5)توقيع ملتمس المساءلة على الأقل من طرف خمس   -1

 . 1996( الذي كان منصوص عليه في دستور 1/3بدلا من الثلث )

لا يحق لعضو المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت، ولا يمكن أن    -2
 يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد تسليمه لرئيس الجلسة.

   .إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس لا تتم الموافقة على ملتمس المساءلة -3

   .( أيام من تاريخ ايداعه3لا يقع التصويت على هذا الملتمس إلا بعد ثلاثة ) -4

   ملتمس المساءلة تقديم  اجراءاتالثاني: الفرع 
ق   ـيتم اشعار رئيس مجلس المستشارين بموضوع ملتمس المساءلة عن طريق مراسلة ترف

( أعضاء من المجلس، وبناء على مداولات  5ة ) ـبلائحة الموقعين، والتي يجب ألا تقل عن خمس
بقراءته من طرف أحد واضعيه   الملتمس  فيها  يقدم  مكتب المجلس، يعقد المجلس جلسة عامة 

، ليأمر هذا الأخير بنشر الملتمس وأسماء الموقعين عليه في المحضر  وتسليمه لرئيس الجلسة

 
الداخلي لمجلس    276، والفقرتين الأولى والأخيرة من المادة  2011تور المغربي  من الدس   106الفصل    أنظر  -   1 النظام  من 

 المستشارين المغربي. 
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، بعدها يحدد مكتب المجلس جلسة التصويت على ملتمس المساءلة، للبرلمان  وفي الجريدة الرسمية
 1أيام على الأقل من تاريخ تقديمه.  بعد ثلاثة

ولهذا    يرسل ملتمس المساءلة من طرف رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الحكومة،
ويحدد المكتب جلسة المناقشة، ويوزع    لعرض جوابه أمام المجلس،  ( أيام6الأخير أجل ستة )

المناقشة يعقب  ولا  والحكومة،  المجلس  بين  بالتساوي  الزمني  تعددت    الغلاف  وإذا  تصويت، 
ملتمسات المساءلة، يمكن لمكتب المجلس أن يقرر مناقشتها دفعة واحدة إذا كانت تجمعها وحدة  

 2الموضوع. 

 آثار ملتمس المساءلة الثالث:  الفرع
فهو    يفتقد لأي أثرإلا أن هذا الأخير  ،  ق شروط ملتمس المساءلةيصعوبة تحقبالرغم من  

في جلسة    المستشارين  مجلسحكومة، بل يناقش فقط على مستوى  لا يثير المسؤولية السياسية لل
ي  المغربيعامة ولا  الدستوري  المؤسس  أن  يدل على  اسقاط   صوت عليه، وهذا  يقصد  يكن  لم 

الحكومة، بقدر ما كان يستهدفه من وراء فتح المجال أمام الحكومة لمراجعة سياستها العامة، أو  
الملتمس هو   ، وربما يرجع  3للحكومة   إنذارسياستها اتجاه قطاع معين، فالهدف الأساسي لهذا 

ي لا يشارك مجلس النواب في تنصيب الحكومة  ـالسبب في ذلك إلى أن مجلس المستشارين المغرب
 . مجلس النواب ومنحها الثقة وبالتالي لا يمكن له أن يسحبها، بل يبقى ذلك من صلاحيات

قد صحح أوضاع الرقابة البرلمانية وأرجع الأمور إلى قاعدتها   2011وبهذا يكون دستور   
 4العامة، كما هو معروف على مستوى الأنظمة البرلمانية المقارنة. 

 
من النظام الداخلي لمجلس    276المادة  والفقرة الثانية من    275أنظر الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة    -  1

 المستشارين المغربي. 

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي.  279إلى  277أنظر المواد من  - 2

مرجع سابق، ص    –دراسة مقارنة    –الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي  خلوفي خدوجة،    -   3
192. 

 . 184، مرجع سابق، ص الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديدأحمد مفيد،  - 4
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لكن بالرغم من ذلك، تبقى لملتمس المساءلة قيمة سياسية، تتجلى في كونه يجبر الحكومة  
النشاط  على  المستشارين  مجلس  لأعضاء  تفسيرات  أو  وشروحات  استفسارات  تقديم  على 

  1الحكومي. 
  

 
 . 22ص  ،مرجع سابقعبد الغني اعبيزة،  - 1
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 لثاني ا  خلاصة الباب

آليات الرقابة البرلمانية المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة    الفصل الأولبعدما تناولنا في  
على ضوء الدستور الجزائري والدستور المغربي في ظل نظام الغرفتين، سنحاول أن نقف عند  

 النقاط التالية:
)برنامج( الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول أو رئيس الحكومة،    مخطط عمل بالنسبة ل

،  لمناقشته والتصويت عليه بالأغلبية المطلوبة  ، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني   حسب الحالة
ومتى حاز على ثقة نواب الشعب، واصلت   ،هو في الأخير بمثابة تنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية

الحكومة مهامها وانشغلت بتنفيذه كما تمت المصادقة عليه، أما إذا تم رفضه، استقالت الحكومة 
 بسبب برنامج ليس من صنيعتها. 

يؤثر بصفة    الحكومة،  على برنامج   أما البرلمان المغربي فمسألة موافقته أو عدم موافقته
مباشرة على الحكومة في حد ذاتها، التي لا يمكنها ممارسة مهامها الدستورية إلا بعد تنصيبها  
من طرف مجلس النواب، عن طريق موافقه على برنامجها، وهذا هو الفرق بين برنامج الحكومة  

 ومخطط الحكومة، ودور الغرفة السفلى في كل من البرلمان الجزائري ونظيره المغربي. 
للحكومة، وبالنظر إلى أهم الآثار التي يمكن أن تترتب على    بيان السياسة العامةبالنسبة ل

ثر مناقشة هذا البيان السنوي، لا سيما بعدما أفرغ ملتمس الرقابة من محتواه، وكذا تمتع الحكومة  إ
بالسلطة التقديرية في مجال طلب التصويت بالثقة الذي يمكن أن يبادر به الوزير الأول أو رئيس  

يان السنوي  الحكومة لعرضه أمام نواب الغرفة السفلى، يمكن لنا أن القول بأن مسألة مناقشة الب 
تور  دسال  كل من  الحكومة والبرلمان، في  جلسة سنوية لتلطيف الأجواء بين  للحكومة، هي مجرد

 الجزائري والدستور المغربي. 
ا آلية  المغربي  لاستجوابأما  الدستور  بها  يأخذ  لم  والتي  القول،  البرلماني  أن  ب   فيمكن 

الجزائري  الدستوري  الدستوري الأخير   المؤسس  التعديل  الآلية،  أهم    استدرك في  لهذه    حيثأثر 
لأثر  ليتحول الاستجواب من آلية عديمة ا  ثير المسؤولية السياسية للحكومة،أصبحت بالإمكان أن ت 
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نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة، لكن   إلى آلية خطيرة يمكن أن يحركها
الصعبة التي تحول  والقيود الدستورية  تبقى مسألة تحقيق ذلك صعبة ومعقدة، نظرا لجملة الشروط  

 دون تحقيق رقابة برلمانية ذات فعالية. 
إن الصلاحيات الواسعة والقوية التي يتمتع بها رئيس الدولة في كل من الدستور الجزائري  

ر جو علاقات  ونظيره المغربي، إنما هي بمثابة سلاح قوي في وجه البرلمان الذي يريد أن يعكّ 
بين   الفصل  الدستوري، في إطار احترام مبدأ  المؤسس  أقامها  التي  التعاون والتبادل والتوازنات 

 السلطات. 
أخيرا يمكن القول بأن قوة البرلمان الحقيقي لا تكمن في إقالة الحكومات وإثارة مسؤوليتها  
برنامجها،   وضعف  الحكومة  اختلالات  الكشف عن  قدرته على  في  تتجلى  ما  بقدر  السياسية، 

 ومحاولة تسديدها وتصويبها نحو ما هو إيجابي، بموجب بدائل معقولة ومرنة. 
الثانيأما   تطرقنا  الفصل  المرتبة  إلى    خلالهمن    والذي  غير  البرلمانية  الرقابة  آليات 

للمسؤولية السياسية للحكومة على ضوء الدستور الجزائري الحالي ونظيره المغربي في ظل نظام  
 الغرفتين، خلصنا إلى جملة من النتائج نذكر أهمها في النقاط التالية: 

يبقى السؤال البرلماني من أهم آليات الرقابة وأكثرها استعمالا من طرف أعضاء غرفتي  
البرلمان في كل من الجزائر والمملكة المغربية مقارنة بصور الرقابة الأخرى، ويرجع السبب في  

، لكن تبقى هذه الآلية تفتقد لعنصر الجزاء، وهذا من  إجراءاتهذلك إلى سهولة ممارسته ومرونة  
 . شأنه أن يؤثر على فاعليتها وتحقيق الغرض منها

وعلى هذا الأساس حاول المؤسس الدستوري الجزائري ونظيره المغربي العمل على تعزيز  
حيث  ،  آلية السؤال الشفوي، التي يمكن أن تحرج الحكومة في مسائل معينة مقارنة بالسؤال الكتابي 

ألزم الدستور الجزائري الحكومة بأن تجيب على السؤال الشفوي ضمن أجل محدد، مع امكانية  
مناقشة على مستوى الغرفة المعنية، وفي المقابل ذهب المشرع المغربي إلى أبعد من ذلك    فتح

وكذا   في هذا المجال، عندما استحدث السؤال الشفهي الآني الذي يراعي القضايا الاستعجالية،
السؤال الشفهي المحوري المخول لأعضاء مجلس المستشارين متى تعلق الأمر بمناقشة مواضيع  
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الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، حيث يلتزم    أو مجالات ذات بعد وطني، بالإضافة إلى
البرلمان، وهذا من شأنه أن يساهم في تطوير   هذا الأخير بالإجابة عنها أمام أعضاء غرفتي 

 بعد تعزيز دور الغرفة الثانية في هذا المجال.  البرلماني، لا سيما   الرقابي العمل
  شروطأو لجان تقصي الحقائق، فتبقى    المؤقتة  تحقيقأما مسألة التحقيق بموجب لجان  

التي نص    لإجراءات المعقدةوليست في صالح أعضاء غرفتي البرلمان، نظرا ل  صعبة تشكيلها  
ن أجل تحريك هذه الآلية  م  ةالمغربي   جزائر والمملكةال  في كل من  عليها القانون والنظام الداخلي

 يمكن أن يترتب على نتائج التحقيق.  ة البرلمانية من أي جزاءبالإضافة إلى خلو هذه الآلي الهامة،  
والقانون التنظيمي المتعلق    2011لكن التعديلات الأخيرة التي تضمنها الدستور المغربي   

، تعتبر بمثابة تعديلات  أحكام الدستورمع    تهمواءم  في اطار  الذي جاءو بلجان تقصي الحقائق  
الرقابية   الوظيفة  الحقائق، لا سيما بعدما خفف    بموجبجوهرية في إطار تعزيز  تقصي  لجان 

وسع من نطاق دورها الرقابي ليشمل  كما  ،  الدستور من الأغلبية المطلوبة في تشكيل هذه اللجان
بعض المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مناقشة تقاريرها على مستوى البرلمان، بل يمكنها أن  
تحيل تقاريرها هذه على القضاء، وهذه كلها ضمانات لحماية مصالح الأفراد والدفاع عنها في 

حماية مؤسسات الدولة وأموالها العمومية والحد من ظاهرة الفساد  تعزيز  كومة، وكذا  مواجهة الح
 بمختلف أنواعه، لا سيما على مستوى المرافق العمومية، الإدارية منها والاقتصادية. 

في الدستور    تسوية الميزانية  قانون موجب  ب   لرقابة المالية التي يمارسها البرلمانبالنسبة ل
فهي كذلك    ،والتي تأتي بعد تنفيذ قانون المالية  في الدستور المغربي،  التصفية  ، وقانون الجزائري 

تمارس في حدود جد ضيقة، تشبه سلطة البرلمان بمناسبة التصويت على مشروع قانون المالية،  
لأن البرلمان في حد ذاته لا يملك صلاحيات واسعة في هذا المجال،    ،يغلب عليها الطابع الشكلي

اعداد جميع مراحل  تامة على  تسيطر سيطرة  التي  الحكومة  المالية وكذا    مشروع  عكس  قانون 
في المجال المالي  ترفض أي اقتراح برلماني تنفيذه، لأنها تملك من الصلاحيات التي تخولها أن

 .  وعلى كافة المراحل
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  ، لكن هناك جملة من الإيجابيات الجوهرية التي استحدثها كذلك المؤسس الدستوري المغربي
أصبح هذا الأخير يتمتع    لا سيما بعدما،  في هذا المجال   البرلمان  يمكن أن تعزز من دوروالتي  

في  دستور    مجال  بسلطة  خولها  جديدة  رقابية  كآلية  العمومية،  السياسات  لغرفتي    2011تقييم 
البرلمان المغربي، والتي يظهر فيها دور اللجان البرلمانية الدائمة في ذلك وتقاريرها التي تهيئها  

 للجلسة السنوية التي تناقش فيها هذه التقارير من طرف أعضاء المجلس المعني. 
في   الثانية  الغرفة  أعضاء  على  ممارسته  تقتصر  الذي  المساءلة  ملتمس  إلى  بالإضافة 
البرلمان المغربي )مجلس المستشارين(، فبالرغم من أن هذا الأخير يناقش الملتمس ولا يصوت  

ملتمس المساءلة   لىعليه، لكن يمكن أن يحرج به رئيس الحكومة، الذي يلتزم وجوبا بالإجابة ع
 خلال أجل محدد.  

للمسؤولية  في الأخير وبعد هذا العرض المتعلق بنتائج آليات الرقابة البرلمانية غير المرتبة  
، يمكن القول  2011  والدستور المغربي  الحالي  السياسية للحكومة على ضوء الدستور الجزائري 

  .لبرلمانالرقابي ل دورالتضمن الكثير من المظاهر التي يمكن أن تعزز من   هذا الأخيربأن 
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   خاتمة:ال
الدراسة المقارنة بين البرلمان الجزائري ونظيره المغربي من زاوية الأداء   هذه خلال   من

في اطار محاولة الإجابة على إشكالية الموضوع  و   ،في ظل نظام الغرفتين   التشريعي والرقابي
حول   تدور  مساهالتي  للبرلمان   ةممدى  والرقابية  التشريعية  الوظيفة  على  الغرفتين  نظام 

الجزائري، ودور الغرفة الثانية في هذا المجال، لا سيما بعد الإصلاحات الدستورية الأخيرة  
 :التالية والاقتراحات  خلصنا إلى النتائج

I- النتائج 
 التشريع في مجال أولا: 

الغرفتين في   ✓ نظام  انتهاج  تعزيزبالرغم من  ا  الجزائر ومحاولة  الثاني دور  ة في   ـلغرفة 
الدستورية   القيود  تلك  من  بعد  يتخلص  لم  مازال  الجزائري  البرلمان  أن  إلا  التشريع،  مجال 

أثرت على مردوده وأدائه التشريعي مثلما كان عليه الوضع في ظل نظام الغرفة    والقانونية التي
 الواحدة.

  ، كاستثناءة التنفيذية  والسلط  ،عام  لكأص  بغرفتيه  البرلمان  وظيفة التشريع كل من  تقاسمي  ✓
العمل بآلية    ءحياا  تم   لا سيما بعدماالحالي،    ي الجزائر   الدستور  مستوى   على   ظهري  هذا ماو 

الرئاسية بالأوامر  التشريعية  ،التشريع  السلطة  ممارسة  الجمهورية  لرئيس  تخول  في    التي 
المجالات المحددة للبرلمان، وهذا من شأنه أن يمس بمبدأ سيادة البرلمان بغرفتيه في مجال  
اعداد القانون والتصويت عليه، بالرغم من محاولة المؤسس الدستوري الجزائري من تقييد سلطة  

مجال، عكس المؤسس الدستوري المغربي الذي عمل على توسيع  ال  هذا  رئيس الجمهورية في 
مجالات القانون، وفي المقابل قيد سلطة الملك التشريعية في حدود ضيقة )المجالات الدينية(،  

التشريع في المجالات المحددة للقانون إلا بإذن    ممارسة سلطة   لا يمكن للحكومة   وفي المقابل
ذن  تفويض من البرلمان ولجانه الدائمة التي تبقى منعقدة طول السنة وذلك بموجب قانون الإ  أو 

 أو مراسيم القوانين. 
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النظا ✓ التمايز بين  المعيار أو ربما    التشريع  مجالمين في  سبب هذا   ند لسا  يرجع إلى 
عليه اعتمد  ذلك  الذي  في  الجزائري  الدستوري  بذلكالمؤسس  ونقصد  رئيس  طريقة    ،  تعيين 

الحامي للدستور  هو  و   ،عن طريق الاقتراع العام والمباشر   من طرف الشعب  منتخبال  الجمهورية 
تعزيز    عمل المؤسس الدستوري على لذا    ستثنائية،أثناء الظروف الا  لا سيماومؤسسات الدولة،  

التي يمكن أن تطرأ على    من أجل القدرة على تجاوز الأزمات  مكانته على حساب البرلمان
   حياة الدولة.

، 2016،  2008لعدة تعديلات دستورية )  1996الدستور الجزائري  الرغم من خضوع  ب  ✓
(، إلا أن رئيس الجمهورية مازال محتفظا بمكانته المميزة إلى حد ما، مقارنة بمكانة  2020

البرلمان الذي بقي بحاجة إلى اهتمام أكثر من طرف المؤسس الدستوري من أجل تعزيز دوره 
اعداد القانون والتصويت عليه، لكي يبقى وفيا لثقة  التشريعي وتكريس مبدأ سيادته في مجال  

 . الشعب ومتطلعا لكافة انشغالاته في شتى المجالات

الدستوري  حافظ   ✓ البرلمان العقلنة  على مبدأ  المؤسس  ب  ، يعمل  مجالات  ل  هحصر وذلك 
اختصاص السلطة    خارج هذه المجالات يدخل ضمن و   ، البرلمان بغرفتيه  التي يشرع فيها  القانون 

 . رئيس الجمهورية  كذلك التنظيمية المستقلة التي يمارسها

مجلس  )  الغرفة الثانية في البرلمان  تعزيز دور  الجزائري من  المؤسس الدستوري   حاول ✓
، بعدما كان ذلك مقتصرا قوانينالاقتراح  ب   المبادرة  في  من الحق  اأعضائه  بتمكين  ، وذلك( الأمة

ضيقة لا يمكن    جد  حصر ذلك في مجالات ، إلا أنه تم  على نواب المجلس الشعبي والحكومة 
  المغربي الذي يمكن له أن يبادر   مجلس المستشارينعكس ما يتمتع به    التشريع فيها إلا نادرا،

تحقيقا لمبدأ المساواة بين    ،مجالات القانون التي حددها الدستورقوانين في جميع    بمقترحات
 واب أو الأعضاء.  ـبعدد معين من الن  تقييد هذه المقترحات مع عدم غرفتي البرلمان،  

المبادرة القانونية لأعضاء مجلس    نطاق  لم يكتف المؤسس الدستوري الجزائري بحصر ✓
النصوص القانونية المصوت عليها    سلطة تعديل  ذلكك  شمل  حيث،  الأمة في مجالات ضيقة 
 من طرف الغرفة الأولى. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــالخاتمة 

 285   

الواحد في العمل التشريعي كقاعدة  اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري على نظام الاتجاه   ✓
حيث    ، بحق الأولوية على حساب مجلس الأمة  لمجلس الشعبي الوطني تمتع افي ظل  و   عامة، 

تنطلق المبادرة القانونية من الغرفة السفلى إلى الغرفة العليا، دون اعتماد نظام التداول بين  
التي    على الدور التشريعي للغرفة الثانية  هذا ما أثرو المجلسين الذي أخذ به الدستور المغربي،  

الشعبي   المجلس  المصوت عليها من طرف  القانونية  النصوص  إلا  تناقش  لها أن  يمكن  لا 
ان في مجال صناعة التشريع،   ــغرفتي البرلم  كل غرفة من   بمبدأ سيادة  الوطني، وهذا فيه مساس 

 اختلال التوازن بينهما.  الذي يؤدي بالضرورة إلىالأمر 

التنفيذيةمسألة   ✓ السلطة  التشريعي  إشراك  العملية  مراحل  خاص ـعلى مستوى  على   ـة،  ة 
يعتبر بمثابة ترجمة    ، ابتداء من مرحلة اعداد وضبط جدول الأعمال،  مستوى الدستور الجزائري 

ر على استقلالية ممثلي   ـان، وهذا ما يؤث ـالبرلم  التأثير الذي تمارسه الحكومة على   حقيقية لذلك
   .  البرلمان لغرفتيالنشاط التشريعي  كافة تحكمها فيالشعب بسبب  

فيه   ✓ أعاد  الذي  الوقت  واستمراه، في  التشريعي  الخلاف  حالة  الحكومة في  تفوق  بقاء 
  النهائي المؤسس الدستوري المغربي الاعتبار للغرفة السفلى التي أصبحت تملك سلطة الاقرار  

 بموجب آلية الذهاب والإياب.  ، بعد تداوله بين غرفتي البرلمانالخلاف للنص القانوني محل

  ت مجالال  هحصر و   ي البرلمان   العمل   عقلنةبمبدأ    متأثراالمؤسس الدستوري الجزائري  يبقى   ✓
نظام الغرفتين، الذي لم وهذا انعكس على الأداء التشريعي للبرلمان الجزائري في ظل    القانون،

مختلفا أدا  يكن  الواحدة،   في ظل   ئهعن  الغرفة  الذي  نظام  الوقت  السلطة   فيه   حافظت  في 
مراحل    جميع  على مستوى   وذلك،  ةالتشريعي   يةالعمل  فيشريك أساسي  ك   على مكانتها  التنفيذية

 النشر.و   الاصدار مرحلةب   ابتداء من المبادرة القانونية وانتهاء إعداد النص القانوني،

الجزائري   يمكن القول بأن المكانة التي أرادها المؤسّس الدستوري وعطفا على ما سبق  
الأمة تعتب  لمجلس  للدولة،  المؤسساتي  البناء  الدور   ـضمن  هذا  يبرّر  الذي  السند  بمثابة  ر 

  ة في الدستور المغربي  ـالغرفة الثانية بدور   ـالتشريعي للغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، مقارن 
 في مجال إعداد القانون والتصويت عليه. 
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 الرقابة في مجال ثانيا: 
برلمان  ال  أعضاء  هايمارس  ومتعددة،  هامة  رقابيةلآليات  الدستور الجزائري    سعندما كر  ✓

هذه  أهم  ن مجلس الأمة من ممارسة  لم يمكّ   ،عمل الحكومة الرقابية على    وظيفتهم  في إطار
الآليات التي يمكن أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة، وهذه مسألة عادية تأخذ بها أغلبية  

الغالنظم   نظام  تبنت  التي  النيابية  انتهجه  نفسه    توجهالرفتين، وهو  الدستورية    الدستور الذي 
    . الحالي المغربي

ويظهر    الجمهورية،   رئيس   مركز   بمثابة هيئة لتعزيزبغرفتيه    الجزائري   البرلمانأصبح   ✓
تنفيذ لبرنامج  هو في الأ  الذيو   ، التصويت على مخطط عمل الحكومةذلك من خلال   صل 

، وفي المقابل نجد البرلمان  الذي يمكن أن يرتب المسؤولية السياسية للحكومةرئيس الجمهورية،  
برنامج  على  ويصوت  يناقش  عن  الحكومة  المغربي  بالانتخابات    المنبثقة  الفائزة  الأغلبية 

، أي  المجالات وجه الحكومة وخطتها على مستوى كافةيترجم بصفة فعلية ت ، والذي التشريعية
،  تعتبر مسؤولة سياسيا عن برنامج ليس هي من وضعته  أنّ الحكومة في الدستور الجزائري 

 في الوقت الذي يبقى فيه رئيس الجمهورية بعيدا عن أي مسؤولية أمام البرلمان.

  يتبين لنا ،  السنوي أمام كل غرفة من غرفتي البرلمان  هابيانبمناسبة عرض الحكومة ل ✓
، ماعدا إمكانية إيداع ملتمس  في هذا المجال الحكومة    البرلمان يفتقد لآليات فعالة ضدأن  ب 

، الأمر الذي يكشف لنا بأن بيان السياسة العامة أصبح يصعب تحقيق شروطه الدستوريةرقابة  
 المغربي. والبرلمان، في الدستور الجزائري ونظيره مجرد تسوية وضعية بين الحكومة 

الحل ✓ آلية  العهدة    في  سلاح  بمثابة  تبقى  تهدد  أن  يمكن  والتي  الجمهورية،  يد رئيس 
ومحاولة تطويعهم لموافقة برنامج الحكومة ومساندتها    انية لنواب المجلس الشعبي الوطني البرلم
  على   التنفيذية  السلطة  وجهها، وهو الوضع نفسه في المغرب، وهذه من أهم مظاهر هيمنةفي ت 

به  التشريعية،  السلطة يتمتع  الذي  الممتاز  المركز  الدستور   ة ـالجمهوري   رئيس  بسبب    في 
 الجزائري.
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و  ✓ للاستجواب،  التعديل  بالنسبة  وبموجب  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أن  من  بالرغم 
، استدرك أهم الثغرات التي شابت هذه الآلية الهامة، بعدما وسع من حالاته  2020الدستوري  

الشعبي   المجلس  نواب  بإمكان  إثر  وأصبح  للحكومة على  السياسية  المسؤولية  إثارة  الوطني 
استجواب، وهو مطلب لطالما نادى به الفقه الدستوري من قبل، إلا أن عملية تحقيق ذلك تبقى  
صعبة المنال بسبب القيود الدستورية، وهذا من شأنه أن يبقي على الاستجواب كآلية استعلامية  

برلماني، وعليه تبقى الحكومة في منأى عن أي تأثير  فقط، شبيهة إلى حد كبير بآلية السؤال ال
 يمكن أن يمارسه البرلمان على إثر استجواب. 

مجرد  ، فهو  للطابع الردعي في حالة تقصير الحكومة السؤال البرلماني بكل أنواعه  يفتقر   ✓
   .الأثر  ةعديمآلية للاستعلام أو الاستفسار 

راءات المعقدة ، ونظرا للشروط الصعبة والإج )تقصي الحقائق(   يخص لجان التحقيق   فيما ✓
البرلمانيأقرها  التي   المغربيالجز   القانون  ونظيره  انعكس  ،  ائري  ما  البرلمان   علىهذا  أداء 

آثار يمكن أن تترتب  أي    مع انعدامتشكيل لجان التحقيق أو تقصي الحقائق،  مجال  في  بغرفتيه  
التحقيق، وكذا فوات الفائدة أو المنفعة  على عدم توصل هذه اللجان إلى حقائق حول موضوع 

المتوخاة من وراء تشكيل لجان التحقيق، وهذه العوائق تنطبق على الممارسة البرلمانية في كل  
 من الجزائر والمغرب. 

  رلمان الجزائري ونظيره المغربي التي يمارسها الب   على قانون المالية  الرقابة البرلمانيةأما   ✓
فسلطة البرلمان في هذا المجال جد    ، (التصفية)  الميزانية  تسوية  يسمى بقانون   عن طريق ما

المالية  ضيقة قانون  التصويت على مشروع  عملية  الصلاحيات وهذا  ،  مثلها مثل  لقلة  نظرا 
للدور الذي يمكن أن    بة شكلية، مقارنةالمخولة له في إطار الرقابة المالية، لذا تبقى مجرد رقا

 أن ترفض أي اقتراح برلماني.  هاالتي يمكن و تلعبه الحكومة في هذا الجانب، 

بين الحكومة   القائمة  هناك تشابه إلى حد كبير فيما يتعلق بطبيعة العلاقة الوظيفية 
مجال   في  السلطتين  بين  والتبادل  التعاون  مظاهر  غلبت  بعدما  سيما  لا  البرلمان،  وغرفتي 
الوظيفة التشريعية، وكذا مظاهر التأثير المتبادل في مجال الوظيفة الرقابية، على أساس أن  
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المؤسس الدستوري خول للحكومة مظاهر عدة تشارك بموجبها في صناعة التشريع تارة، وتؤثر  
من   بمجموعة  تمتعها  إلى  بالإضافة  أخرى،  تارة  بغرفتيه  للبرلمان  التشريعي  العمل  على 

 الرقابة البرلمانية المختلفة.   آليات مواجهة في الضمانات

II-تقتراحاالا: 
   :الاقتراحات التاليةابداء  لنا يمكن  ،من خلال النتائج التي خلصنا إليها

 أولا: في المجال التشريعي
الخاص بالجلسات   من الحق في ضبط جدول الأعمالغرفتي البرلمان الجزائري    تمكين  ✓

 والمناقشات.

 تطوير عمل اللّجان الدائمة بمجلسي البرلمان الجزائري من خلال الجوانب التالية: ✓

اللّجان الدائمة في البرلمان، من أجل إثراء   تعزيز دور المعارضة على مستوى  •
 .  تشريعيالعمل ال

ضمان بقائها  منح استقلالية أكثر للّجان الدائمة على مستوى غرفتي البرلمان، و  •
تأثير من جانب الحكومة، لا سيمابعيدة عن ك  اتها  واقتراح   هارأي عند إبداء    ل 

 مشاريع واقتراحات القوانين.  ب المتعلقة وتعديلاتها

عقد اجتماعات   تمكين اللجان الدائمة على مستوى غرفتي البرلمان الجزائري من •
  وجهات النظر وتجاوز كل خلاف تشريعي   ها، من أجل تقريبمشتركة فيما بين 

    البرلمان.  غرفتيكن أن يحدث بين يم 
ليشمل   ،باقتراحات قوانينالمبادرة  الجزائري في مجال أعضاء مجلس الأمة توسيع حق ✓

الدستور،  في  عنها  المنصوص  القانون  مجالات  بمع    جميع  ذلك  تقييد  من    عددعدم  معين 
 .الأعضاء

المقيّد ✓ الذهاب والإياب  نظام  الوطني مناعتماد  الشعبي  المجلس  تمكين  سلطة    ، مع 
تمتع بسلطة  ن الحكومة التي تمبدلا    ، في حالة استمرار الخلاف  للنص القانوني  الإقرار النهائي

 . لتحكم في مصير النص ا تمكنها من تقديرية 
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التشريعي الذي توسيع صلاحية استدعاء اللّجنة المتساوية الأعضاء في حالة الخلاف  ✓
ليشمل رئيس المجلس الشعبي    ، قانونين غرفتي البرلمان الجزائري حول نّص  بي يمكن أن يحدث  

الوطني، ورئيس مجلس الأمة، مع تقييد حق استدعاء اللّجنة بأجل معين وبفوات هذا الأجل  
 تنعقد اللّجنة بقوة القانون. 

الاختلالات التي تؤثر على العملية التشريعية بمختلف مراحلها، لا  في كل  اعادة النظر   ✓
سيما وأن الفرضة متاحة اليوم أمام نواب وأعضاء البرلمان في هذا الجانب الهام، خاصة إذا  

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  مشروع القانون العضوي    أنعلمنا ب 
، ضمن المشاريع الحكومية التي سوف  وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها  الداخلي ،  تعرض على  للنظام  لكل    وكذا الاثراء الجاري 
البرلمان، وذلك في اطار مواءمة هذه النصوص القانونية مع التعديل الدستوري    غرفة من غرفتي

2020 . 
 ثانيا: في المجال الرقابي 

 :  من خلال ما يلي ، العمل على تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية
يجب   ✓ فإنه  الحكومي،  التنصيب  فيمسألة  الحكومة  تنصيب    ي الجزائر   الدستور  ربط 

عمل مخطط  على  الموافقة  مجرد  أساس  على  لا  السياسي،  برنامجها  على    هابالتصويت 
 على برنامج الحكومة.  البرلمانية (، وهذا هو المعنى الصحيح للرقابةها)برنامج

تعزيز دور مجلس الأمة في مجال عرض بيان السياسة العامة للحكومة، وذلك بإلزام  ✓
 الحكومة بتقديم عرض عن هذا البيان السنوي ومناقشته، وإمكانية اصدار لائحة في هذا الشأن.  

فمسألة تعزيز هذه الآلية  تي لم يأخذ بها الدستور المغربي،  بالنسبة لآلية الاستجواب وال ✓
 الهامة من طرف المؤسس الدستوري الجزائري، باتت أهم انشغالات الفقه الدستوري، وذلك 

التقليل  تقديمه من طرف النواب من جهة، ومن جهة أخرى    طريق التخفيف من إجراءات  عن
بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة أو    إيداع ملتمس رقابةمسألة  من القيود المفروضة على 

 . استجوابعلى إثر 
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مراجعة نسبة الأغلبية المطلوبة للتصويت على ملتمس الرقابة، وذلك من أجل تفعيل   ✓
 دور المعارضة في المجال الرقابي. 

البرلمان  ✓ عمل  تنظم  التي  القانونية  النصوص  مستوى  على  جزاءات  فرض    وجوب 
  ومحاولة تعزيز آلية  السؤال من طرف الحكومة،  عن  الرد  وصلاحياته في حالة عدم  الجزائري 

وذلك بالنص على أنواع أخرى للسؤال الشفوي، مثل الأسئلة الآنية والاستعجالية،  لسؤال الشفوي  ا
والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، وكذا الموجهة للوزير الأول أو رئيس الحكومة،  

 حسب الحالة.  

تعزيز آلية لجان التحقيق البرلمانية، وذلك بتخفيض عدد أعضاء اللجنة والتوسع في   ✓
بمحتوى النتائج الحقيقية التي    لاطلاع المواطنين  هاتقارير   نشرأسباب تحريك هذه الآلية، وكذا  

 توصلت اليها هذه اللجان.  

البرلمانيةضرورة   ✓ الرقابة  الجزائري   تفعيل  البرلمان  يمارسها  الماليةعلى    التي  ،  قانون 
، لكي  ضمن أجل قانوني يحدده الدستور  وذلك بوجوب عرض مشروع قانون تسوية الميزانية

البرلمان من مراقبة تصرفات الحكومة في مجال الانفاق الحكومي، لا    وأعضاء  يتمكن نواب 
العامة الفساد واستفحلت في الإدارة  ، وكذا  والمؤسسات العمومية  سيما بعد أن تفشت ظاهرة 

النص على جزاءات في حالة عدم عرض الحكومة لمشروع قانون تسوية الميزانية في الآجال  
 القانونية. 
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   قائمة المراجع

 أولا: المراجع باللغة العربية.
 النصوص القانونية: -1
 الدساتير:  -أ

الشعبية   .1 الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  الجريدة الرسمية عدد    1963دستور  ،  64المنشور في 
 . 1963سبتمبر  10المؤرّخة في 

الشعبية   .2 الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  الجريدة الرسمية عدد    1976دستور  ،  94المنشور في 
 . 1976نوفمبر   24المؤرّخة في 

الشعبية   .3 الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  عدد    1989دستور  الرسمية  الجريدة  في  ،  9المنشور 
 . 1989مارس   01المؤرّخة في 

الشعبية   .4 الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  الجريدة    1996دستور  ،  76الرسمية عدد  المنشور في 
،  2002أفريل    10المؤرّخ في    02/ 03ل والمتمم بالقانون  ّّ المعد  1996ديسمبر    08المؤرّخة في  

،  2002أفريل    14، المؤرّخة في  25المتضمن التعديل الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية عدد  
بالقانون   والمتمم  في    08/ 19المعدّل  الدستوري  2008نوفمبر    15المؤرّخ  التعديل  المتضمن   ،

لمعدل والمتمم بالقانون  ، ا 2008نوفمبر    16، المؤرّخة في  63  المنشور في الجريدة الرسمية عدد
، المتضمن التعديل الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية  2016مارس    06المؤرخ في    01/ 16

ديسمبر    30، المعدل والمتمم بالقانون ../.. المؤرخ في  2016مارس    07، المؤرخة في  14عدد  
عدد  2020 الرسمية  الجريدة  في  المنشور  الدستوري  التعديل  المتضمن  في  82،  المؤرخة   ،30  

 . 2020ديسمبر 

مكرّر، المؤرّخة   2616، المنشور في الجريدة الرسمية المغربية عدد  1962  ةمغربيمملكة الدستور ال .5
 . 1962ديسمبر 19في

مكرّر، المؤرّخة   3013، المنشور في الجريدة الرسمية المغربية عدد  1970ة  مغربيمملكة الدستور ال .6
 . 1970أوت   01في

، المؤرّخة في  3098، المنشور في الجريدة الرسمية المغربية عدد  1972ة  مغربيمملكة الدستور ال .7
 . 1972مارس 15

، المؤرّخة في  4172، المنشور في الجريدة الرسمية المغربية عدد  1992  ة مغربيمملكة الدستور ال .8
 . 1992أكتوبر 14
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، المؤرّخة في  4420، المنشور في الجريدة الرسمية المغربية عدد  1996  ة مغربيمملكة الدستور ال .9
 . 1996أكتوبر 10

المغربية   .10 المملكة  في  2011دستور  المنشور  المغربية عدد  ،  الرسمية  مكرّر،   5964الجريدة 
 . 2011جويلية  29المؤرخة في 

 .المعدل والمتمم 1958الدستور الفرنسي   .11

 . 1978الدستور الاسباني  .12

 : والتنظيمية  القوانين العضوية  -ب
باختصاصات مجلس  المتعلق    1998ماي    30المؤرخ في    01-98القانون العضوي رقم   .1

المنشور في الجريدة الرسمية عدد   جوان    01، المؤرخة في  37الدولة وتنظيمه وعمله، 
، 2011جويلية    26المؤرخ في    13-11، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  1998

الرسمية عدد   الجريدة  المؤرخة في  43المنشور في  ، المعدل والمتمم  2011أوت    03، 
، المنشور في الجريدة الرسمية  2018مارس    04المؤرخ في    02-18م  بالقانون العضوي رق

 .2018مارس  07، المؤرخة في 15عدد 

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة    02-99  رقم  القانون العضوي  .2
 ، 1999مارس    08في    المؤرخ  ، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

   .1999مارس  9، المؤرخة في 15المنشور في الجريدة الرسمية عدد 

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما    12-16القانون العضوي   .3
، المنشور في الجريدة  2016أوت    15ات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المؤرخ في  وكذا العلاق

  06 –  23، المعدل والمتمم بالقانون العضوي  2016أوت   28، المؤرخة في 50الرسمية عدد 
 .  2023ماي  21، المؤرخة في  35المنشور في الجريدة الرسمية عدد 
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 : الرسائل الجامعية  -3
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، فعاليات الملتقى الوطني بعنوان:  الدستورية والقانونية الجديدة في الجزائرضوء التعديلات  

جامعة البويرة،  الاختصاص التشريعي بين السيادة البرلمانية وهيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر،  
 . 2018أكتوبر  29يوم 

الملتقى الوطني بعنوان:  فعاليات  ،  تدخل السلطة التنفيذية في اجراءات التشريععباس نصيرة،   .2
  جامعة البويرة   الاختصاص التشريعي بين السيادة البرلمانية وهيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر،

 . 2018أكتوبر  29يوم 

 الندوات.  -ب

أعمال ندوة حول دور وزارة العلاقات مع  ،البرلمان في النظام السياسي الجزائري غوتي مالكي سعاد،  .1
، جوان 2مجلة ملتقى المؤسسات، نشريات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد    البرلمان والحكم الراشد،

2006. 

المتاقي،   .2 دراسة  البشير  المغربي:  والسياسي  الدستوري  النظام  في  السلطة  توزيع  إشكالية 
دستور   الجديد  ،  2011مستجدات  الدستور  الوطنية:  الندوة  للانتقال  2011أعمال  جوهرية  وثيقة   :

 . 2012الديمقراطي في المغرب، مراكش، المغرب، نوفمبر 
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: عودة السلطة في انتظار 2011المؤسسة البرلمانية بالمغرب بعد دستور  ميمون الطاهري،   .3
 – : مستجدات وآفاق، جامعة محمد الأول  2011الندوة الدولية الموسومة بالدستور المغربي  الفعالية؟،  

 . 2012أفريل،  21- 20وجدة، 

 . المجلات  -ج
المجلة الشاملة للحقوق،    ،2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  أحسن غربي،   .1

 . 2021، سبتمبر 2عدد ال، 1جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد 

اخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  أحمد بن زيان،   .2
،  7مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، المجلد    ،2020الجزائري  

 . 2021، 2العدد

دراسة   –  2020آلية الاستجواب على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  أحمد بن زيان،  .3
 . 2021، ديسمبر  2، العدد  3مجلة القانون والتنمية، جامعة بشار، المجلد  – مقارنة 

، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية،  البرلمان المغربي: البنية والوظائفأحمد بوز،   .4
 .  2016السويسي، المغرب،  - ، كلية الحقوق 13عدد خاص، الجزء 

البرلمان المغربي، ماذا بعد خمسين سنة؟ الممارسة البرلمانية بالمغرب واشكالية أحمد مفيد،   .5
 . 2014، 13العدد  المغرب، المجلة المغربية للسياسات العمومية،الفعالية، 

، المجلة المغربية  المغربي الجديدالرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور  أحمد مفيد،   .6
 . 2015، 18عدد ال المغرب، للسياسات العمومية،

 المجلة المغربية للسياسات العمومية،دور المؤسسة الملكية في صناعة التشريع،  أحمد مفيد،   .7
 . 2008، 3/2عدد مزدوج  المغرب،

الشقيري،   .8 الدستوري أسماء  المجلس  العمومية على ضوء قرارات  للسياسات  البرلمان  ،  تقييم 
 . 2015، 14العدد  المغرب، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، 

شريط،   .9 الدستوري،  الأمين  المجلس  اجتهاد  في  الجزائري  البرلمان  المكانة  مجلس مجلة 
 . 2013، 1عدد الالدستوري، 

ليندة،   .10 في  أونيسي  العامة  السياسة  لبيان  عرضها  بمناسبة  للحكومة  السياسية  المسؤولية 
المجلد  الجزائر المسيلة،  جامعة  والسياسية،  القانونية  للدراسات  الباحث  الأستاذ  مجلة  ،   2عدد  ال،  5، 
2020   . 
، الرقابة الدستورية كقيد على ممارسة البرلمان لاختصاصه التشريعي في الجزائربقة هدى،   .11

 . 2017، جوان  8العدد  ،1الجزء   مجلة تاريخ العلوم، جامعة الجلفة،
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محمد،   .12 محمد  وبن  نوال  الشيخ  لحل بن  كآلية  الأعضاء  المتساوية  اللجنة  استدعاء  سلطة 
العدد   ،، جامعة ورقلة ، مجلة دفاتر السياسة والقانون،الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان الجزائري 

 . 2017، جانفي 16
السؤال البرلماني كمؤشر لقياس نشاط الأحزاب السياسية الجزائرية داخل  بن دحو نور الدين،  .13

 . 2016، جانفي 4العدد  جامعة ورقلة، دفاتر السياسة والقانون،  البرلمان،
لزهاري،   .14 المادة  بوزيد  التشريعي لمجلس الأمة على ضوء  الدستو  120الدور  مجلة    ،رمن 

البرلماني المقال منشور في  2004، ديسمبر  7العدد  ، نشريات مجلس الأمة، الجزائر،  الفكر  ، نفس 
   . 2004،  ، جانفي1مجلة ملتقى المؤسسات، نشريات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد 

لزهاري،   .15 الجزائري بوزيد  الدستوري  النظام  في  الأعضاء  المتساوية  الملتقى  اللّجنة  فعاليات   ،
الوطني الأول حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة، نشريات الوزارة  

، الأوراسي، الجزء الأول، نفس  2002أكتوبر  30 - 29المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، يومي  
 . 2002ديسمبر  ،1المقال منشور في مجلة الفكر البرلماني، العدد  

اسماعيل،   .16 الدستور  بوقرة  في  التشريعية  السلطة  لأعمال  المقيدة  التنفيذية  السلطة  أعمال 
 . 2015، جانفي 3، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، العدد الجزائري 

غانس،   .17 الرحمان  أحكام حبيب  نفاذ  ضمان  إطار  في  التنفيذية  والمراسيم  الرئاسية  الأوامر 
 .  2016، 3، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة الجلفة، العدد الدستور

، مجلة الكوفة للعلوم  الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذيةحسن علي عبد الحسين البديري،   .18
 . 2011، 12عدد الالقانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العراق، 

مدى فعالية ملتمس الرقابة في تحريك المسؤولية السياسية للحكومة في النظام حماني عبلة،   .19
 . 2022، جوان  2عدد ال، 8، مجلة الدراسات القانونية، جامعة المدية، المجلد الدستوري الجزائري 

، المجلة المغربية للادارة  أي دور للبرلمان في وضع قانون الماليةخالد الشرقاوي السموني،   .20
 . 2002، جانفي/فيفري 42عدد  الالمحلية والتنمية، 

الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري  خدوجة خلوفي،   .21
، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة ورقلة، المجلد 2011ودستور المغرب لسنة    2016لسنة  

 . 2020، أفريل  1عدد ال،  11
كمال،   .22 الجزائري دبيلي  التشريع  في  الدائمة  البرلمانية  للجان  القانوني  العلوم النظام  مجلة   ،

 . 2016، 11الاجتماعية والانسانية، جامعة تبسة، العدد  
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ملتمس الرقابة كآلية للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل  ذوادي عادل وبوخنفوف أسماء،   .23
   .2023، 1، العدد 15، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، المجلد 2020التعديل الدستوري 

المدراسي،   .24 دستور  رشيد  ظل  في  الحكومة  أعمال  على  المغربي  للبرلمان  الرقابية  الوظيفة 
، فيفري  ، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، تصدر عن المركز الديمقراطي العربي بألمانيا2011
2019 . 
  مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، أي خصوصية للقوانين التنظيمية؟،  زكرياء أقنوش،   .25

 . 2015،  34/ 33العدد  المغرب،

اللاوي،   .26 عبد  التعديل زينب  على ضوء  للحكومة  العامة  السياسة  بيان  على  البرلمان  رقابة 
 . 2020،  1، عدد  7، المجلد  1مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة  ،2016الدستوري 

مجلة القانون    الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية،سالم محمد ويلس شاوش بشير،   .27
 . 2018، جانفي 07عدد الوالعلوم السياسية، المركز الجامعي النعامة، 

دور البرلمان في التشريع المالي في ضوء الدستور و القانون التنظيمي لقانون سعيد رحو،   .28
 . 2019، عدد خاص المغرب، المنارة للدراسات القانونية والإدارية.مجلة  ،المالية

النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري الجديد  المبادرة بالقوانين في  سمية لكحل،   .29
 . 2017، 9، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، العدد 2016

المسؤولية السياسية للحكومة كأثر لتوقيع ملتمس الرقابة في ظل التعديل  سميحة مناصرية،   .30
باتنة 2020الدستوري   جامعة  الأكاديمية،  للدراسات  الباحث  مجلة  المجلد  1،  جانفي  1عدد  ال،  9،   ،

2022 . 
، التطبيقات العملية لقوانين المالية وانعكاساتها على الصلاحيات البرلمانيةشاوش بشير يلس،   .31

 . 2003، جوان 3مجلة الفكر البرلماني، نشريات مجلس الأمة، العدد  
، فعاليات الملتقى  الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة في الدستور الجزائري الشريف كايس،   .32

الدولي الموسوم بالدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة،  
 . 2015،  12عدد المجلة الوسيط، نشريات وزارة العلاقات مع البرلمان، 

التشريعيةالطاهر خويضر،   .33 العملية  المتساوية الأعضاء في  البرلمانية  اللّجان  ، مجلة  دور 
 . 2004،  5الفكر البرلماني، نشريات مجلس الأمة، الجزائر، العدد 

المنارة  ، مجلة  المعارضة البرلمانية ورهان الفعالية بعد التأصيل الدستوري عبد الاله فروات،   .34
 . 2019،  عدد خاص ،، المغربللدراسات القانونية والإدارية
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حقوق المعارضة البرلمانية الدستورية في مجالات التشريع والرقابة عبد الرحمان بن جيلالي،   .35
  1، الجزء  32العدد  ،  1حوليات جامعة الجزائر      -دراسة في الدستور الجزائري   -والتمثيل المؤسساتي

2018 . 
، منشورات مجلة العلوم صلاحيات الملك في الدستور المغربي: دراسة نقديةعبد الرحيم العلام،   .36

 . 2014، 02القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد 

، مجلة القانون،  التصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري بين الممارسة والنصوص عمار عباس،   .37
 . 2010، 1، العدد 1جامعة غليزان، المجلد 

، مجلة الدراسات القانونية، جامعة  التشريع بأوامر وأثره على سلطة البرلمانعبد الصديق شيخ،   .38
 . 2018، جانفي 1، العدد 4المدية، المجلد 

، مجلة العلوم الاجتماعية،  الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائرعبد العزيز عزة،   .39
 . 2017، جوان  24عدد الجامعة الأغواط، 

الدين،   .40 العلي حلمي  بين جدلية    2011دستور  عبد  التنفيذية  السلطة  التطبيق،  على محك 
، فعاليات الندوة الموسومة ب: الدستور المغربي الجديد على  التأويل الديمقراطي وتجاوزات الممارسة

 .  2013أفريل  19و18محك الممارسة، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، يومي 
الكريم جلام،   .41 الترابية،  عبد  للجماعات  التنظيمية  القوانين  المغربية  أهمية وخصائص  المجلة 

 . 2016، يونيو 128عدد ال المغرب، للإدارة المحلية والتنمية، 
المجلة المغربية    ، 2011أداء البرلمان المغربي في ظل الدستور الجديد لـ  عبد النبي كياس،   .42

 . 2014، 13عدد ال المغرب، لسياسات العمومية،
عوابدي،   .43 والعلاقات عمار  للبرلمان  الناظم  القانون  في  وتطبيقاتها  العضوي  القانون  فكرة 

 . 2003  ،9مجلة الفكر البرلماني، نشريات مجلس الأمة الجزائري، العدد    الوظيفية بينه وبين الحكومة،
مليكة،   .44 مارية وحجاج  الجزائري  عمراوي  القانون  في  العامة  الميزانية  البرلمانية على  الرقابة 

، جامعة الجلفة،  2، العدد  6والدراسات الاقتصادية، المجلد  ، مجلة ادارة الأعمال  )المبررات والمعوقات(
2020 . 

مجلة البحوث بيان السياسة العامة كآلية للرقابة البرلمانية في الدساتير المغاربية،    غزالي بلعيد، .45
 .2016،  7، العدد 2القانونية والسياسية، جامعة سعيدة، المجلد 

، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية،  الدور الرقابي للبرلمان في مجال قانون الماليةالعيداني سهام،   .46
 . 2017، 4عدد ال، 10جامعة الجلفة، المجلد 
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  ، المنارة للدراسات القانونية والإداريةمجلة  ،  تأهيل السلطة المالية للبرلمان المغربيفؤاد آشن،   .47
 . 2018،  23عدد ال المغرب،

أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري وسائل الرقابة البرلمانية على  فيصل شطناوي،   .48
 . 2011(،  9) 25مجلد المجلة جامعة النجاح للأبحاث، فلسطين،  ،2009-2003الأردني خلال فترة 

أثر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عرض مخطط العمل قدور ضريف،  .49
 . 2018، ديسمبر 7عدد المجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة جيجل،  الحكومي على البرلمان،

، مجلة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال آلية ملتمس الرقابةقدور ضريف،   .50
 . 2017، ديسمبر 5عدد الأبحاث قانونية وسياسية، جامعة جيجل، 

الدستوري الاستجواب البرلماني كآلية من آليات الرقابة البرلمانية في النظام  ضريف،    قدور .51
عدد  ال  ،2، المجلد  1، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر  الجزائري 

53،  2016 . 
مجلة صوت القانون، جامعة خميس سلطة التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية،  قريش امنة،   .52

 . 2017، 8مليانة، العدد 

سليمة،   .53 ومسراتي  عائشة  الدستوري  لزرق  التعديل  ظل  في  والبرلمان  الحكومة  بين  العلاقة 
 . 2018، أكتوبر 2، العدد 5، مجلة صوت القانون، جامعة الجلفة، المجلد 2016الجزائري 

المنعم،   .54 عبد  معلقنة،لزعر  ومسطرة  حصرية  وظائف  بالمغرب:  التنظيمية  المجلة    القوانين 
 . 2015، 16عدد ال المغرب، المغربية للسياسات العمومية،

عفاف،   .55 لسنة  لعقون  الدستوري  التعديل  وفق  بأوامر  التشريع  في  الجمهورية  رئيس  سلطة 
 . 2021،  4، العدد  6مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد  ،2020

لقانون المالية ورهان حكامة الانفاق العمومي    130  –   13القانون التنظيمي  محمد أكحل،   .56
 . 2021، 1عدد ال، 14، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة الجلفة، المجلد في المغرب

،  14العدد    المغرب،  مجلة رسالة الدفاع،رحلة في التشريع المغربي،  محمد الطيب بوطيبي،   .57
2015 . 

  مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مبادرة المواطنين في مجال التشريع،  محمد اوسوس،   .58
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 205 البرلماني  الاستجواب : ثالثال المبحث
 206 البرلماني الاستجواب  مفهوم: الأول المطلب 

 206 البرلماني الاستجواب  تعريف: الأول الفرع
 208 وغاياته  الاستجواب  أهداف: نيالثا  الفرع

 209 الحالي الجزائر  الدستور في البرلماني الاستجواب : الثاني المطلب 
 210 الجزائري  الدستور في الاستجواب  شروط: الأول الفرع

 210 الشكلية الشروط: أولا
 213 الموضوعية  الشروط: ثانيا

 216 ي الجزائر  الدستور في الاستجواب  إجراءات : الثاني الفرع
 217 الجزائري  الدستور في الاستجواب  آثار: الثالث  الفرع

 221 السياسية للمسؤولية  المرتبة غير الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة  صور: ثانيال الفصل
 222 البرلماني  السؤال: الأول المبحث
 222 البرلماني  السؤال مفهوم: الأول المطلب 

 222 البرلماني  السؤال تعريف: الأول الفرع
 225 البرلماني  السؤال  وظائف: الثاني الفرع

 225 الرقابية  الوظيفة: أولا
 226 الاستعلامية  الوظيفة: ثانيا

 226 البرلمانية  الأسئلة أنواع: الثالث  الفرع
 226 الشفوية  الأسئلة: أولا
 227 الكتابية  الأسئلة: ثانيا
 227 المستعجلة  الأسئلة: ثالثا
 227 المتشابكة  الأسئلة: رابعا

 228 الجزائري  الدستور في البرلماني سؤالال :الثاني المطلب 
 229 الجزائري  الدستور في البرلماني السؤال شروط: الأول الفرع
 230 الجزائري  الدستور في البرلماني السؤال اجراءات : الثاني الفرع

 235 المغربي  الدستور في البرلماني لسؤالا: الثالث  المطلب 
 237 المغربي الدستور في البرلماني السؤال شروط: الأول الفرع
 237 المغربي  الدستور في البرلماني السؤال جراءات إ: الثاني الفرع

 238 الشفهية  الأسئلة: أولا
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 246 الكتابية  الأسئلة: ثانيا
 249 ( الحقائق تقصي لجانأو  التحقيق لجانالتحقيق البرلماني ) :الثاني المبحث
 250 الجزائري  الدستور في التحقيق لجان: الأول المطلب 

 251 التحقيق  لجان ةتشكيل: الأول الفرع
 252 التحقيق  لجان عمل  سير إجراءات  :الثاني الفرع

 254 يب ر مغال الدستور فيتقصي الحقائق   لجان: ثانيال المطلب 
 256 الحقائق  تقصي لجان تشكيلة: الأول الفرع
 257 الحقائق  تقصي  لجان عمل  سيرإجراءات : الثاني الفرع

 262 المالية  البرلمانية على قانون  الرقابة: الثالث المبحث
 263 الجزائري  الدستور في الماليةالبرلمانية على قانون  الرقابة: الأول المطلب 
 268 المغربي  الدستور في الماليةالبرلمانية على قانون  الرقابة: الثاني المطلب 
 273 وملتمس المساءلة في الدستور المغربي  العمومية السياسات  تقييم: الرابع المبحث
 273 العمومية السياسات تقييم : الأول المطلب 

 274 الدائمة  اللجان مستوى  العمومية على السياسات  تقييم إجراءات : الأول الفرع
 275 العامة  الجلسة مستوى  العمومية على السياسات   تقييم إجراءات : الثاني الفرع
 275 المساءلة ملتمس: طلب الثانيالم
 276 ط ملتمس المساءلةشرو : الأولفرع ال
 276 ملتمس المساءلة   تقديم إجراءات : الثانيفرع ال
 277 ملتمس المساءلة ثارآ: الثالث فرع ال

 279 ثانيال بابال خلاصة
 283 الخاتمة 

 291 قائمة المراجع 
 307 فهرس المحتويات 

 313 الملخص 
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 الملخص:
تتمحور هذه الدراسة حول مدى مساهمة نظام الغرفتين البرلماني في تفعيل أداء البرلمان الجزائري في 

المعدل والمتمم، مقارنة بالبرلمان المغربي الذي أحيا العمل   1996المجال التشريعي والرقابي على ضوء دستور  
 .1996بنظام الغرفتين بموجب دستور 

ربي في مجالي التشريع والرقابة، حاولنا ابراز حصيلة البرلمان الجزائري، ونظيره المغومن أجل ذلك  
مراحل العملية التشريعية، ثم  ، و التشريعب  المخولة  سلطةتحديد ال  من خلال  التشريعي  عمللاتطرقنا إلى  حيث  
سلطة التنفيذية، المرتبة للمسؤولية  على أعمال ال  صور الرقابة البرلمانية، وذلك بشرح مختلف  الرقابي  عملالتناولنا  

 السياسية وغير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة. 
تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ عقلنة عمل البرلمان وحصر   وخلصنا في الأخير إلى مدى 

 المعدل. 1958وهذه من أهم مظاهر فلسفة الدستور الفرنسي  ، لا سيما في مجال التشريع،هصلاحيات
سلطة التشريع أصبحت بمثابة وظيفة تشترك فيها السلطة التنفيذية مع البرلمان، في إطار  بالنسبة ل 

تعزيز وتكريس آليات التعاون بينهما، مع هيمنة السلطة التنفيذية في هذا المجال، وهو نفس التوجه الذي سلكه 
بدأ سيادة البرلمان  تكريس م  2011المؤسس الدستوري المغربي، غير أنّ هذا الأخير حاول وبموجب دستور  

 وتعزيز دوره في مجال صناعة القانون. 
الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، فالبرلمان الجزائري وكغيره من برلمانات مختلف النظم    أما مجال

النيابية الأخرى، يتمتع هو الآخر بجملة من الآليات الرقابية الكثيرة والمتنوعة، خاصة الغرفة السفلى )المجلس 
عدم فعالية بعض هذه الآليات، وصعوبة تحريك البعض الآخر بسبب القيود الدستورية     أنّ إلاّ ،  الشعبي الوطني(

المعقدة، كلها عوامل حالت دون تحقيق رقابة برلمانية فعالة، في الوقت الذي تتمتع فيه السلطة التنفيذية ممثلة 
من شأنها أن تؤثر على مدى فعالية العمل الرقابي للبرلمان، إضافة    بصلاحيات واسعة،  في رئيس الجمهورية

الرقابة البرلمانية، التي يمكن    آليات من ممارسة    )مجلس الأمة(  في البرلمان  الغرفة العليا  تمكين  عدم  ذلك  إلى
 .انعكس على دورها الرقابي وهذا ما لأنها غرفة غير قابلة للحل، أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة،

، العمل على تكريس بعض  2011لكن في المقابل حاول المؤسس الدستوري المغربي وبموجب دستور   
أعضاء   من طرف  ممارستها  الحكومة، وضمان  مواجهة  في  بغرفتيه  للبرلمان  الرقابي  العمل  فعالية  مظاهر 

   البرلمان، لا سيما من طرف نواب الغرفة السفلى.
 الوظيفة الرقابية. –الوظيفة التشريعية   -البرلمان المغربي  -البرلمان الجزائري الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

This study revolves around how much, after the amended constitution of 1996, 

the bicameral parliamentary system in Algeria has contributed towards the 

efficiency of both writing legislation and governmental oversight, while comparing 

it to the Moroccan parliament which has been arguably more effective in the 

implementation of bicameralism in accordance with their 1996 constitution. 

In order to achieve its goals, the study would showcase and compare the 

overall performance of both the Algerian parliament and its Moroccan counterpart 

in terms of writing legislation and governmental oversight. As for the former, the 

focus was mainly on identifying who is authorized to write legislation and what steps 

are involved in doing so. Afterwards, the focus shifted towards governmental 

oversight of the executive branch, ranked for political responsibility and unranked 

for the government’s political responsibility. 

Ultimately, a conclusion was drawn about how the Algerian constitution’s 

founder(s) was heavily influenced by the principle of limiting and “rationalizing” 

the institutional authority of the parliament, particularly in regards to writing 

legislation. A very clear feature of the philosophy behind the French 1958 amended 

constitution. 

Writing legislation is no longer exclusive to parliamentary institutions, but 

rather a shared responsibility with the executive branch under an initiative to 

promote cooperation between them with an advantage for the latter. A similar 

approach was introduced in Morocco after the 2011 constitution, however, unlike in 

Algeria the parliament retains greater legislation writing privileges. 

Regarding governmental oversight, the Algerian parliament, similar to others 

around the world, is equipped with a multitude of oversight mechanisms, in 

particular the lower chamber. Nevertheless, the effectiveness of such mechanisms 

has been severely limited due to constitutional restraints. At the same time, the 

executive branch, especially the president, enjoy greater powers and privileges than 

ever before which led to a limited governmental oversight, a practice that the Senate 

cannot even engage in despite being perfectly suited for; given that unlike the lower 

chamber, it cannot be dissolved. On the other hand, the Moroccan constitution’s 

founder(s) has made it abundantly clear, in the 2011 constitution, to prioritize 

governmental oversight, and that it is to be carried by both the upper and lower 

chambers (with a greater emphasis on the role of members of the lower chamber) of 

the parliament as a mechanism to keep the executive branch in check. 

 

Keywords: The Algerian parliament- The Moroccan parliament- the legislative 

function – the oversight function 


